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")2(مُسْتقَِیمًاصِرَاطًا

)2) و (1الآیة (سورة الفتح 



الإھداء
.إلى الوالدین الكریمین ........احتراما وتقدیرا

إلى من احتارت الكلمات بأي طریقة تشكره، إلى من ساعدني وشجعني وآزرني 

.حفظھ الله ومتعھ بالصحة والعافیةفي كل اللحظات وفي  كل الظروف....زوجي الغالي

ودعاء.... أسأل الله أن یحفظھم حمان، عبد الر، إلى فلذات كبدي أبنائي: محمد

ویجعلھم قرة عین لي ولأبیھم. 

حفظھم الله ورعاھم.....وأبنائھمأخواتيوإلى إخوتي 

رحمھا الله....إلى جدتي

حامد زوج أختي... الذي ساعدني في مجال أحمد عبد العزیز إلى المھندس طارق

الإعلام الآلي جزاه الله كل خیر.  

....أساتذتي الكرام لكم مني كل التقدیر والاحترام.إلى كل من علمني حرفا.



الشكر
لى والدي وأن عقال تعالى: " رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و

عبادك الصالحین".أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في 

)19سورة النمل الآیة (

الحمد � الذي أعانني ووفقني ..الحمد � الذي علم الإنسان ما لم یعلم.

لإنھاء ھذا البحث.

" العرابي خیرة بجزیل الشكر والامتنان للأستاذة الفاضلةمأما بعد فأتقد

على قبولھا الإشراف على ھذه الأطروحة ودعمھا لي من خلال ما قدمتھ لي "

من توجیھات ونصائح، أشكرھا على تواضعھا وكرم أخلاقھا، أسأل الله أن 

یجازیھا كل خیر ویدیم علیھا الصحة والعافیة. 

اقشة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المنكما أتقدم بالشكر الجزیل للسادة 

على قبولھم مناقشة ھذا البحث.  
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مقدمة:

لقد شھد العالم الیوم ثورة تكنولوجیة ھي ثورة المعلومات، في عالم أزالت فیھ تقنیات الاتصال 

انسیاب المعلومات عبر التقنیة الحدیثة التي لا تعرف حدودا الحدیثة الحدود بین الدول، وبفضل سھولة

عقبات مادیة، تحول العالم إلى قریة صغیرة، حیث تعمل الانترنیت على تحقیق التواصل سیاسیة أو 

.1بین الناس مما یمكن أن یطلق على العالم في وقتنا الحاضر "بالعالم الالكتروني"

كما أدى ھذا التطور إلى ظھور أسالیب جدیدة لإبرام العقود، لم تكن معروفة في السابق من 

ریق شبكة الانترنیت، التي تتیح للأطراف إبرام العقود عن بعد، مما یؤدي إلى بینھا التعاقد عن ط

الانتعاش التجاري والاقتصادي. 

لقد ساھمت سرعة إبرام العقد عبر شبكة الانترنیت في تحطیم القیود التي كانت تعیق 

د الالكتروني الذي المعاملات التجاریة، كما كان لھذه الوسائل الحدیثة دورا محوریا في انتشار التعاق

-18من القانون 06عرفھا المشرع الجزائري بموجب المادة والتي ،2یعد أساسا للتجارة الالكترونیة

المتعلق بالتجارة الالكترونیة بأنھّا: " النشاط الذي یقوم بموجبھ مورد الكتروني باقتراح أو ضمان 05

تصالات الالكترونیة".توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستھلك الكتروني، عن طریق الا

إلى ظھور عناصر جدیدة في مجال عقود الاستھلاك، أدى ظھور التجارة الالكترونیة إنّ 

كالعقد الالكتروني الاستھلاكي، والمورد الالكتروني، والمستھلك الالكتروني، والاتصال الالكتروني، 

وھي العناصر الأساسیة التي تشكل الإعلام الالكتروني، ووالإیجاب الالكتروني والقبول الالكتروني، 

محور التجارة الالكترونیة، وقد تضمنت القوانین التي استحدثت ھذه العناصر مفاھیم لھا بما یتماشى 

مع التطور.  

في الواقع أنّ شبكة الانترنیت لم تعد مجرد وسیلة لإرسال واستقبال المعلومات، بل أصبحت 

لتقاء مع أشخاص مختلفین تتفاعل معھم من خلال تبادل الأفكار بمثابة مكان تستطیع التجول بداخلھ والا

قانونیةنظرا لھذه المستجدات وجدت الدول نفسھا أمام قواعدووھو ما یعرف بالعالم الافتراضي،

تقلیدیة من جھة والحقیقة المعاشة بكلّ ھذا التطّور التكّنولوجي من جھة أخرى، فكانت الضّرورة مُلحة 

القاعدة القانونیة ولیدة المجتمع وھو ما یتماشى مع أنّ ،یدة تتماشى مع الواقع المتطورلإیجاد قوانین جد

وتتأثرّ بتطوره فإنّ المشرع یتدخل من حین لآخر لتطویر القوانین حتىّ تكون ملائمة وأكثر فعالیة 

.لحمایة كلّ فئات المجتمع

خدمات والأموال، وفي ظل ذلك سلع واللللقد أصبح العالم عبارة عن سوق كبیر یشھد التبادل 

برز عدم التكافؤ في العلاقة بین المستھلك والمورد الالكتروني أو المھني، حیث یحتل المورد مركزا 

قویا في العلاقة الذي یعود سببھ إلى تمكن المورد وتفوقھ المعرفي في ما یتعلق بالمعلومات المتعلقة 

إمكانیاتھ المالیة الھائلة، وفي المقابل یجھل بظروف التعاقد وذلك بحكم تخصصھ، ھذا فضلا عن 

أبو العلا علي أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة في التجارة الالكترونیة، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، -1
.09ص ،http://www.kotobarabia.comمتوفر على الموقع: 

، المتعلق بالتجارة الالكترونیة، الجریدة 2018مایو 10الموافق 1439شعبان عام 24المؤرخ في 05-18لقانون ا-2
.2018مایو 16، صادر بتاریخ 28عدد ،الرسمیة
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المستھلك جل المعلومات المتعلقة بمحل التعاقد وشروطھ، مما یجعلھ في مركز ضعف، حیث أدى ذلك 

إلى اختلال التوازن في العلاقة بین الطرفین، أحدھما قوي والثاني ضعیف. 

فیر الضمانات القانونیة للمستھلك یعد العقد الالكتروني الإطار الذي تبلورت من خلالھ فكرة تو

الالكتروني، ذلك أن التعاقد بالنسبة للمورد الالكتروني عملیة تجاریة تھدف إلى تحقیق الربح على 

حساب المستھلك الالكتروني الذي یتسم بالضعف في ھذه العلاقة التعاقدیة، من أجل ذلك كان من 

یة تتضمن أكبر حمایة ممكنة للمستھلك الضروري سن منظومة قانونیة تنظم العقود الالكترون

الالكتروني في مختلف مراحل التعاقد الالكتروني.

لقد أدتّ ھذه التطورات في مجال التجارة الالكترونیة إلى سعي العدید من الدول لسن قوانین 

العقود سواء تنظم التعاقد الالكتروني وما یترتب علیھ من آثار، وذلك لأھمیة القوانین بالنسبة للإبرام 

سواء على المستوى الوطني التقلیدیة أو الالكترونیة، ونتج عن ذلك الاھتمام بمسألة حمایة المستھلكین

أو على المستوى الدولي، حیث قامت التشریعات بتنظیم العقد الالكتروني بنصوص قانونیة تتماشى مع 

جة لقصور النظریة التقلیدیة للالتزامات طبیعة ھذا العقد وتوفر الحمایة للمستھلك الالكتروني، وذلك نتی

في حمایتھ من مخاطر ھذا النوع من التعاقد الذي یتم عن بعد. 

أتاحت وسائل الاتصال الحدیثة الفرصة للتطور النشاط التجاري، وذلك من خلال الإعلان عن 

وسائل تخدام مستھلك التعاقد عن بعد باسالسلع والخدمات عبر شبكات الاتصال الدولیة، مما یتیح لل

أنّ اتصال حدیثة دون الحاجة للالتقاء المادي للأطراف، كما أنھّ یوفر الوقت والجھد وعناء التنقل، إلاّ 

عدم إحاطة المستھلك بالمعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد وانعدام الخبرة لدیھ تجعلھ 

طرف ضعیفا في العلاقة التعاقدیة، یقابلھ طرفا قویا یتمیز بالمعرفة المتعلقة بالمنتوجات والقوة 

الاقتصادیة. 

ھلك الالكتروني بصفتھ نتیجة لذلك اتجھت التشریعات إلى البحث عن سبل لحمایة المست

الطرف الضعیف في علاقة عقدیة غیر متوازنة،  و من أوجھ ھذه الحمایة الالتزام بالإعلام الالكتروني 

الذي یلتزم بھ المورد الالكتروني قبل التعاقد وفي مرحلة تنفیذ العقد، والھدف من تقریر الالتزام 

على التعاقد باطلاعھ على كل المعلومات بالإعلام الالكتروني ھو تنویر إرادة المستھلك المقبل

تي تؤثر على اتخاذ قراره بإبرام العقد من عدمھ ، خاصة في ظل والبیانات المتعلقة بالمنتوج والّ 

نتیجة للاستعمال أوالأخطار الذي یتعرض لھا المستھلك عن اقتناء المنتوجات الخطیرة سواء بطبیعتھا 

ة مجالات  التي أصبحت أكثر تطورا ورواجا وتشمل عدّ الخاطئ، وینطبق ذلك أیضا على الخدمات

منھا التأمین والخدمات البنكیة. 

س لقد تضمنت أغلب تشریعات الاستھلاك الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك، وقد كرّ 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 033-09المشرع الجزائري الالتزام بالإعلام بموجب القانون 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، كما كرس أیضا الالتزام 024-04لقانون وا

، المتعلق بحمایة المستھلك 2009فبرایر سنة 25الموافق 1430صفر عام 29المؤرخ في 03-09القانون رقم -3
.2009مارس08في ةالصادر،15رسمیة، عددالجریدة ال،الغشوقمع 

، الّذي یحدد القواعد 2004یونیو سنة 23، الموافق ل 1425جمادى الأولى عام 05المؤرخ في 02-04القانون -4
.2004یونیو 27بتاریخ ةالصادر41المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 
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المتعلق بالتجارة الالكترونیة وذلك لحمایة المستھلك 05-18بالإعلام الالكتروني بموجب القانون رقم 

الالكتروني. 

ادتھ، إلاّ أنّھ لا یزال على الرغم من منح المستھلك الحق في الإعلام الذي یھدف إلى تنویر إر

ا دفع بالتشریعات إلى منح المستھلك ضمان المطابقة كأحد الضمانات یعاني من الغش والخداع، ممّ 

القانونیة التي تسعى لحمایة إرادة المستھلك في الحصول على منتوج مطابق للمواصفات التي اختارھا 

وني بتسلیم منتوج مطابق لما تم الاتفاق علیھ وتم الاتفاق علیھا ضمن العقد، حیث یلتزم المورد الالكتر

المتعلق بحمایة 03-09في العقد، وقد نص المشرع الجزائري على ضمان المطابقة في القانون 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، حیث 05-18المستھلك وقمع الغش، كما نص علیھ أیضا في القانون 

لما تم الاتفاق علیھ مسبقا في العقد.  ألزم المورد الالكتروني بتسلیم منتوج مطابق 

رغم كل ما توفره وسائل الاتصالات الحدیثة من مزایا للمستھلك التي تعمل على تحفیزه على 

التعاقد، ومنحھ فرصة التسوق في مختلف دول العالم من خلال شبكة الانترنیت الدولیة، التي توفر 

تحول ھا قدأنّ لحدیثة للتعاقد لا تخلو من السلبیات، إذ للمستھلك الجھد والوقت، إلاّ أنّ ھذه الأسالیب ا

دون اختیار المستھلك للمنتوج بشكل سلیم وصائب، حیث أنھّ قد یجد نفسھ قد تسرع في التعاقد نتیجة 

تشویھ تأثره بالإعلانات التي تعتمد على التقنیات الحدیثة، بالإضافة للدعایة المظللة، مما یؤدي إلى 

المستھلك.  رضاء

ھ في ظل نّ ألمستھلك، إلاّ احمایة ھدف إلىتضمنت القواعد العامة العدید من الحقوق التي تلقد 

التطور الصناعي والتكنولوجي أصبحت ھذه القواعد غیر كافیة لحمایة المستھلك خاصة في التعاقد 

ممّا دفع ،حمایةالز بخصوصیة تجعل المستھلك الالكتروني في حاجة إلى ھذه ذي یتمیّ الالكتروني الّ 

.أكثر للمستھلكقواعد خاصة تساھم في توفیر حمایة نحو إرساءبالتشریعات الحدیثة للتوجھ 

قد یجد المستھلك نفسھ بعد إقبالھ على التعاقد الالكتروني أنھ تسرع في إبرام العقد متأثرا 

، حیث بوسائل الدعایة والإعلان وتحت ضغط الإغراءات والتسھیلات التي یقدمھا صاحب العرض

یجد نفسھ قد ابرم عقدا لا یتناسب مع رغباتھ وحاجاتھ، وھو الأمر الذي جعل ھذا النوع التعاقد ینتزع 

رضا المستھلك دون منحھ فرصة للتروي والتفكیر. 

تعد ظاھرة إقدام المستھلك على التعاقد دون أن یأخذ لنفسھ الوقت الكافي للتأمل قبل إبرام العقد 

دیمة تنامت في العصر الحدیث نتیجة للدور التي تلعبھ مؤسسات الإنتاج بصورة نھائیة ظاھرة ق

والتوزیع والائتمان في حث المستھلكین على اقتناء السلع والخدمات التي تطرحھا من خلال وسائل 

.5الدعایة والإعلان

في ظل ھذه التطورات، وعجز القواعد العامة عن توفیر الحمایة للمستھلك المتعاقد بالوسائل 

الالكترونیة الحدیثة، عملت التشریعات الحدیثة على سن قوانین تتماشى مع تطور وسائل الاتصال 

الحدیثة وما نجم عنھا من التوجھ نحو التعاقد الالكتروني، وتوفر حمایة أكثر للمستھلك الالكتروني من 

لعقد الاستھلاكي التسرع والاندفاع الذي یصاحب التعاقد عن بعد، ونتیجة لعدم التوازن بین طرفي ا

نشورات الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مموفق حماد عبد، -5
.191ص ،2011، الحقوقیة، صیدازین 
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الالكتروني اتجھ كل من الفقھ والقضاء والتشریع المقارن إلى البحث عن آلیات قانونیة جدیدة تناسب 

أسالیب التعاقد الحدیثة، وتوفر الحمایة للمستھلك الالكتروني وتعید التوازن للعقد.     

ئل الاتصال الحدیثة حق من أھم الآلیات القانونیة المستحدثة لحمایة للمستھلك المتعاقد بوسا

العدول عن العقد، الذي یلعب دورا ھاما وأساسیا في حمایة المتعاقدین في إطار العقود الاستھلاكیة، 

حیث قامت التشریعات التي تضمنتھ بوضع أحكام خاصة لممارسة ھذا الحق وفق ضوابط وشروط  

بالدرجة الأولى إلى توفیر حمایة نّ إفراد العقود المبرمة عن بعد بأحكام خاصة یھدفقانونیة، إذ أ

حیث لا یكون بوسعھ الحكم الدقیق على المنتج الذي یتعاقد علیھ، وذلك مھما بلغ الالكترونيللمستھلك

.6العدول في العقدحق ما یبُرر بصفة خاصّة الترّكیز على منح المستھلك وصفھا من دقةّ وأمانة، وھو

اقا في تنظیم حق لعدول نجد أنّ الفقھ الإسلامي كان سبّ اإذا تحدثنا عن التطور التشریعي لحق 

المستھلك في العدول وذلك ضمن نظریة الخیارات التي تھدف إلى حمایة رضا المتعاقد بشكل عام في 

حلة التسرع وعدم التمھل حال إبرام العقد. 

خیار الرجوع إلاّ في القرن الثامن عشر ولم ینتشر ا على صعید القوانین الوضعیة فلم یظھر أمّ 

إلاّ بعد منتصف القرن الماضي، حیث بدأت بوادر تلك الفكرة في القانون المدني السویسري القدیم وفي 

العدید من قوانین المقاطعات، ولعل اسبق تلك المقاطعات في ھذا الصدد كانت مقاطعة " لینزبورج" 

ل إطار البیع العقاري، حیث كان طرفا العقد یتمتعان بمھلة للتروي قبل والتي أرسي قانونھا حق العدو

.7أن یصبح العقد نھائیا

ویؤكد الفقھ أنّ حق المستھلك في التفكیر والتدبر ھو المكمل لحقھ في الإعلام، فالقانون لا یجبر 

فتھ الطرف القوي بمنح المستھلك على التدبر والتأمل قبل إبرام العقد ولكنھ یلزم المورد الالكتروني بص

.8المستھلك مھلة للتفكیر والتدبر، مما یكفل لھ تقییم العقد الذي أقبل على إبرامھ من حیث مزایاه وعیوبھ

ر جدلا فقھیا كبیرا لما في القانون المدني الفرنسي حیث أثالم یظھر حق العدول إلاّ حدیثا

ا في الفقھ وكذا غموضھ في بعض الأحیان، أمّ نھ من اعتداء على مبدأ القوة الملزمة للعقد یتضمّ 

.9زم الذي یقوم أساسا على فكرة الخیارالإسلامي فنجده ضمن نظریة متكاملة من العقد غیر اللاّ 

لقد كانت فكرة العدول في الفترة السابقة مختلفة عن نظریتھا في الوقت الحالي  في إطار حمایة 

مستھلك فقط بل كان یجوز لطرفي العقد العدول عن المستھلك حیث لم یقتصر حق العدول على ال

ھناك مقابل مالي لممارسة حق العدول، فضلا عن ذلك لم تكن القواعد التي تنظم حق كان التعاقد، كما 

الجوانب القانونیة للتجارة الالكترونیة، خصوصیة التعاقد عبر الانترنیت، المجلس الأعلى مجاھد، الحسنأبوأسامة-6
.25، 24ص ص ،2003الأولى، للثقافة، مصر، الطبعة 

، كلیة الحقوق، 1فرحان عبد الحكیم، عدول المستھلك عن التعاقد، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون خاص، جامعة الجزائر-7
.29، ص 2016-2015السنة الجامعیة 

وتقنینالإماراتيالمستھلكحمایةقانونبینمقارنةالمستھلك، دراسةرضاءحمایةغازي خالد أبو عرابي، -8
،30المجلدوالقانون،الشریعةعلومدراساتالأردني، مجلةالمستھلكحمایةومشروع قانونالفرنسيالاستھلاك

.19، ص2009الأردن،
حق المشتري في التراجع عن تنفیذ العقد المبرم عن بعد، مجلة العلوم القانونیة والإداریة بالمركز بن جدید فتحي، -9

.75ص ، غلیزان، الجزائر، 2014، سنة 04الجامعي، العدد 
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العدول من القواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، ومن ثم كان یجوز التنازل مقدما عن 

.10حق العدول

المتعلق 1953سبتمبر30ریع الفرنسي ظھر ھذا الحق ضمن القانون المؤرخ في أما في التش

ثم ، 12في القانون المتعلق بالملكیة الفكریة والأدبیة1957، ثم طبق بعدھا سنة 11بالملكیة التجاریة

عرف حق العدول أیضا تطورا من خلال عدة تشریعات متتالیة منھا منح المشرع الفرنسي حق العدول 

، والقانون 1967لسنة 03ما یتعلق ببیع الوحدات السكنیة تحت الإنشاء من خلال القانون رقم في 

بشأن التعلیم بالمراسلة والذي منح الطالب حق العدول عن التعاقد خلال 1971-07–12الصادر في 

ثلاثة أشھر، كما نظم المشرع الفرنسي أیضا حق العدول بموجب القانون 

المتعلق بالتمویل الائتماني والذي منح طالب الائتمان 1972-01-1الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــادر في 

-12-22ل عن التعاقد، ومنح  المشرع حق العدول أیضا بموجب القانون الصادر بتاریخ مھلة للعدو

.13المتعلق بالبیع بالمنازل1972

مادتین خصصھما لأحكام 197814-01-10في حین تضمن قانون الاستھلاك الفرنسي في 

-16-01-7حق المستھلك في العدول عن العقد، كما ورد أیضا حق العدول في القانون الصادر في

بشأن عقود التأمین.1981

83القانون رقم أمّا بالنسبة للتشریعات العربیة فقد نص المشرع التونسي على حق العدول في 

عدول حیث منح للمستھلك الالكتروني حق التعلق بالمبادلات والتجّارة الإلكترونیة، الم200015لسنة 

بموجب قانون حمایة المستھلك حق العدول المصريالمشرع ، كما أقر دةعن التعاقد خلال مھلة محدّ 

كما أقر أیضا المشرع الفلسطیني حق ، التعاقد عن بعدبمناسبة تنظیمھ 201816لسنة 181الجدید رقم 

لبیانات ذات الطابع االمعاملات الالكترونیة والمتعلق ب81القانون رقمالعدول بموجب قانون 

17الشخصي

طبعة، العقد غیر اللازم، دراسة مقارنة معمقة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، بدونابراھیم الدسوقي ابو اللیل،-10
.72، 71ص مطبوعات جامعة الكویت، ص

11 - Decret N° 53 -960 du 30 septembre 1953 JORF 1 octobre 1953. De la propriété commerciale.
12 -Loi N° 57-298 DU 11 mars 1957 du code de propriété intellectuelle.

مقارنة، بدون طبعة، دار الجامعة دراسةالعدول،مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في -13
.16،17صص ، 2016، مصرالجدیدة، 

14 - loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs.
، یتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي، الرائد 2000أوت 09، مؤرخ في 2000لسنة 85قانون رقم -15

.64د، عد2000-08-11بتاریخ التونسیة، الرسمي للجمھوریة 
سبتمبر 13الموافق 1440محرم 03، یتعلق بحمایة المستھلك، الصادر بتاریخ 2018لسنة 181قانون رقم -16

.2018-09-13، بتاریخ37، الجریدة الرسمیة، العدد 2018
لبیانات ذات الطابع الشخصي، الجریدة االمتعلق المعاملات الالكترونیة و2018-10-10بتاریخ 81القانون رقم  -17

:متوفر على الموقع الالكتروني، 2018-10-18، تاریخ النشر  45الرسمیة عدد 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/Law.aspx على الساعة 2020-06-24تاریخ الاطلاع. 14 :31
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لمواكبة التطور في مجال المعاملات الالكترونیة سن المشرع الجزائري مجموعة من 

حیث استعمل للمرة الأولى 1018-05تعدیل القانون المدني بموجب القانون رقم بالقوانین، فقام المشرع 

مصطلح " الكتروني" من خلال نصھ على الكتابة والتوقیع الالكتروني، وبھذا فتح المجال للتعامل 

الذي أضاف 0219-05وسائل الاتصال الالكترونیة، ثم یلیھ تعدیل القانون التجاري بموجب القانون ب

من خلالھ مبدأ التبادل الالكتروني في المعاملات التجاریة. 

المتعلق بالنقد 11-03الذي یعدل الأمر رقم 0420-10كما قام المشرع الجزائري بموجب الأمر

نظام الوفاء الالكتروني في التعاملات التجاریة، ویعد ھذا التكریس والقرض المعدل بموجب باستحداث

القانوني أحد أسس المعاملات الالكترونیة لزرع الثقة والأمان لدى أطراف العقد الالكتروني المبرم عن 

بعد.  

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید 04-18كما قام المشرع الجزائري بسن القانون رقم 

صالات الالكترونیة، الذي تضمن أحكام جدیدة تتعلق بتطویر الخدمات البریدیة وإدخال الخدمات والات

.الالكترونیة والمالیة

ذه الحمایة قواعد ھجمعوالالكترونيبحمایة المستھلكالجزائريأنّ اھتمام المشرعواقع في ال

مقارنة ببعض التشریعات العربیة أو الأجنبیة، مع أنھّ إلاّ في وقت متأخر جدا، في تشریع واحد لم یأت

، فنجد نص لا توفر لھ الحمایة الكافیةغیر أنھّااكانت ھناك قواعد متفرقة یمكن للمستھلك الاستفادة منھ

المتعلق بالنقد 10-04، ونص علیھ أیضا في الأمر 04-06على حق العدول في قانون التأمین رقم 

المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض 114-15فیذي رقم والقرض، والمرسوم التن

المتعلق بالتجارة 05-18من القانون 11الاستھلاكي، كما أشار المشرع إلى حق العدول في المادة 

الالكترونیة ضمن البیانات الواجب توافرھا في العرض التجاري الالكتروني.

-18ي العدول لأول مرة بموجب القانون رقم تطرق المشرع الجزائري لحق المستھلك فكما 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش. 03-09والمتمم للقانون لالمعد09

من أجل الإحاطة بموضوع حق العدول في العقد الالكتروني الاستھلاكي تأتي ھذه الدراسة 

المستحدثة لحمایة المستھلك العلمیة، حیث تتجلى أھمیة ھذه الدراسة في أنھّا إحدى الوسائل القانونیة 

.تأكد من رضائھ بالعقد الذي أبرمھالالكتروني من تسرعھ في التعاقد عن بعد، ومنحھ فرصة لل

إلى أن ھذه الدراسة تبرز أحد أھم الآلیات القانونیة التي تھدف ،ترجع أسباب اختیار الموضوع

إلى حمایة المستھلك الالكتروني بصفتھ الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة بالنسبة للمورد 

، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005جوان 20مؤرخ في 10-05القانون -18
.2005جون 26، مؤرخة في 44المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، عددالمدنيوالمتضمن القانون 

59-75رقم ویتمم الأمریعدل، 2005فبرایر سنة 6الموافق،1425ذي الحجة 27مؤرخ في02-05قانون رقم -19
، العدد ، الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون التجاري1975سبتمبر سنة 26، الموافق1395رمضان 20المؤرخ في

.2005فبرایر 09، المؤرخة في 11
11-03، یعدل و یتمم الأمر رقم 2010غشت سنة 26الموافق 1431رمضان عام 16مؤرخ 04-10مر رقم الأ-20

، الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بالنقد والقرض،2003غشت سنة 26الموافق 1424جمادى الثانیة عام 27مؤرخ 
.2010سبتمبر 01، المؤرخة في 50
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الالكتروني، حیث تتناول الدراسة العدید من الإشكالات القانونیة المتعلقة بالموضوع وتواكب أحدث 

الجزائري المتعلقة بالموضوع.  والتشریعالمقارنة التشریعات 

وھو الاھتمام بقوانین حمایة المستھلك ،ھناك أسباب شخصیة لاختیار ھذا الموضوعكما أنّ 

عامة، بالإضافة إلى حداثة الموضوع وأھمیتھ بالنسبة لھذه الفئة الضعیفة التي تشمل كل المجتمع، 

كما تعتبر ھذه لاستھلاكیة خاصة حقھ في العدول،اوافتقار المستھلك الجزائري للثقافة القانونیة

الدراسة ضروریة لإثراء المكتبة القانونیة لتنویر طریق المشرع الجزائري عند إصداره للقوانین 

المتعلقة بحمایة المستھلك.

معرفة مدى قدرة الإرادة المنفردة على العدول عن التعاقد وھل ،من بین أھداف ھذه الدراسة

جزائري في النص على حق العدول من حیث تنظیمھ.  وفق المشرع ال

الدراسات التي تتعلق بموضوع حق قلة، الدراسةتتمثل الصعوبات التي اعترضت انجاز ھذه 

لا بالرغم من وفرة الدراسات في موضوع التجارة الالكترونیة بشكل عام إلاّ أنھّ العدول عن التعاقد، 

توجد دراسات تتعلق بھذا الموضوع في القانون الجزائري، ماعدا بعض المقالات التي تتناول بعض 

التطرق لكل إشكالاتھ بصورة كافیة.جوانب الموضوع دون 

ندرةكما یعرف موضوع حق العدول في العقد الالكتروني الاستھلاكي من الناحیة القضائیة 

خاصة بالنسبة للقضاء الجزائري، وذلك لحداثة تنظیم المشرع للعقد في الاجتھادات والأحكام القضائیة 

إضافة ،الالكتروني من جھة، وحداثة إدراجھ لحق العدول في قانون حمایة المستھلك من جھة أخرى

رت سلبا على التنقل من أجل البحث.ثّ أإلى "جائحة كورونا " التي 

مدى یحقق حق العدول عن العقد أيإلىلإشكالیة التالیة: ابالموضوع طرحنا أكثر للإحاطة

وفق المشرع الجزائري إلى أي مدىالحمایة اللازمة للمستھلك في العقد الالكتروني الاستھلاكي، و

؟في تنظیم حق العدول بالنظر للقانون المقارن

ارتأینا اعتماد المنھج المقارن نظرا لحداثة الموضوع بالنسبة على ھذه الإشكالیةللإجابة

للتشریع الجزائري وذلك من خلال مقارنة التشریع الجزائري ببعض التشریعات الأجنبیة خاصة قانون 

الاتحاد  الأوروبي والقانون الفرنسي وبعض التشریعات العربیة، كما اعتمدنا أیضا المنھج الوصفي 

وص القانونیة عند معالجة بعض المفاھیم الرئیسیة والمنھج التحلیلي عند استقراء وتحلیل بعض النص

ارتأینا تقسیم ھذا بالموضوع من جوانبھ  المختلفة، حیث المتعلقة بالموضوع، وذلك بھدف الإلمام

الإطار الموضوعي لممارسة حق العدول في العقدالأول: البابرئیسیین: البحث إلى بابین 

العقد الثاني: التنظیم القانوني لحق العدول في الباب و،الاستھلاكيالالكتروني

.الالكتروني الاستھلاكي
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الإطار الموضوعي لممارسة حق العدول في العقد :الباب الأول

الاستھلاكيالالكتروني

حیث كبیرا تماشیا مع التطور التكنولوجي،شھدت المعاملات عامّة والعقد خاصّة تطورا لقد 

ظھر ما یعرف بالعقد الالكتروني كتصرف قانوني حدیث یؤدي إلى حدوث آثار قانونیة، وقد كان 

لظھور ھذا النوع من العقود الالكترونیة دافعا للبحث عن آلیات قانونیة حدیثة لحمایة المستھلك 

بیئة مناسبة الالكتروني، ولعلى أھم ھذه الآلیات حق العدول الذي یجد في العقود التي تتم عن بعد

المنظمة للعقد الالكتروني على عظم التشّریعات الحدیثة تتوافق مع الھدف من تشریعھ. وقد عملت م

فرض ضمانات على المورد الالكتروني في جمیع مراحل العقد عامة ومرحلة تنفیذه خاصة، وذلك 

كتروني دون التأكد من لأھمیة ھذه المرحلة بالنسبة للتعاقد الذي یتم من خلال عرض عبر الوسیط الال

المنتوج محل العقد، وعدم الحضور الفعلي لأطراف العلاقة التعاقدیة، ویعد الالتزام بالإعلام اللاحق 

في الالكترونيحق المستھلك بھدف تعزیز حدیثا التشریعات ھاأضافتلتياللتعاقد من أھم الضمانات 

ى بیانات متعلقة بتنفیذ العقد من بینھا حق العدول، إذ یأتي ھذا الالتزام لضمان حقھ في الحصول عل

المستھلك في العدول، إضافة إلى بیانات تخص ھویة المورد الالكتروني والمنتوج محل التعاقد، كما 

المورد الالكترونيیلزم أضافت التشریعات المتعلقة بحمایة المستھلك الالتزام بضمان المطابقة الذي

ي تم الاتفاق علیھا في العقد. بتسلیم منتوج مطابق للمواصفات الت

للإحاطة بحق العدول في العقد الالكتروني الاستھلاكي كان لابد من التطرق إلى العقد 

حق تعزیز ، ثم سنتطرق إلى الأول)(الفصلالالكتروني الاستھلاكي كبیئة ملائمة لممارسة ھذا الحق

.الثاني)(الفصلیذ العقدفي مرحلة تنفالمستھلكلحمایةالعدول بالضمانات المستحدثة 
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الاستھلاكيالعقد الالكتروني :الفصل الأول

رواج التجارة الالكترونیة، التي تمنح العدید من لقد أدى ظھور الانترنیت وانتشارھا إلى

المزایا سواء للمورد أو للمستھلك، حیث تعد شبكة الانترنیت الدولیة وسیلة لممارسة التجارة 

الالكترونیة التي تقوم على التعاقد الالكتروني وذلك بعرض المنتجات والسلع وتسویقھا، ویمكن تشبیھ 

والوسطاء وتقدم فیھ التجارة الالكترونیة بالسوق الالكتروني الذي یجمع بین الموردین والمستھلكین

لكتروني بصفتھ ، مما یستوجب حمایة المستھلك الا21افتراضیةالسلع والخدمات في صورة رقمیة أو

ولإعادة التوازن لعقود ،بمحلّ العقدة التعاقدیة لقلة خبرتھ ومعرفتھ الطرف الضعیف في العلاق

أھم یعُد، وذلك من خلال حق العدول الذي الاستھلاك التي تتسم بالاختلال في التوازن بین أطرافھا

وذلك لما د الالكتروني الاستھلاكي، الوسائل القانونیة المستحدثة لحمایة المستھلك الالكتروني في العق

إبرام ھذا النوع من العقود، حیث أصبح بإمكان الأشخاص في الإقبال علىیشھده العالم الیوم من تزاید

من أيّ مكان في العالم إبرام عقود بواسطة وسائل الاتصال الحدیثة فأصبح بذلك التعاقد یتم بطریقة 

سھلة وسریعة.

الاستھلاكي ى مبحثین: سنتطرق إلى مفھوم العقد الالكتروني سیتم تقسیم ھذا الفصل إل

المبحث الأول)، ثم إلى إبرام العقد الالكتروني الاستھلاكي ( المبحث الثاني). (

الاستھلاكيالعقد الالكترونيمفھوم :المبحث الأول

تطورا كبیرا من أھم التصرفات القانونیة والأكثر انتشارا في المجتمع، حیث عرفالعقدیعد

لسلع اوذلك لما شھده العالم الیوم من أسالیب وتقنیات حدیثة لعرضتماشیا مع التطور التكنولوجي، 

.إلكترونیة " شبكة الانترنیت"، إذ یتم ذلك من خلال وسائل والخدمات

لقد تمخّض عن ھذه المستجدات ظھور نوع جدید من العقود لم یعرف من قبل وھو العقد 

الإلكتروني الذّي ساھم في إبرام صفقات تجاریة الكترونیة ویعد أساس للمعاملات التجاریة 

الإلكترونیة، وبھذا تغیرّت أنماط التجارة في عصرنا الحالي بشكل كبیر ومتسارع، ومع ھذه 

دات تكون الأنظمة القانونیة التقلیدیة عاجزة عن مواكبة ما وصل إلیھ العالم الیوم من تطور المستج

المعاملات.تكنولوجي في 

ھذا ما دفع بالدول إلى إعادة النظر في تشریعاتھا التقلیدیة والتي أصبحت لا تتماشى مع تطورات 

القانونیة التي معاملاتالأكثرمندخاصة ما یتعلق بالعقد وذلك لما لھ من أھمیة حیث یع،العصر

، حیث قامت أغلب الاقتصادنشیطیحتاجھا الإنسان یومیا لقضاء احتیاجاتھ، كما یلعب دورا ھاما في ت

الدول بتنظیم العقد الالكتروني بقوانین خاصة.

ھتعریفعنبحثاللكتروني الاستھلاكي تفرض الدراسة ونظرا للأھمیة البالغة للعقد الا

).(المطلب الثانيوطبیعتھ القانونیة الاستھلاكيخصائص العقد الالكترونيثم إبراز (المطلب الأول)،

،2011خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الالكتروني، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، مصر، -21
.8ص 
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الاستھلاكيتعریف العقد الالكتروني:المطلب الأول

یعتبر العقد الالكتروني من التصّرفات القانونیة المستحدثة التي تزامنت مع التطور التكنولوجي 

نتیجة استخدام وسائل الاتصال الحدیثة، وھو أساس التجارة الالكترونیة حیث تبرز أھمیة إحاطة 

بات یطرحھ من مسائل المعاملات الالكترونیة عامّة والعقد الإلكتروني خاصّة بمنظومة تشریعیة لما 

لعلىّ أھم ھذه المسائل ما یتعلق بالتعّریف ،قانونیة إذ یعُدّ من أھم المواضیع القانونیة في الوقت الحالي

القانوني لھذا العقد، وقد اختلفت التعّریفات سواء الفقھیة أو التشریعیة حول العقد الالكتروني التشّریعي 

الاستھلاكيولة التعّرف على التعریف الفقھي للعقد الالكترونيللعقد الالكتروني، ھذا یقودنا إلى محا

( الفرع الثاني ). الاستھلاكي لعقد الالكتروني ل(الفرع الأول )، ثم إلى التعریف التشریعي

التعریف الفقھي :الفرع الأول

فذھب بعضھم إلى تعریفھ الاستھلاكي وضع الفقھ العدید من التعریفات للعقد الالكتروني 

بأنھّ: " اتفاق یتلاقى فیھ الإیجاب والقبول على شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسیلة 

.22مسموعة ومرئیة، بفضل التفاعل بین الموجب والقابل"

غیر متواجدین في جانب من الفقھ أنّ ھذا التعریف یركز على أنّ العقد یتم بین أطراف رىی

ن غیره یتمیزّ عالالكتروني جعل العقد معاصرة زمنیة بین أطراف العقد، ممّا یمجلس واحد مع وجود

.23ةزمنیمدةّ بین الإیجاب والقبول إذ یفصل من العقود التقلیدیة التيّ تبرم عن بعد، 

القبول وھي إحداث أثر قانونيمع المترتبة على التقاء الإیجاب لم یبین الآثار التعّریف أنّ كما یلاحظ 

24.عقدیةوإنشاء التزامات

في رأینا ما یؤُخذ على ھذا التعّریف ھو أنھّ ربط تعریف العقد الالكتروني بوسیلة اتصال مُعینة 

المتاحة لإبرام العقد متعددّة بالإضافة إلى أنھّا 25وھي شبكة الانترنیت مع أنّ وسائل الاتصال الحدیثة

إلى العدید من الوسائل التيّ یمكن أن یتم إبرام العقد في تطور سریع ومستمر ویمكن التوصل 

الالكتروني من خلالھا.

، -دراسة قانونیة مقارنة-الواجب التطبیقسلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونیة والقانون-22
علاء محمد الفواعیر، العقود الالكترونیة، التراضي، ؛ 40، ص2010بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،

خالد ممدوح ؛ 44، ص 2014التعبیر عن الإرادة ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 
زروق یوسف، حمایة المستھلك مدنیا من مخاطر التعاقد ؛ 73، ص السابقالمرجع ، إبرام العقد الالكتروني،إبراھیم

.135ص ورقلة، الجزائر،،2013الالكتروني، دراسة مقارنة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد التاسع، سنة 
- Iteanu Olivier, Internet et le droit, Aspect juridique du commerce électronique, édition Ey ralles, paris,

1996, p 23.
.44علاء محمد الفواعیر، العقود الالكترونیة، نفس المرجع، ص-23
.73إبرام العقد الالكتروني، المرجع السبق، ص خالد ممدوح إبراھیم، -24
للمعلومات والإشارات والخطوط المكتوبة، والصور یقصد بوسائل الاتصال الحدیثة كل إرسال أو استقبال -25

وقد ،و سمعیا أو بصریا أو أي نظام آخرنوعھا ویستوي في ھذا الاتصال أن یتم سلكیا أو لاسلكیا، أوالتعاملات أیا كان
ط الاتصالات بأنھّا:" نقل أو بث النقا1986للمواصلات السلكیة الصادر سنة عـــرف قانــون الاتحاد الـــدولي

بأي شكل من الأشكال سواء كان سلكیا أو مرئیا والعلامات والإشارات والكتابات والصور والأصوات، أو التخابر
الھاتف، التلكس أو التبادل البرقي، ومتطورة وأھمھابواسطة أي من الأنظمة المغناطیسیة أو الكھربائیة. وھي متعددة 

كلیة الحقوق تخصص قانون، كترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، حابت أمال، التجارة الال،الآليالفاكس، الحاسب 
.27ص،2015-2014السنة الجامعیة والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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"العقد :ھف بأنّ عرّ إذ ی،برم ولو جزئیا بوسیلة الكترونیةأُ إذا االفقھ یعتبر العقد الكترونیھناك بعض 

26الذي یتم انعقاده بوسیلة الكترونیة كلیّا أو جزئیا أصالة أو نیابة ".

اتجّھ البعض الآخر إلى تعریف العقد الالكتروني بأنھّ: " التقاء إیجاب صادر من طرف في حین 

محلھ عرض مطروح بطرق سمعیة، أو بصریة، أو كلاھما على شبكة للاتصالات بقبول صادر من 

طرف آخر تحقیقا لعملیة معینة یرغب الطرفان في انجازھا، وھي في العادة مبادلة القیم أو الأموال

"27.

بأنھّ: " اتفاق بین شخصین أو أكثر یتلاقى فیھ الإیجاب والقبول عبر تقنیات ھمیعرفھ بعضكما 

.28الاتصال عن بعد بھدف إنشاء رابطة قانونیة أو تعدیلھا أو إنھائھا "

م إذا اكتملت كافة شروطھ وأركانھ باستخداذھب بعض آخر من الفقھ إلى أنھّ یعتبر العقد إلكترونیا 

أنھّ: " كلّ عقد یتم عن بعد باستعمال وسیلة إلكترونیة وذلك ویعرفھ بإتمامھالوسیلة الإلكترونیة حتىّ 

.29حتىّ إتمام العقد "

كما عرّف بعضھم العقد الإلكتروني أنھّ: " العقد الذي یتم انعقاده بوسیلة الكترونیة كلیّا أو جزئیا 

سیلة كھربائیة أو مغناطیسیة أو ضوئیة أو الكترومغناطیسیة أو أیةّ وتتمثل الوسیلة الإلكترونیة في كلّ و

.30وسیلة مشابھة صالحة لتبادل المعلومات بین المتعاقدین "

من جانب أنھّ لم شوبھبینما یرى جانب من الفقھ أنّ ھذا التعریف بالرّغم من النقص الذّي ی

وأفسح ع من مفھوم الوسیلة الإلكترونیة، قد وسّ یجابي، فإجانب تضمن یوضح الأثر القانوني، إلاّ أنھّ 

، ولم یحصر ھذه اتصال جدیدةتقنیاتووسائلالتطور واكتشاففي حال يللاجتھاد الفقھالمجال 

، ونحن من جانبنا نؤُیده ھذا الرأي، 31الوسائل بالانترنیت فقط بل أنھّ امتد إلى تقنیات تكنولوجیة أخرى

اف العقد ومحلھ. رد موضوع العقد، إضافة إلى أنھّ لم یتطرق إلى أطلم یحدّ إلاّ أنھّ ما یؤُخذ علیھ أنھّ 

ھ: " ھو ذلك العقد الذّي ینطوي على كما عرّف جانب من الفقھ الأمریكي العقد الالكتروني بأنّ 

وتنشئ تبادل للرسائل بین البائع والمشتري والتي تكون قائمة على صیغ مُعدةّ سلفا ومعالجة إلكترونیا، 

استند بعض الفقھ إلى صفة أطراف العلاقة القانونیة وعرّفھ بأنھّ:" تنفیذ في حین32التزامات تعاقدیة "

، 2002الأردن، بدون طبعة، أحمد خالد العجولي، التعاقد عن طریق الانترنت، دراسة مقارنة، المكتبة القانونیة،-26
.132ص

محمد علي أحمد المحاسنة، تنازع القوانین في العقود الالكترونیة نحو إیجاد منظومة القواعد الموضوعیة الموحدة، -27
.24بدون طبعة، ص ،2013الأردن، للنشر والتوزیع، عمان،دراسة مقارنة، دار الحامد

الطبعة العقد الالكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانالعقود الدولیة،إلیاس ناصیف،-28
.36ص،2009الأولى، 

مصر، عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي،-29
.49ص،2002سنة طبعة،بدون

.36العقد الالكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق، ص العقود الدولیة، لیاس ناصیف، إ-30
.45، صالسابقعلاء محمد الفواعیر، العقود الالكترونیة، المرجع-31

.73إبرام العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، أشار إلیھ-32
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بعض أو كل المعاملات التجاریة للسلع والخدمات التّي تتم بین مشروع تجاري وآخر، أو بین تاجر 

.33ومستھلك، ذلك باستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات " 

بأنھّ: " العقد الذّي تتلاقى فیھ ولیةعلى صفتھ الدّ ند بعض الفقھ في تعریفھ للعقد الالكتروني یست

عروض السلع والخدمات التّي یعُبرّ عنھا بالوسائط التكنولوجیة المتعددّة خصوصا شبكة المعلومات 

ھ من خلال ذات الدولیة، من جانب أشخاص متواجدین في دولة أو دول مختلفة، بقبول یمكن التعبیر عن

.34الوسائط بإتمام العقد "

خر بأنھّ: " العقد الذّي یتلاقى فیھ الإیجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولیة الآبعض الویعرفھ 

.35باستخدام التبادل الإلكتروني للبیانات وبقصد إنشاء التزامات تعاقدیة"

ي ینشأ من تلاقي القبول بالإیجاب بفضل التواصل بین یعرّفھ بعض الفقھ أیضا بأنھّ: " ھو العقد الذ

.36الأطراف بوسیلة مسموعة مرئیة عبر شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد"

وتتمثل في -بائع ومشتري-فھ البعض الآخر بأنھّ: " العملیة التجاریة التّي تتم بین طرفین كما عرّ 

تخدام الحاسب الإلكتروني، عبر شبكة الانترنیت، وذلك عقد الصفقات وتسویق المنتجات عن طریق اس

37دون حاجة لانتقال الطرفین للقائھما، بل یتم التوقیع إلكترونیا على العقد".

في حین یذھب اتجاه آخر إلى تعریف العقد الالكتروني بأنھّ: " اتفاق فیھ الإیجاب ببیع أشیاء أو 

الإذاعة المرئیة المسموعة أو وسط شبكة دولیة للاتصالات عن تقدیم خدمات، یعبر عنھ عن طریق 

.38بعد، ویلاقیھ القبول عن طریق اتصال الأنظمة المعلوماتیة ببعضھا "

في عدم التمّییز بین العقد الإلكتروني وعقود التجّارة خاصة ھذا التّعریف لقد أنُتقد 

التي تتم التعاقد كل أشكال الإلكتروني یشمل فارق بینھما، فالعقد وجودالإلكترونیة، على الرّغم من

الوسائط الإلكترونیة بغضّ النظّر عن موضوع العقد وأطرافھ، في حین یشمل عقد التجارة باستخدام 

التجّارة من حیث الموضوع أو نطاق الإلكترونیة بالإضافة إلى العقد الإلكتروني الذّي یقع في 

ي أوساط التجّارة الإلكترونیة كاتفاق التبّادل الإلكتروني الأطراف، بعض صور الاتفاقات المتداولة ف

.39للبیانات

؛ 14، صالسابقالمرجعالالكترونیة، لات العملیة والقانونیة في التجارة أبو العلا علي أبو العلا النمر، المشك-33
.27ص، المرجع السابق، بلقاسم حامدي، إبرام العقد الالكتروني

بھلولي فاتح، النظام القانوني ؛ 74،73ص ص المرجع السابق، إبرام العقد الالكتروني،خالد ممدوح إبراھیم، -34
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون، دكتوراه، للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري، أطروحة 

.85ص ،2017-2016السنة الجامعیة، معمري، تیزي وزو، جامعة مولود
.74نفس المرجع، صخالد ممدوح إبراھیم، -35
الستار، الحمایة المدنیة للمستھلك في العقد الالكتروني، رسالة ماجستیر، تخصص القانون الخاص، محمد حازم عبد -36

.16ص، 2018-2017السنة الجامعیة ،كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط
.15، ص السابقالمرجعأبو العلا علي أبو العلا النمر،-37
.40لكترونیة والقانون الواجب التطبیق، المرجع السابق، صسلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الا-38
.41سلطان عبد الله محمود الجواري، نفس المرجع، ص-39
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عرفھ بعض الفقھ بأنھّ: "اتفاق یتلاقى فیھ الإیجاب والقبول على شبكة دولیة للاتصال عن كما 

.40بعد وذلك بوسیلة مسموعة، مرئیة تسمح بالتفاعل بین الموجب والقابل"

أحكام النظّریة العامّة على ما نصت علیھ استثناء لیس الإلكتروني نّ العقد تجدر الإشارة إلى أ

، التقلیديومضمونھ عن العقدتكوینھ في یختلفالطرفین، وبالتاّلي ھو لا بتطابق إرادة للعقد، فھو یتم 

وذلك باستخدام وسائط الكترونیة من أجھزة وبرامج معلوماتیة وغیرھا من عن بعدیتم إبرامھ أنھّ غیر 

.41ائل التقنیة الحدیثةالوس

تعریف العقد الالكتروني بأنھّ: " العقد الذّي یتم إبرامھ أو تنفیذه باستخدام نایمكنذلكعلىتأسیسا

وسائل إلكترونیة، حیث یتبادل الأطراف التعّبیر عن الإرادة من خلال أجھزة إلكترونیة یترتبّ عنھا 

التزامات عقدیة ". 

ثاني: التعریف التشریعي الفرع ال

إنّ البحث عن التعّریف التشّریعي للعقد الإلكتروني یتطلب منا الاستعانة بالنصوص التشریعیة 

المنظمة للمعاملات الالكترونیة، فسنتطرق لتعریف العقد الالكتروني وفقا لما ورد في المواثیق الدولیة 

العقد تعریفثم إلى، ثانیا )(التشریع الجزائريویلیھ تعریف العقد الالكتروني في( أولا )، 

.( ثالثا)القانون المقارنفي الالكتروني

تعریف العقد الالكتروني في المواثیق الدولیة: أولا: 

عتمدفكلّ منھا ایةالدولوالمواثیق تشریعات الاستھلاكي في التعریفات العقد الالكتروني اختلفت 

لتعریف الذّي جاء بھ ا، سنركز من خلال ھذه النقطة على 42مفھومھحدیدتجل أمعینّ من أساسى عل

كونھ أھم وثیقة دولیة )،1(النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الالكترونیة 43قانون الاونسیترال

.)2(في ھذا المجال، ثمّ نتطرق إلى التعریف الذّي جاء بھ التوجیھ الأوروبي

40- Beaure D'Augeres, Breese e Thuilier, paiement numérique sur internet, état et l’art, aspects juridiques et
impact sur les métiers, Thomson, France,1997,p76

مصطفى ھنشور وسیمة، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في التشریع الجزائري والمقارن، أطروحة دكتوراه، -41
الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، السنة الجامعیة  قانون العلاقات الاقتصادیةتخصص 

.85-84ص ،2016-2017
.85صالمرجع، ى ھنشور وسیمة، نفس مصطف-42
الدولي، وھيالھیئة القانونیة الرئیسیة التابعـــة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري :ھيالاونسیترال -43

سنة. وتتمثل مھمـة 50ھیئة عالمیـــة متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما یزید على 
قواعد التجارة تعمل على تنظیم القانونیة و.الأونسیترال في عصرنھ ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجاریة الدولیة

وطنیا في التعامل مع مسائل التجارة الالكترونیة، وقد حقق الاونسیترال العدید الالكترونیة وتحقیق وحدة القواعد المتبعة
والاتفاقیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي، وقانون 1980من الانجازات أھمھا اتفاقیة فینا للبیوع الدولیة عام 

غیرھا 2018المنبثقة من الوساطة لعام التسویة الدولیةالأونسیترال النموذجي بشان الوساطة التجاریة الدولیة واتفاقات 
متوفر على الموقع الرسمي للاونسیترال:

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about_us.html
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الالكتروني في قانون الاونسیترال النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة تعریف العقد -1

:الالكترونیة

الذّي 44النموذجیعُدّ قانون الاونسیترال الصادر عن الأمم المتحدة بشأن التجارة الالكترونیة

إحدى مجالاتھا، لذلك یعُتبر تتبّعھ الدول أثناء قیامھا بسنّ قوانینھا الداّخلیة بشأن التجّارة الإلكترونیة أو

.45مواثیق المنظمات الإقلیمیةوالطنیةلكلّ القوانین الوساسيھذا القانون المرجع الأ

بالرّجوع إلى قانون الاونسیترال نجد أنھّ لم یتضمن تعریف صریح لمصطلح العقد الإلكتروني 

المتحّدة للقانون التجّاري الدولي، إلاّ مداولات الأمم على الرّغم من أنھّ استخدم المصطلح في العدید من

أنھّ اعتبر مصطلح التعاقد الإلكتروني كإشارة إلى تكوین العقد الإلكتروني عن طریق رسائل 

.46البیانات

أ  من القانون /2من خلال تعریفھ لرسائل البیانات وذلك وفقا لما نصّ علیھ في المادة 

أ التيّ تنص /2في المادة 47م المتحّدة للقانون التجّاري الدوليالنموذجي بشأن التجّارة الإلكترونیة للأم

المعلومات التّي یتم إنتاجھا أو إرسالھا أو استلامھا أو :على أنھّ: " یراد بمصطلح رسالة البیانات

تخزینھا بوسائل مماثلة، بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر تبادل البیانات الالكترونیة أو البرید 

".48كتروني أو البرق، أو النسخ البرقيالال

كما جاء في الفقرة ( ب ) من نفس المادة تعریف تبادل البیانات الإلكترونیة حیث تنص على أنھّ: 

"یرُاد بمصطلح تبادل البیانات الإلكترونیة نقل المعلومات إلكترونیا من حاسوب إلى آخر باستخدام 

ویرى أغلب الفقھ أنھّ من الواضح من خلال ھذا القانون أنّ ،"معیار متفق علیھ لتكوین المعلومات

لتعاقد في التجّارة الإلكترونیة بل تشاركھا وسائل أخرى مثل التیلكس لالانترنیت لیست الوسیلة الوحیدة 

م یعرف العقد الالكتروني ولكنھّ لومن خلال ما سبق یتضح لنا أن قانون الاونسیترال ، 49والفاكس

المستخدمة في إبرامھ.عرّف الوسائل

قانون نموذجي اعتمدتھ الھیئة القانونیة النموذجي للتجارة الالكترونیة ھو)UNCITRAL(قانون الاونسیترال -44
ویھدف 1996-06-12) في ( الاونیسیترالالأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدوليالرئیسیة التابعة لمنظومة

المعلومات في الأنشطة التجاریة الدولیة، ویتضمن قواعد للتجارة إلى تسییر الوسائل الحدیثة للاتصالات وتخزین
www.uncitral.org/uncitral/arالموقع الرسمي للاونسیترال: :نیة في مجالات محددةالالكترو

السابق، عالمرجوالمقارن،ة في التشریع الجزائري ھنشور وسیمة، النظام القانوني للتجارة الالكترونیمصطفى-45
.85ص

ورقلة، الجزائر، ، 2003، سنة 02ساسي الیاس، التعاقد الالكتروني والمسائل المتعلقة بھ، مجلة الباحث، العدد بن-46
.60ص 

تحت عنوان  القانون 1997-01-30الصادر عن الجمعیة العامة لھیئة  للأمم المتحدة في 51-162قرار رقم -47
اعتمدتھ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الوثائق الرسمیة للأمم الالكترونیة الذي النموذجي بشان التجارة 

ts/generalhttp://www.un.org/ar/sections/documen-)، متوفر على الموقع:  RES/A/1997/162/51المتحدة  (
resolutions/index.html-assembly.

لتبادل البرقیات إرسالا استقبالا مزود بآلة طباعة الكترونیة، ھو: جھازالنسخ البرقي أو التبادل البرقي (التلكس)-48
طباعتھا وإرسالھا مباشرة فلا یوجد فاصل زمني ملحوظ بین إرسال البیانات عن طریقالبیانات فھو جھاز لإرسال 

التجارة الالكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، حابت أمال،لحظة إرسالھا. یستقبلھا واستقبالھا إلا إذا لم یكن ھناك من 
.56، ص 2007طبعة، دار النھضة العربیة، مصر، بدونطاھر شوقي مؤمن، عقد البیع الالكتروني،؛29ص 

،، مصر، الطبعة الأولىالقانونیة، الإسكندریةالسید أبو الحمد رجب، انعقاد العقد الالكتروني وانتھاؤه، مكتبة الوفاء -49
، بلقاسم حامدي، إبرام العقد الالكتروني، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة 15، 14ص ، ص2019

.25، ص2015-2014لخضر، باتنة، سنة الحقوق، جامعة الحاج 
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تعریف العقد الالكتروني في توجیھات الاتحاد الأوروبي                                -2

199750ماي 20الصادر في 97/07من التوجیھ الأوروبي رقم 01فقرة 02عرّفت المادةّ 

"كل عقد متعلق :تروني بأنھّالعقد الالك( الملغى)المتعلق بحمایة المستھلك في العقود المبرمة عن بعد

بالسلع أو الخدمات یتم بین مورد ومستھلك من خلال الإطار التنظیمي الخاص بالبیع عن بعد أو تقدیم 

الخدمات التّي ینظمھا المورد، والذّي یتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونیة حتىّ 

.51إتمام العقد "

الذي یشمل في ف التعاقد عن بعدعرّ قد تضح لنا أنّ التوجیھ الأوروبي یمن خلال ھذا النص

بیع نطاق كل عقد یتم بین المورد والمستھلك في یقصد بالتعاقد عن بعد و،العقد الإلكترونيمفھومھ 

ولمّا كان العقد ،52بما فیھا شبكة الانترنیتالخدمات عن طریق وسائل اتصال مختلفة، أو أداء السلع 

" أیةّ وسیلة :وني یتم بواسطة الاتصالات الالكترونیة عن بعد، فقد عرّفھا ھذا التوجیھ بأنھّاالإلكتر

تستخدم في التعاقد ما بین المورد والمستھلك بدون التواجد المادي والمتزامن لھما وذلك حتىّ إتمام 

.53التعاقد بین الأطراف "

القانون الجزائريتعریف العقد الالكتروني ثانیا:

في 0554-18عرّف المشرع الجزائري العقد الإلكتروني بموجب قانون التجّارة الإلكترونیة 

بأنھّ:" ...العقد الذّي یتم إبرامھ عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافھ باللجّوء 6/2المادة 

حصریا لتقنیة الاتصال الإلكتروني..." . 

الذي یحددّ القواعد 04-18بموجب القانون الات الالكترونیةالاتصكما عرّف المشرع الجزائري 

منھ بأنھّا:" كل إرسال أو تراسل أو استقبال 10المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة في المادةّ 

إعلانات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بیانات أو معلومات مھما كانت طبیعتھا، عبر 

55اف البصریة أو بطریقة كھرومغناطیسیة".الأسلاك أو الألی

لتعریف بعض المفاھیم 6بالرجوع إلى قانون التجّارة الالكترونیة نجد أنّ المشرع وضع المادةّ 

منھا العقد الالكتروني، ویتضّح من خلال ھذا النصّ الملاحظات التاّلیة: 

50 -Directive n°97-07 CE u 20 Mai 1997, JO CE 04/06/1997 N°144,P19.
51- Article( 2,1) directive 97/7/CE : « Tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un
consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le
fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs technique de communication à
distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même. »

مصر، غریب شلقامي، التعاقد الالكتروني في التشریعات العربیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،شحاتة -52
.18، ص2008

73،72صص ، السابقالمرجع،يالالكترونإبراھیم، إبرام العقد خالد ممدوح-53
الجریدة ، المتعلق بالتجارة الالكترونیة، 2018مایو 10الموافق 1439شعبان عام 24المؤرخ في 05-18القانون -54

.2018مایو 16، صادر بتاریخ 28عدد الرسمیة 
یحددّ القواعـــــد العامّة المتعلقــــة ، 2018مایــو 10الموافق 1439شعبان عام 24المؤرخ في 04-18القانون -55

.2018مایو 13المؤرخة في ، 27الالكترونیة، الجریدة الرسمیة عدد بالبرید والاتصالات
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أنّ المشرع الجزائري عرّف العقد الالكتروني من خلال العقد الذّي یبرم عن بعد الملاحظة الأولى:-

وحذا في ذلك حذو المشرع الأوروبي، وبھذا لم یغفل أحد الصّفات الھامّة للعقد الالكتروني وھي انتمائھ 

إلى طائفة العقود التّي تبرم عن بعد، حیث یتم بین أطراف یجمعھما مجلس عقد إفتراضي. 

ومن الملاحظ أیضا أنّ المشرع الجزائري لم یوضح من ھم أطراف العقد كما فعل لاحظة الثانیة:الم-

المشرع الأوروبي وبعض التشّریعات المقارنة، بالإضافة إلى أنھّ لم یحددّ محلّ العقد كما ھو الحال في 

القانون المقارن الذّي سنتطرق إلیھ لاحقا. 

یظھر لنا عند استقرائنا لتعریف العقد الالكتروني أنّ المشرع ركّز على الوسیلة الملاحظة الثالثة:-

التّي یستخدمھا الأطراف في إبرام العقد، حیث حصرھا في تقنیة اتصال الكترونیة، أي أنھّ استبعد أیةّ 

ي الذّي وسیلة اتصال أخرى مماثلة وھنا یكون قد خالف قانون الاونسیترال النموذجي والتوجیھ الأوروب

لم یحصر الوسیلة المستخدمة في التعاقد وأجاز استعمال وسائل أخرى، إلاّ أنھّ بالرجوع إلى تعریف 

الوسائل الالكترونیة نجده وسّع من تلك الوسائل لتشمل وسائل مشابھة مثل المنتیل والتلكس والفاكس 

ي من حیث الوسیلة المستخدمة لیكون بذلك متماشیا مع قانون الاونسیترال النموذجي والتوجیھ الأوروب

في إبرام العقد الالكتروني.

أنّ المشرع أشار فقط إلى مرحلة إبرام العقد حیث یتم إبرامھ بواسطة تقنیة اتصال الملاحظة الرابعة:-

الكترونیة، ولم یشر إلى مرحلة تنفیذه والتّي قد تتم الكترونیا أیضا، حیث یمكن أن یتم العقد كلیّا في 

ھ الكترونیا، وقد یتم جزء منھ الكترونیا والجزء الآخر بالطریقة التقلیدیة، وقد أغفل جمیع مراحل

فھذا المشرع العقد الذّي یتم تنفیذه بالطرق الالكترونیة، ھذا وإن أبُرم العقد تقلیدیا وتمّ تنفیذه الكترونیا، 

رونیة.  بالعقود الالكتالأحكام المتعلقةوتنطبق علیھ لا ینفي صفتھ الالكترونیة، 

ما یلاحظ أیضا أنّ المشرع لم یضف أیةّ خاصّیة من خصائص العقد الالكتروني الملاحظة الخامسة:-

كوصفھ بالاستھلاكي أو الدولي أو التجاري، وقد أحسن المشرع الجزائري في ذلك، لأنّ العقد یوصف 

وعھ سواء كان تجاریا، أو مدنیا، الكترونیة، مھما كان نتنفیذه بوسیلةبأنھّ الكترونیا متى تمّ إبرامھ أو 

أو استھلاكیا أو تبادلیا أو دولیا أو وطنیا.       

أنھّ كان علیھ أن یبینّ أطراف ذلك ما نخلص إلیھ أنّ تعریف المشرع الجزائري جاء ناقصا نوعا ما 

بأنھّ یوصف كونھ الكتروني دالعقخصوصیة علىزیكالترالعقد وموضوعھ ومحلھّ، وكان علیھ 

، ھذا بالإضافة إلى أنھّ ینتمي إلى طائفة العقود الكتروني إذا تمّ إبرامھ أو تنفیذه بوسیلة الكترونیة

المبرمة عن بعد.

تعریف العقد الالكتروني في القانون المقارنثالثا:

قانون الاونسیترال النموذجي ومع التوجیھ الأوروبي أصدر المشرع الفرنسي الأمرمعتماشیا

، والذيّ أدرج فیھ تعریف للعقد عن بعد من خلال إضافة المادة 56المتعلق بالبیع عن بعد2001-741

حیث نصّت على أنھّ: " تنطبق أحكام ھذا ، 34457-2014إلى قانون الاستھلاك الفرنسي 121-16

نظام  بیع أو أداء خدمة یبرم دون الحضور المادي المعاصر للأطراف، بین مستھلك لى كلالقسم ع

النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،عجالي بخالد،أشار إلیھ -56
.24، ص2014-2013جامعیة، نة الوزو، السمعمري تیزيجامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

57 -LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
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ومھني ویستخدمان لإبرام ھذا العقد، على سبیل الحصر وسیلة أو أكثر من وسائل الاتصال عن 

.58بعد"

بعد باستخدام فقد عرّف المشرع الفرنسي العقد الإلكتروني باعتباره یتم عنمن خلال ھذا النصّ

-عبرّ عنھ المشرع الفرنسي "بالمھني"الذي -وسائل إلكترونیة دون التواجد الماديّ والمتزامن للمورد 

والمستھلك.

2004-575المشرع الفرنسي التجارة الالكترونیة بموجب القانون رقم عرّف في حین 

بأنھّا :" التجارة الالكترونیة ھي النشاط منھ 14في المادة 2004المتعلق بالثقة والاقتصاد الرقمي لسنة 

.59..".الاقتصادي الذّي یوفر للشخص أو یوفر عن بعد والكترونیا السلع والخدمات

أمّا المشرع التونسي فكان أوّل مشرع عربي یضع قانون یتعلق بالمبادلات والتجّارة الإلكترونیة، 

كتروني فقد أشار إلى العقد الإلكتروني في الفصل الأوّل الفقرة إلاّ أنھّ لم یضع تعریفا صریحا للعقد الإل

بأنھّ: " یجري على العقود الالكترونیة نظام العقود الكتابیة من 200060لسنة 83من القانون رقم 03

حیث التعّبیر عن الإرادة ومفعولھا القانوني وصحتھا وقابلیتھا للتنفیذ في ما لا یتعارض وأحكام ھذا 

بأنھّا:" المبادلات التّي تتم باستعمال 01الفقرة 02، وعرّف المبادلات الإلكترونیة في الفصل القانون "

ائع وفي كتروني بعنوان البلنصّ على أنھّ: " ینشأ العقد الإ28الوثائق الإلكترونیة "، وفي الفصل 

لمستھلك ما لم یتفّق على الطلبیة بواسطة وثیقة الكترونیة ممضاة وموجّھة لتاریخ موافقة ھذا الأخیر

الطرفان على خلاف ذلك ".

بطریقة ضمنیا ومن خلال ھذه النصوص، یتضّح لنا أنّ المشرع التونسي عرّف العقد الإلكتروني 

لم یفرق بین العقد الالكتروني والعقد التقلیدي من حیث حیث وذلك بالنظر العقد التقلیدي، ، غیر مباشرة

كترونیة المستخدمةللاارھا القانونیة، وصحتھا وقابلیتھا للتنفیذ، إلاّ في الوسیلة عن الإرادة، وآثاالتعبیر

المبادلات الإلكترونیة التّي یعُتبر العقد الإلكتروني أحد آلیاتھا ویسُتشف أیضاكما عرّف، 61في إبرامھ

من ذلك أنّ العقد الإلكتروني ھو ذلك العقد الذّي یتمّ إبرامھ وتنفیذه إلكترونیا.  

في 62أمّا المشرع الأردني فقد عرّف العقد الإلكتروني بموجب قانون المعاملات الإلكترونیة 

بأنھّ:" الاتفاق الذّي یتمّ انعقاده بوسائل إلكترونیة، كلیّا أو جزئیا"، وأضاف 02الفقرة 02المادةّ 

ttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/17/EFIX1307316L /jo/article: الموقعمتوفر على
58- Art. L. 121-16.-Au sens de la présente section, sont considérés comme :
« 1° " Contrat à distance ” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un
système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du
professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu'à la conclusion du contrat »" .
59- Article 14 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « Le
commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et

par voie électronique la fourniture de biens ou desservies... » ; www.legifrance.gouv.fr لموقع :  متوفر على ا

.سالف الذكریتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي، ال2000لسنة 85قانون رقم -60
الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، دار الھدى للطباعة والنشر، مناني فراح، العقد-61

شحاتة غریب شلقامي، التعاقد الالكتروني في التشریعات راجع في ھذا المعنى: ؛27، ص2009بدون طبعة، الجزائر، 
.27صالعربیة، المرجع السابق، 

بالجریدة الرسمیة 2001-12-11الصادر بتاریخ 2001لسنة 85قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم-62
.20، ص السابقالمرجععلاء محمد الفواعیر، العقود الالكترونیة، للمملكة الأردنیة؛ أشار إلیھ
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لاستخدام وسائل كھربائیة، أو " أنھّ: " أیةّ تقنیةالإلكترونيالمشرع في نفس المادةّ تعریفا لمصطلح "

الكترومغناطیسیة، أو ضوئیة أو أیةّ وسائل مشابھة في تبادل المعلومات وتخزینھا". 

یتضّح من خلال النصّ أنّ العقد الإلكتروني في ظلّ التشّریع الأردني ھو ذلك العقد الذّي ینعقد 

الأردني أنھّ لم یذكر أطراف العقد وآثاره.  بوسائل إلكترونیة كلیّا أو جزئیا، وما یؤُخذ على المشرع

من قانون المعاملات والتجّارة 01أمّا المشرع الإماراتي فقد عرّف العقد الالكتروني في المادة 

من خلال تعریفھ المعاملة الإلكترونیة بأنھّ: " أي تعامل أو عقد أو اتفاقیة یتم إبرامھا أو 63الإلكترونیة

كما عرّف المراسلة الإلكترونیة في ،أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونیة "تنفیذھا بشكل كليّ

نفس المادة بأنھّا: " إرسال واستلام الرسائل الإلكترونیة ".

یتبینّ لنا من خلال التعّریف أنّ المشرع الإماراتي أصاب عندما عرّف العقد الإلكتروني ضمن 

كغیره من العقود لكنھّ یتم بواسطة وسیلة الكترونیة حیث یتمّ الإیجاب المعاملة الإلكترونیة واعتبره عقد

والقبول عن طریق الرسائل الإلكترونیة، وما یؤخذ علیھ أنھّ لم یتطرق لأطراف العقد ومحلھّ. 

من قانون المعاملات 01في حین عرّف المشرع الفلسطیني العقد الالكتروني بموجب المادة 

الاتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل أو وسائط الكترونیة". بأنھّ: " 64الالكترونیة

)QUEBEC(أمّا المشرع الكندي فقد عرّف العقد الالكتروني في القانون الخاص بولایة كیبك

بأنھّ: " تعاقد بین تاجر ومستھلك بدون تواجد -التعاقد عن بعد–منھ 20لحمایة المستھلك في القسم 

.65مادي بینھما سواء في حالة الإیجاب أو القبول حال كون الإیجاب غیر مُوجھ لمستھلك معینّ "

یسُتخلص مما سبق، أنّ أغلب التعّریفات التّي تضمّنتھا التشریعات جاءت عامّة، تستوعب 

متطلبات تتلائم مع، مماّ یجعلھا استثناء لشكل معینجمیع أشكال المبادلات والمعاملات التجاریة دون 

نموذجي الذّي ، وجاء ھذا تماشیا مع قانون الاونسیترال ال66التطّور الذّي یشھده ھذا النوع من العقود

على الرّغم من أنھّ لم یعُرّف العقد الإلكتروني صراحة إلاّ أنھّ أشار في مادتّھ الأولى أنّ ھذا القانون 

یطُبق على أيّ نوع من المعاملات یكون في شكل رسالة بیانات مستخدمة في سیاق أنشطة تجاریة 

وبذلك یكون قد أعطى مفھوم موسّع للعقد الإلكتروني.  

في شان المعاملات والتجارة الالكترونیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة. متوفر 2006) لسنة 1قانون اتحادي رقم (-63
على الموقع:

http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/FederalLaw1of2006.aspx
.2013) لسنة 6ي رقم (قانون المعاملات الالكترونیة الفلسطین-64
؛ بلقاسم حامدي، إبرام 73إبرام العقد الالكتروني، دراسة مقارنة، نفس المرجع، ص أشار إلیھ خالد ممدوح إبراھیم، -65

.25صالمرجع السابق، العقد الالكتروني، 
والإنسانیة، قسم العلوم الطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة رباحي أحمد،-66

.98ص الشلف، الجزائر، ،2013سنة،01العدد والقانونیة،الاقتصادیة
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الطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني وخصائصھ:الثانيلبمطال

إذا كان العقد الالكتروني لا یختلف عن العقد التقلیدي من حیث التكوین والمضمون، إلاّ أنّ أھم ما 

یتمیز بھ العقد الالكتروني ھو الوسیلة التّي یبرم بھا، حیث أنھّ یتم انعقاده بوسائل الكترونیة وھذه الصفة 

برم عن بعد فإنھّ یثیر العدید من الإشكالات أھم خصائص العقد الالكتروني، وباعتباره من العقود التّي ت

كما یتضح لنا من ،ول)الأالفرع(القانونیة وھذا ما یدفعنا للبحث عن الطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني 

خلال التعریفات الفقھیة والتشریعیة التّي حاولت وضع تعریف للعقد الالكتروني أنّ لھ مجموعة من 

ثاني).الفرع ال(ن العقود الخصائص تمیزّه عن غیره م

ول: الطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني الفرع الأ

یقسم الفقھ العقود من حیث مدى توافر عنصر التفاوض على مضمونھا وشروطھا إلى عقود 

د الفقھ حول الطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني فمنھم من اعتبر أنّ العقاختلفوإذعان وعقود مساومة،

، في حین(ثانیا)إلى اعتباره عقد مساومةفریق آخر ذھب و، (أولا)الالكتروني من عقود الإذعان

.(ثالثا)إلى تمییز طبیعة العقد الالكتروني حسب طریقة إبرامھثالثذھب فریق 

الاتجاه الذي یعتبر العقد الالكتروني عقد إذعانأولا: 

كما سبق أن ذكرنا أنّ العقد الالكتروني ینعقد عبر وسیلة إلكترونیة حیث تكون طریقة التعاقد بین 

الأطراف بإرسال رسائل إلكترونیة أو عن طریق أحد المواقع الالكترونیة المتاحة، ومن ھنا یثور 

ا أم أنھّا تعد من عقود التساؤل عمّا إذا كانت العقود الالكترونیة عقود رضائیة تخضع لإرادة أطرافھ

الإذعان.

یملي فیھ المتعاقد شروطھ على المتعاقد الثاني الذّي لیس لھ الحق الذي عقد العقد الإذعان یقصد ب

في مناقشتھا بل لھ أن یرفض العقد أو یقبلھ دون شرط أو قید ویتمیزّ ھذا العقد بسیطرة أحد المتعاقدین 

یقبل مناقشتھا وترجع ھذه السیطرة عادة إلى احتكار فعلي أو على الآخر فیفرض علیھ شروطھ ولا 

67أو الخدمات من طرف المتعاقد القوي.قانوني للسلع 

04الفقرة 03في المادةّ 0268-04عرّف المشرع الجزائري عقد الإذعان بموجب القانون رقم 

مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع " كلّ اتفاق أو اتفاقیة تھدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة، حُرّربأنھّ:

كما اعتبر المشرع ،إذعان الطرف الآخر، بحیث لا یمكن لھذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیھ"

الجزائري القبول في عقود الإذعان تسلیما ورضوخا للشروط التّي وضعھا الموجب حیث تنص المادةّ 

ل في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط على أنھّ: " یحصل القبو69من القانون المدني الجزائري70

مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل المناقشة فیھا ".   

زائر، خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج-67
الجنبیھي، الطبیعة القانونیة للعقد الالكتروني، دار ؛ منیر محمد الجنبیھي، ممدوح محمد 27، ص2010الطبعة الرابعة، 

.179الفكر الجامعي، مصر، دون طبعة، دون سنة، ص 
ریدة الرسمیة،جال، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04القانون -68

.2004یونیو 27، بتاریخ 41عدد
، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005جوان 20مؤرخ في 10-05القانون -69

.2005جون 26، مؤرخة في 44، عددالجریدة الرسمیةالمعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني
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أنّ المشرع الجزائري أخذ بالمفھوم 02-04من القانون 04فقرة 3یتضّح من خلال نص المادةّ

یتمّ تحریر ھذا الواسع لفكرة الإذعان، وأنّ ھذا النصّ یتسّع لیشمل العقد الالكتروني الاستھلاكي حیث

الأخیر مسبقا ویتم عرضھ على شبكة الانترنیت وللمستھلك القبول أو الرفض دون مناقشة الشروط. 

شروط عامة یكون أمامستھلكالمیرى جانب من الفقھ أنّ العقد الالكتروني ھو عقد إذعان لأنّ 

، 70ناقشة أو التفاوضمأي خیار للیكون لھشبكة الانترنیت، بحیث لا یتصفحھا عبر موقع على للعقد 

لا یملك إلاّ أنّ یضغط على عدد من الخانات المفتوحة أمامھ في موقع المستھلك الالكتروني حیث أنّ 

یریدھا،  دون التفاوض أو المواصفات التّي ویختار المنتوج بعلى شبكة الانترنیت ورد الالكتروني الم

ھو إمّا قبول العقد للمستھلك ، وكلّ ما یتُاح المورد الالكترونيمن قبل سلفا ةالمحددّمناقشة شروط العقد

.71أو رفضھكما ھو 

في مواجھة الالكتروني حمایة المستھلك رةقد تطوّر المفھوم الحدیث للإذعان لیستوعب ضرول

موردین بعض القومتإذ تتوافر صفة الضعف في الطرف المذعن بمجرد أن 72لإنتاج،لالضخم العالم 

تقبل المناقشة أو التفاوض، لا لمصلحتھا مفصّلة اشروطبإعداد العقد مسبقا یتضمن مواقعھا بر ع

.73بسیطالمستھلك الغموض ما یحول دون فھمھا من قبل الووغالبا ما یشوبھا من الصعوبة

الطرف بصفتھ یرى بعض الفقھ أنّ العقد الالكتروني عقد إذعان بالنسبة للمستھلك في حین 

الشركات التّي تقدم من قبل لسلعة أو الخدمة قد تكون مُحتكرة اكما أنّ لاقة التعاقدیة،عیف في العالض

د التي لم العقمضطرا للتعاقد وقبول شروط ویكون المستھلك ، الخدمة عن طریق شبكة الانترنیت

.74یشارك في وضعھا لاحتیاجھ للمنتوج 

غالبیة العقود الالكترونیة ھي عقود نموذجیة معدةّ مسبقا من قبل یستند أنصار ھذا الاتجاه إلى أنّ 

المورد الالكتروني في شكل استمارة الكترونیة تظھر على الموقع من خلال إیجابا ملزما طویل المدةّ 

لا تقبل التفاوض أو المناقشة، وھنا نكون أمام لتعاقدموجھ للجمھور عامة، یتضمن شروط مفصلة ل

.75ذعانالإد وعقمن الالكتروني یعُدالعقدفلیھوعشروط الإذعان 

یؤخذ على ھذا الرأي، أنھّ تجاھل أمرا ھاما أنّ التفاوض قائم، وخاصّة في حالة التعاقد عبر البرید 

، وما یؤخذ 77همناقشة شروط العقد وبنودالتفاوض وطرافحیث یكون باستطاعة الأ76الالكتروني،

ویكون ،78عقد إذعانهالالكتروني لاعتبارعدم وجود تفاوض على العقد اعتقاده أنھّ یكفي علیھ أیضا 

.45ا، المرجع السابق، صاعد إبرامھوبسمان نواف فتحي حسین الراشدي، عقود التجارة الالكترونیة وق-70
.86، ص السابقإبرام العقد الالكتروني، المرجعخالد ممدوح إبراھیم، -71
.85س المرجع، ص فخالد ممدوح إبراھیم، ن-72
، 2006، بدون طبعة، مصرعبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستھلك عبر الانترنیت، دار الفكر الجامعي، -73

.238ص
؛46الالكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق، صالعقود الدولیة، العقد إلیاس ناصیف، -74

-Thomyre Lionel, L’échange des consentements dans le commerce électronique , Université Montréal ,
Canada , 1999, p15.

.62،61ص، صالسابقعلاء محمد الفواعیر، المرجع-75
.86ص ، السابقالمرجعخالد ممدوح إبراھیم، -76
بھلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق -77

.115ص ،2017-2016السنة الجامعیة، معمري، جامعة مولودالسیاسیة، تیزي وزو، والعلوم
.62، صالسابقعلاء محمد الفواعیر، المرجع-78
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وأن تكون السلعة ضروریة، وأن یوجّھ القانوني والفعلي للسلعةبذلك قد أغفل شروط أخرى كالاحتكار

.79جمیعالإیجاب إلى الجمھور أي إلى ال

ونھا المدني ومن بینھا تجدر الإشارة إلى أنّ أغلب التشّریعات وضعت نصوصا من خلال قان

التشّریع الجزائري لحمایة الطرف المذعن الضعیف بوسیلتین: 

: تتعلق بالشروط التعسفیة التّي قد یتضمنھا عقد الإذعان، حیث نصّ المشرع الوسیلة الأولى-

على جواز تعدیل القاضي لھذه الشروط بما انون المدني الجزائري قالمن 110الجزائري في المادة 

إذا تمّ العقد بطریقة "وتنص ھذه المادةّ على أنھّ:یةّإلى مصلحة الطّرف المذعن أو یعفیھ منھا كلیؤدي

الإذعان، وكان قد تضمّن شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدلّ ھذه الشروط وأن یعفي الطرف 

المذعن منھا، وذلك وفقا لما تقضي بھ العدالة، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".

خاصّة بتفسیر ھذا العقد، فالقاعدة العامّة أنّ الشّك یفسر لمصلحة المدین، غیر أنّ الوسیلة الثانیة:-

02الفقرة 112حمایة للطرف المذعن خرج التشریع الجزائري عن ھذا الأصل فقرّر في نص المادة 

في عقود الإذعان ضارا "...غیر أنھّ لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة من ق.م.ج بأنھّ:

بمصلحة الطرف المذعن"، وطبقا لھذا النصّ فالقاضي یفسر الشّروط والعبارات الغامضة دائما 

80لمصلحة الطّرف الضعیف المذعن حتى ولو كان دائنا.

نتیجة لھذه الانتقادات ظھر اتجاه ینفي صفة الإذعان على العقود الالكترونیة، ویضُفي علیھا صفة 

لمساومة. ا

الاتجاه الذي یعتبر العقد الالكتروني عقد مساومة  ثانیا: 

عقود المساومة ھي تلك العقود التي تتساوى في انعقادھا إرادة أطرافھا، بحیث یكون كل واحد 

منھما على قدم المساواة من الآخر في المناقشة لشروطھ، حیث یساوم كلّ من المتعاقدین الآخر حتىّ 

81یحقق أفضل الشروط دون أن تطغى إرادة عن أخرى.

للمتعاقدین إمكانیة منحنّ العقد الالكتروني عقد رضائي، حیث ییرى أصحاب ھذا الاتجاه أ

الذي یتعاقد مورد الأو منتجوده،  كما للمستھلك الالكتروني أن یختار الكلّ بنعلىالمساومة والتفاوض 

من خلال العروض المتاحة التي تناسبھالشروطوانتقاءالانتقال من موقع إلى آخرمعھ من خلال  

على اختلاف أنواعھا.82العقود الالكترونیةالغالبة على أي أنّ الرضائیة ھي ، ترنیتعلى شاشة الان

كما یرون 83یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى أنّ العقود الالكترونیة لیست عقود إذعان بصفة مطلقة،

عان، أنّ العقد الالكتروني من عقود المساومة حیث لا یتوافر على الخصائص التّي تمیزّ عقد الإذ

؛ 58، ص السابقالمرجعراجع في نفس المعنى خالد ممدوح إبراھیم،؛115، صالسابقالمرجعبھلولي فاتح، -79
.45العقد الالكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق، ص إلیاس ناصیف، العقود الدولیة،

الالتزام، العقد محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر -80
والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بدون طبعة، بدون 

.126،127صسنة، ص
.27، صمرجع السابقالخلیل احمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني، -81
قـــد عـــــن الطریق الالكتروني وإثباتــــــھ، دراسة مقارنــــة، دار الفكر صبــــري إبراھیم، إبرام العأیسر-82

.88، صالسابقممدوح إبراھیم، المرجع؛ خالد46، ص2015، بدون طبعة، مصرالجامعي، 
.46، صالسابقالعقود الدولیة، العقد الالكتروني في القانون المقارن، المرجعإلیاس ناصیف، -83
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خدمات و، اوطبیعتھالشبكة عالمیة وذلك لمثلا لا یتمتع بأيّ احتكار قانوني أو فعلي صاحب الإیجابف

.84بواسطتھا یصعب القول بشأنھّا أنھا تتعلق بعقود تكون المنافسة فیھا محدودة النطاقالمعروضة 

لمستھلك إلاّ أن بحیث لیس لللتعاقد الشروط العامة عندما یعرض المورد الالكتروني عبر موقعھ 

لیست الوحیدة ، فإذا كانت ھذه سمة من سمات عقود الإذعان إلاّ أنھّا یعُرض عن التعاقدیقبلھا أو 

بالنسبة من الضروریاتتكون السلعة أو الخدمة شرطان أساسیان ھما: أن یخُلفّ لاعتباره كذلك إذ أنھّ 

، وعلیھ فالعقد الالكتروني من عقود ذا المنتوجأن یكون المورد أو البائع محتكرا لھوللمستھلك،

.85المساومة

أساسا على ضرورة توافر عنصر عتمدأنُتقد ھذا الرأي لتبنیّھ فكرة الإذعان الكلاسیكیة التّي ت

الاحتكار لاعتبار العقد بأنھّ عقد إذعان، مع أنّ التوجھ الحدیث كما سبق ذكره لم یعد یقُصر فكرة 

وذلك لانتشار المنافسة الحرة في ظل الانفتاح الاقتصادي وما نتج عنھ الاحتكار، الإذعان على شرط

الذي منح المستھلك فرصة اختیار الشخص الذي یتعاقد معھ السّلع والخدماتمختلفلعرضمن كثرة ال

.86والشروط التي تناسبھ

ھالاتجاه الذي یمیز طبیعة العقد الالكتروني حسب وسیلة إبرامثالثا: 

یرى اتجاه ثالث أنّ العقود الالكترونیة، قد تكون عقود إذعان، أو عقود مساومة حسب الوسیلة 

المستخدمة في إبرام العقد الالكتروني، فإذا تمّ التعاقد عبر البرید الالكتروني، أو من خلال برنامج 

للآراء ووجھات النظر عبر إذ یتمّ تبادل الطرفین،المحادثة، فإنّ العقد الالكتروني یكون رضائیا

.87الرسائل الالكترونیة ویتم التفاوض بحریة حول شروط التعاقد

أمّا إذا تمّ التعاقد عبر مواقع الویب والتّي تستخدم غالبا عقودا نموذجیة تكون شروطھا مُعدةّ 

لمناقشة شروطمجالا -وھو المستھلك في الغالب-سلفا من قبل الموجب ولا یتُرك معھا للموجب لھ 

لھذا ،88فإنّ العقد الالكتروني یكون عقد إذعانوعلیھ بین أطراف العقد، وبالتاّلي لا یكون تكافؤالعقد

یرى ھذا الاتجاه أنّ العقد الالكتروني قد یكون مساومة أو إذعان حسب الوسیلة المستخدمة في التعاقد. 

ة للعقد الالكتروني، وحسب رأینا، نمیل إلى أن بعد تحلیل الآراء الفقھیة حول الطبیعة القانونی

تضُفى صفة الإذعان على العقود الالكترونیة وذلك لخصوصیة العقد الالكتروني والذّي سنتطرق لھا 

لاحقا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تماشیا مع القواعد القانونیة المستحدثة بھدف توفیر حمایة أكثر 

العلاقة التعاقدیة في مواجھة طرف قوي یتمثلّ في قوى للمستھلك، بصفتھ الطرف الضعیف في 

اقتصادیة عملاقة تعرض منتجاتھا عبر مواقع تجاریة كبرى بواسطة عقود معدةّ مسبقا، وحتىّ في حالة 

تبادل الرسائل الالكترونیة التّي تتُیح الفرصة للمناقشة والتفاوض یبقى عدم التكافؤ بین الأطراف من 

الذّي لا یعرفھا المستھلك إلاّ من خلال البیانات التّي یقدمھا لھ الطرف الآخر.          حیث المعرفة بالمنتوج

الحمایة المدنیة ،؛ خلوي نصیرة100ص المرجع السابق،یعة القانونیة للعقد الالكتروني،الطبرباحي أحمد، -84
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون، للمستھلك عبر الانترنیت، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، 

.105،106ص، ص2018-2017مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 
كلیة الحقوق، الحقوق، ، تخصص ن خضرة زھیرة، الطبیعة القانونیــة للعقد الالكترونــــــي، أطروحــــة دكتوراهب-85

.279ص ،2016-2015، السنة الجامعیة 01جامعة الجزائر
.100، ص السابقالمرجعرباحي احمد،-86
.62علاء محمد الفواعیر، العقود الالكترونیة، المرجع السابق، ص-87
.89، 88ص، صالسابقالمرجعإبرام العقد الالكتروني،خالد ممدوح إبراھیم، -88
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: خصائص العقد الالكترونيالفرع الثاني

من خلال التعّریفات الفقھیة والتشّریعیة للعقد الالكتروني التّي تطرقنا إلیھا یتبینّ لنا أنھّ لا یختلف 

ركانھ وشروطھ، إلاّ أنھّ ینفرد ببعض الخصائص التّي تمیزّه عن غیره من عن العقد التقلیدي من حیث أ

، وأنھّ عقد (ثانیا)، ویبرم عن بعد(أولا)العقود، حیث أنھّ یبرم بوسائط الكترونیة وھذه أھم خصائصھ

خامسا).(عقد مقترن بحق العدولوأنھّ(رابعا)، دولي، وأنھّ عقد(ثالثا)تجاري استھلاكي

العقد الالكتروني عقد یبرم عن طریق وسائط الكترونیةأولا: 

إنّ ما یمیز المعاملات الالكترونیة ھو التخلي عن استخدام الوثائق الورقیة، إذ تتم جمیع 

المراسلات والإجراءات بین أطرافھا الكترونیا بدل استخدام الأوراق، وبالتالي حلول الدعائم 

الوحید المتاح السند القانونيالالكترونیة محل الوثائق الورقیة، حیث تصبح الوثائق الالكترونیة ھي 

.89لكلا الطرفین في حالة نشوء أي نزاع بینھما

لدى كلّ من الطرفین )ordinateur-computerجھاز الحاسوب (الوسیط الالكترونيبیقصد

عن الإرادة لكلّ من الطرفین المتعاقدین الذّي یتصّل بشبكة الاتصالات الدوّلیة التّي تقوم بنقل التعّبیر

.90نفس الوقت على الرّغم من تباعد المكان والموطن الذّي یقیمون فیھالمتعاقدین في

العقد الالكتروني بل ائص یتم استخدام الوسائط الالكترونیة في إبرام العقد ویعُد ذلك من أھم خص

بوسائل الكترونیة والتّي لا یمكن حصرھا نظرا ، حیث یتمّ إبرامھ91أنھّا الأساس في ھذا العقد

.92طھا بالتطّور التكنولوجي، أھمّھا المنیتیل التلكس والحاسب الآلي والفاكسلارتبا

فیما یلي:الأكثر انتشارا في عصرنا الحاليعرض أن ویمكن 

.62، صالسابقخالد ممدوح إبراھیم، المرجع-89
31سلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق، المرجع السابق، ص-90
75ص،السابقخالد ممدوح إبراھیم، المرجع-91
لیلة، بدون طبعة، مناني فرح، العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، دار الھدى، عین م-92

ھو جھاز صغیر قریب الشبھ بجھاز الكمبیوتر، لكنّھ صغیر الحجم نسبیا، :)MINITEL(المنیتیل-،37ص،2009
یتكوّن من شاشة صغیرة ولوحة مفاتیح تشمل حروف وأرقام قریبة الشبھ بلوحة مفاتیح الكمبیوتر، وھو وسیلة اتصال 

، عقد البیع طاھر شوقي مؤمنمرئیة تنقل الكتابة على الشاشة دون الصور ویلزم لتشغیلھ أن یوصل بخط الھاتف. 
ھو التلكس:-.55، ص2007بدون طبعة،مصر،دار النھضة العربیة،الالكتروني، بحث في التجارة الالكترونیة،

جھاز لتبادل البرقیات إرسالا واستقبالا مزود بآلة طباعة الكترونیة، فھو جھاز لإرسال البیانات عن طریق طباعتھا 
ملحوظ بین إرسال البیانات واستقبالھا إلاّ إذا لم یكن ھناك من یستقبلھا لحظة وإرسالھا مباشرة فلا یوجد فاصل زمني 

؛ طاھر شوقي مؤمن، عقد البیع 29حابت أمال، التجارة الالكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، ص إرسالھا.
السابق، ص؛ وأحمد خالد العجولي، التعاقد عن طریق الانترنیت، المرجع56ص نفس المرجع،الالكتروني،

یعمل عن طریق شبكة الھاتف المركزیة ،ھو جھاز لاستنساخ المستندات، أو نقل الصورة عن بعدالفاكس: .49،50ص
أو عن طریق الأقمار الصناعیة، حیث یمكن من خلالھ نقل الرسائل والمستندات المخطوطة بالید والمطبوعة بكامل 

حابت أمال، والرسائل على جھاز فاكس آخر في حیازة المستقبل.محتویاتھا نقلا مطابقا لأصلھا فتظھر المستندات 
دار كتروني عبر الانترنیت،محمد أمین الرومي، التعاقد الال،30، صالسابقالمرجعلتجارة الالكترونیة في الجزائر، ا

الانترنیت، المرجع العجولي، التعاقد عن طریق ؛ أحمد خالد15، ص2004المطبوعات الجامعیة، مصر، بدون طبعة، 
.50السابق، ص
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الانترنیت، ویعرّف ھو أوسع الأجھزة انتشارا واستخداما في التعاقد عبرالحاسب الآلي (الحاسوب ):-

على تقبلّ كم ھائل من البیانات وتخزینھا واسترجاعھا عند الحاجة " ھو جھاز الكتروني لھ القدرةبأنھّ:

، حیث أتاحت تقنیة الحاسب الآلي 93إلیھ، وإجراء العملیات الحسابیة بسرعة فائقة، وبدقةّ متناھیة"

التعبیر عن الإرادة من خلال الشبكات الالكترونیة المغلقة والمفتوحة لا سیما عبر البرید والمواقع 

.94ةالالكترونی

"شبكة ھائلة من أجھزة الكمبیوتر المتصلة فیما بینھا بواسطة بأنھّا: 95تعرّف الانترنیتالانترنیت:-

، وھي شبكة متداخلة ومتشعبة تربط بین آلاف الشبكات، تتیح الاتصال 96خطوط الاتصال عبر العالم"

الحواسیب والشبكات على شكل تبادل المعلومات الرقمیة في إطار بروتوكول یضمن الاتصال بین 

.97الموجودة في جمیع أنحاء العالم والتي تعمل بلغات متنوعة

الفقرة 10السالف الذكر في المادة 04-18عرّف المشرع الجزائري الانترنیت بموجب القانون 

ما بأنھّا: " شبكة معلوماتیة عالمیة تتشكل من مجموعة شبكات وطنیةّ وإقلیمیةّ وخاصة، موصولة فی05

.وتعمل معا بھدف تقدیم واجھة موحدة لمستعملیھا "IPبینھا عن طریق بروتوكول الاتصال

ویتمیزّ ،98الاتصّالفي مجال أحدث وأقوى ما توصّلت إلیھ التكنولوجیا الرقمیةمن عد الانترنیت یُ 

مرئیة عبر الإنترنتإبرام العقد من خلالھا عن غیره من العقود بتلاقي الأطراف بصورة مسموعة 

، فالعقد الالكتروني لا یختلف من 99لحظة تبادل الرضاالتفّاعل بینھمتتیح ، بحیث دون التواجد المادي

حیث موضوعھ وأطرافھ عن العقد التقّلیدي، ولكنھّ یختلف فقط من حیث طریقة إبرامھ كونھ یتم 

كما أنّ عدم ، 100ختفاء الكتابة التقلیدیةباستخدام وسائط الكترونیة، وتلك الوسائط ھي التّي دفعت إلى ا

بالكتابة الالكترونیة والتوقیع یعرفظھور ما التواجد المادي للأطراف في مجلس عقد واحد أدى إلى 

الكتابة الورقیة والتوقیع الیدوي التقلیدیین من حیث مما دفع إلى المساواة بینھا وبین الالكتروني

.101الإثبات

17العقود الدولیة، العقد الالكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق، صإلیاس ناصیف،-93
كلیة الحقوق والعلومتخصص القانون الخاص، جامع ملیكة، حمایة المستھلك المعلوماتي، أطروحة دكتوراه، -94

.69، ص 2018-2017دي بلعباس، السنة الجامعیة السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سی
international" ھو اختصار للمصطلح الانجلیزي" internetمصطلح الانترنیت "-95 net work ومعنى "

تقدم إدخال المعلومات العالمیة"، نقلا عن عباس العبودي، الحجیة القانونیة لوسائل الالمصطلح باللغة العربیة "شبكة
للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیةلإثبات المدني، العلمي في ا

.140، ص2002
،5صص ،2005القانونیة، مصر، الطبعة الأولى،الكتبالانترنیت، دارعبرالتعاقدمجاھد،الحسنأبوأسامة-96
.67صالفواعیر، العقود الالكترونیة، المرجع السابق، علاء محمد؛ 6

سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، مصر، -97
.48، ص2006بدون طبعة، 

.69ص السابق،جامع ملیكة، حمایة المستھلك المعلوماتي، المرجع-98
دواجي بلحول، الحمایة القانونیة للمستھلك في مجال التجارة الالكترونیة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص جلول -99

.49، ص2015-2014تلمسان، السنة الجامعیة بلقایدأبي بكركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالمعمق،
الانترنیت بین الشریعة والقانون، دار الجامعة الجدیدة، مصر، میكائیل رشید علي، العقود الالكترونیة على شبكة -100

.113، ص 2015-2014بدون طبعة، 
مقال إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، إبرام العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن، -101

ArabLawInfoالالكتروني للقانون العربي: منشور على الموقع الدلیل (www.Arablawinfo.com)،4ص.
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وسائل وعقود الالكتروني إلى تغییر وسائل إثباتھا، اللوسائل الالكترونیة في إبرام لقد أدىّ استخدام ا

، حیث أصبح العقد الالكتروني یتم إثباتھ عبر المستند الالكتروني والتوقیع102الوفاء أیضا

، فظھرت طرق الدفع أو السّداد الالكتروني حیث حلتّ محل النقود العادیة  النقود 103الالكتروني

.104نیة، والشیك الالكتروني  والحافظة المالیة الالكترونیة وغیرھاالالكترو

الالكتروني عقد یبرم عن بعد دثانیا: العق

یعُرّف بعض الفقھ العقود التّي تبرم عن بعد أنھّا:" كلّ بیع للأموال أو التعھّد بتورید خدمات یتم 

والمستھلك، من أجل إبرام العقد، وباستخدام واحد أو دون حضور مادي متزامن للأطراف بین المورد 

.105أكثر من تقنیة الاتصال عن بعد"

أي أنھّ یتمّ بین غائبین من حیث المكان، 106تبُرم عن بعدالتّيالعقودیعُدّ العقد الالكتروني من

من تبادل إذ یمكّن الأطرافبین المتعاقدین، 107وبین حاضرین من حیث الزّمان، وذلك بفضل التفاعلیة

خلال نظام معالجة المعلومات والوسیط الالكتروني المستخدم، بحیث تكون ھناك الإیجاب والقبول من

المسائل الجوھریة والتفصیلیة، علىتعرّفالقد وتجربتھ واعتمحل الللمنتوج إمكانیة لمعاینة افتراضیة 

.108والتحقق من شخص المتعاقد الآخر

لعقد الالكتروني بدون التواجد المادي لأطرافھ، أي لا یجمعھما مجلس عقد حقیقي حیث یتمّ إبرام ا

، وذلك 109یتمّ التعاقد عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجیة، فیجمعھم بذلك مجلس عقد حكمي أو افتراضي

.110باستخدام وسائط الكترونیة في إبرامھ

، ولما كان 111الإیجاب والقبول في مجلس عقد واحدالأصل أن یتمّ العقد بالاقتران المطابق بین 

بار خصوصیة ھذا العقد، یجب الأخذ بعین الاعت،العقد الالكتروني من العقود التّي یتمّ إبرامھا عن بعد

كلیة الحقوق القانون الدولي للأعمال،الالكترونیة، رسالة ماجستیر،عقود التجارةطمین سھیلة، الشكلیة في -102
.19ص،2011-2010جامعة مولود معمري، تیزي وز، السنة الجامعیة والعلوم السیاسیة، 

خمیس ، 2014، 10العدد ، 01الالكترونیة، مجلة الاقتصاد الجدیدة، المجلدجبلو جمیلة، حمایة المستھلك في العقود -103
.162ص ملیانة، الجزائر، 

.4، صالسابقإبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع-104
للنشر، مصر، دار الجامعة الجدیدةي التشریعات العربیة والأجنبیة،عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة ف-105

.151ص ،2009ة، بدون طبع
106 - Hafedh Laabidi: L’offre et l’acceptation dans les contrats de commerce électronique, Revue de la
jurisprudence et de la législation numéro 9, Tunis, 2002, p 11.

البرنامج المعلوماتي لیتحكّم بنفسھ في التدفق تعرف صفة التفاعلیة بأنھّا :" الاحتمالات المخوّلــــة لمستخدم -107
المعلوماتي المقدمّ لھ والمعروض علیھ، من خلال محتوى ثري من معلومات مضغوطة في شكل رقمي بواسطــــة 

ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الالكتروني، المرجع قدرات لا محدودة للوسائط الالكترونیـــــة"، أشار إلیھ خاـلــــــــد
.75)، ص 2ابق، الھامش رقم (الس
كلیة تخصص القانون الخاص، فلاح فھد العجمي، الحمایة المدنیة للمستھلك في العقد الالكتروني، رسالة ماجستیر، -108

.38، 37ص، ص2011-2010السنة الجامعیةالحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
یكون مجلس العقد حكمي كما في التعاقد بالتلیفون أو بأي طریق مماثل، أشار إلیھ عبد الرزاق أحمد السنھوري، -109

، 1993الوسیط في شرح القانون  المدني، نظریة العقد، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بدون طبعة، 
.م.ج ویقصد بمجلس العقد"... بأنّھ المكان الذي یجمع كلا من ق64، وذكر اصطلاح مجلس العقد  في المادة 178ص

ركن المكان في المجلس أن یكون حقیقة، وإنمّا یمكن من أطراف العقد بحیث یسمع كل منھما الآخر، ولا یشترط لتوافر
.42ابق، صإلیھ خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون  المدني، المرجع السأن یكون مجازا أو حكما"، أشار

.30، ص2004محمد سعد خلیفة، مشكلات البیع عبر الانترنیت، دار النھضة العربیة، مصر، بدون طبعة، -110
.41، المرجع السابق، صالقانون المدنيالوجیز في شرح خلیل احمد حسن قدادة،-111
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بالنسبة للتعاقد الذي یتم بالتواجد المادي لأطرافھ یكون من السھل ضمان بعض المسائل حیث أنھّ 

بالتحقق من أھلیة الأطراف، ومن زمان ومكان التعاقد وما یترتب علیھ القانونیة خاصة في ما یتعلق 

العقود المبرمة الرضا في أمّا تبادل زامن،الإرادتین إذا تمّ ذلك بشكل متطابقالتحقق من تمن آثار، و

.112لعناصرلھذه اعن بعد فإنھّ یثیر الشّك بالنسبة 

طائفة العقود المبرمة عن بعد، لا یعني أنھّ دائما تعاقد إلىالعقد الالكتروني انتماء نّ یمكن القول ھنا أ

إذ أنّ عدم تواجد الأطراف في مكان واحد لیس بالضرورة عدم وجود مجلس العقد، غیر بین غائبین، 

في مثل ھذه العقود نظرا لطبیعة التعاقد الذي یتم عبر وسیط الكتروني یتیح یكون افتراضیا أنھّ 

.113شاھدة المباشرةالمحادثة والمللأطراف 

العقد الالكتروني عقد تجاري استھلاكي  ثالثا:

الالكترونیة، یتسّم العقد الالكتروني بالطّابع التجّاري ولذلك یطلق علیھ عادة تسمیة عقد التجارة

وھو ما یدور غالبا في عقود البیع أو تقدیم الخدمات أو الإجارة أو الوساطة أو السمسرة أو الضّمان أو 

للعقد 114لكن یمكن التساؤل، وتطبیقا للقاعدة العامّة في الصفة التجاریة، القرض أو سواھا من العقود

الالكتروني ممّا إذا كان ھذا العقد تجاریا في جمیع الأحوال أو بالنسبة للطرفین أو أن یكون مدنیا أو 

.115مختلطا

لتّي یطلق علیھا الفقھ وصف العقود إنّ العقود التّي تتم بین المورد ( المھني ) والمستھلكین وا

المختلطة، أي أنھّا تحمل الوصفین معا مدنیة وتجاریة، فتكون عقود مدنیة بالنسبة للمستھلك الذّي یتعاقد 

بغیة إشباع حاجاتھ الشّخصیة أو العائلیة بعیدا عن نشاطھ التجاري أو المھني، وتكون تجاریة بالنسبة 

ل ( المھني )، الذّي یمارس الأعمال التجاریة على سبیل الاعتیاد للطرف الآخر في العقد وھو المتدخ

116والاحتراف.

بالنسبة لمقدم الخدمة یعتبر ھذا العقد تجاري لأنّ مقدم الخدمة ینبغي علیھ تحقیق الأرباح عن 

بالنسبة أمّا ، طریق التوسط بین فئتین من البشر، وھذا ھو المعیار الأساسي لوصف العمل بكونھ تجاریا

فیختلف الأمر بین أن یكون تاجرا أو غیر تاجرا، فإذا كان تاجرا، یكون العقد بالنسبة إلیھ ،للعمیل

فإن عقد الدخول إلى الشبكة عقداً علیھتجاریا بالتبعیة، أمّا إذا ما لم یكن تاجرا یكون العقد مدنیا، و

.117ذي یقوم بعمل مدنيمختلطاً إذا تم التعاقد بین مقدم الخدمة التاجر والعمیل الّ 

خصوصیة التعاقد عبر الانترنیت، المجلس الجوانب القانونیة للتجارة الالكترونیة، مجاھد،الحسنأبوأسامة-112
.24، 23صص،2003الأعلى للثقافة، مصر، الطبعة الأولى، 

.25ص المرجع السابق، السید أبو الحمد رجب، انعقاد العقد الالكتروني وانتھاؤه،-113
-3-2المواد لم یعرف المشرع الجزائري العقد التجاري واكتفى بتعریف العمل التجاري وذكر صوره من خلال -114

سبتمبر 26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فبرایر سنة 6مؤرخ في 02-05قانون رقم ن ــــم4
.2005فبرایر09المؤرخة في 11، الجریدة الرسمیة عددالمتضمن القانون التجاري1975سنة 

.43العقود الدولیة، العقد الالكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق صإلیاس ناصیف،-115
حسن الحسني، حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، مصر، محمد محمد-116

.44ص، 2016بدون طبعة، 
.43ص،العقود الدولیة، العقد الالكتروني في القانون المقارن، المرجع السابقإلیاس ناصیف،-117
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المعاملات التجاریة في السلع والخدمات التّي تتم بین تاجر ومستھلك باستخدام أغلب تنفیذ یتم 

یتم ما باعتباره غالبایتسم العقد الالكتروني بالطابع الاستھلاكي حیث ،118وسائل الاتصال الكترونیة

.عقود الاستھلاكمن ، ویترتب على ھذه الخاصیة اعتبار العقد الالكتروني 119بین مورد ومستھلك

120العقد الالكتروني عقد دوليرابعا: 

إلى الانتشار الواسع ویعود ذلك121یتسّم العقد الالكتروني بأنھّ عابر للحدود الجغرافیة للدول،

لشبكة الانترنیت عبر العالم التّي تمُكّن أشخاص من دول مختلفة من إبرام العقود الالكترونیة، حیث 

ألغت الحدود أمام دخول الأسواق التجاریة، إذ أصبحت جمیع أسواق العالم بفضل شبكة الانترنیت، 

.122ا" أمام المنتجین والمستھلكینوبغض النظر عن الموقع الجغرافي لأطراف العقد "سوقا مفتوح

قد یكون العقد الالكتروني داخلیا، إذ یتم إبرام العقد بین متعاقدین من نفس الدولة، وفي ھذه 

الأول ھو المعیار القانوني، ومفاده أنّ :، وقد یكون دولیا وفقا لأحد المعیارین123الحالة لا یتسّم بالدولیة

، أمّا الثاني 124ون ینتمون إلى دول مختلفة و یتواجدون في دول مختلفةالعقد یكون دولیا إذا كان المتعاقد

المعیار الاقتصادي، مفاده أنھّ یكون العقد دولیا كلمّا تعلقّ العقد بمصالح التجّارة الدوّلیة، أي عندما 

تكون مصالح التجارة الدولیة متضمنة أھداف العملیةّ التعاقدیة ولكون مصلحة التجّارة الدوّلیة محلّ 

.125اعتبار في العلاقة المعروضة، فإنّ العقد یكون دولیا

، أیاّ كان نوعھ وأنھّ یؤكّد على أنّ 126البعض یرى أنّ طابعھ الغالب ھو كونھ عقدا دولیاإلاّ أنّ 

الشّبكة الالكترونیة تعُدّ تجسیدا لفكرة العولمة وما ینتج عن ذلك من صعوبة توطین ھذه الشبكة أو 

، وذلك أنّ العلاقات القانونیة الناشئة عن ھذه العقود لیست 127التّي تتمّ من خلالھاتوطین المعاملات 

؛ 19، ص2003المسؤولیة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، بدون طبعة،منصور،محمد حسین -118
.38المرجع السابق، صالحمایة المدنیة للمستھلك في العقد الالكتروني، فلاح فھد العجمي، 

.19، ص 2009، مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ةمحمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، بدون طبع-119
العقد الدولي الالكتروني ھو: " العقد الذّي یتلاقى فیھ القبول مع الإیجاب، بشأن السلع والخدمات، بین أشخاص من -120

عشي ال:تكنولوجیة المختلفة، ومنھا شبكة المعلومات والاتصالات الدولیة الانترنیت"، راجعدول مختلفة عبر الوسائط ال
، 1ركن الرضا في العقد الالكتروني، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالرحمان،عبد 

.27ص، 2017-2016السنة الجامعیة 
.42صالسابق،المرجعإلیاس ناصیف، -121
.31صسلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق، المرجع السابق، -122
مخلوفي عبد الوھاب، التجارة الالكترونیة عبر الانترنیت، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة -123

.59، ص2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
- Marine Naimi-Charbonnier: La formation et exécution du contrat électronique, Thèse Paris II (Panthéon-
Assas), 2003, p19.

یحي یوسف فلاح حسن، التنظیم القانوني للعقود الالكترونیة، أطروحة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، -124
إلیاس ناصیف، ؛ 21، ص2007-2006كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، السنة الجامعیة 

.44صالمرجع السابق، ن، العقود الدولیة، العقد الالكتروني في القانون المقار
.53محمد محمد حسن حسني، حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص-125
.44صنفس المرجعإلیاس ناصیف، ؛ 21المرجع ، صنفس یحي یوسف فلاح حسن، -126
الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة صالح -127

، عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والالكترونیة، 36، ص2006مصر، بدون طبعة،
.159المرجع السابق، ص
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، على أساس أنّ 128حبیسة مكان معین أو دولة معینة حیث ترفض تقیید حریتھا بحدود جغرافیة معینة

.129الانترنیت مفتوح على العالم كلھ ولا توجد معھ حدود لأقالیم ودول

یثُیر العدید من الإشكالات القانونیة لتحدید مكان الالكتروني قدالتعاقدتجدر الإشارة إلى أنّ 

.130من القواعد القانونیةعدیدعلى ھذا التحدید من إعمال الترتب وزمان العقد وذلك بالنظر لما ی

خلاصة ما توصلنا إلیھ، ھو أنّ العقد الالكتروني یجتاز كلّ الحدود الإقلیمیة والجغرافیة للدول 

راجع إلى الوسیلة التي یتمّ من خلالھا وھي الشبكة العالمیة للانترنیت التي تمُكّن الأشخاص من وذلك 

التعاقد رغم تواجدھم في دول مختلفة.

العقد الإلكتروني عقد مقترن بحق العدولخامسا: 

بالرجوع إلى القواعد العامّة وبموجب القوة الملزمة للعقد، إذا نشأ العقد صحیحا أصبح ملزما 

بمعنى أنھّ عندما یلتزم لأطرافھ ولا یجوز نقضھ أو تعدیلھ إلاّ باتفاق الطرفین أو بنص قانوني،

خذ بھ المشرع وھذا ما أ131الشخص بإرادتھ الحرة لا یمكنھ نقض التزامھ إلاّ بموافقة كل المتعاقدین

الذكر، ولكن نظرا لأنّ المستھلك في العقد ةمن القانون المدني السالف106الجزائري بموجب المادةّ 

الإلكتروني لیس لدیھ الإمكانیة الفعلیة لمعاینة السلعة والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد، لأنّ 

.132عدول عن العقدالتعاقد یتم عن بعد، یتیح القانون للمستھلك الحق في ال

إبرام العقد الالكتروني:الثانيبحثالم

یخضع العقد الالكتروني من حیث إبرامھ إلى القواعد العامّة للعقد، إلاّ أنھّ یتمیزّ ببعض 

الخصوصیة التّي تنحصر في الوسیلة الالكترونیة المستخدمة في التعبیر عن الإرادة أي في ركن 

یجب أن الرضا، وبالرجوع إلى القواعد العامّة نجد أنھّ لكي ینشأ العقد صحیحا ویرُتب جمیع آثاره 

یتوافر فیھ أركان العقد الرضا المحلّ والسبب وأھمّ ھذه الأركان الرضا، الذّي یعتبر موجود بصدور 

إیجاب من أحد المتعاقدین یعقبھ قبول من الطرف الآخر ولابد أن یقترن الإیجاب مع القبول ویتطابق 

ترتب عنھ قابلیة العقد ، حیث یترتب عن انعدامھ بطلان العقد، أمّا إذا كان معیبا فی133كل منھما

للإبطال، وطبقا للقواعد العامّة یجوز التعّبیر عن الإرادة بأيّ وسیلة من وسائل التعّبیر بما فیھا الوسائل 

الالكترونیة وقد أدرجت القوانین المنظمة للعقود الالكترونیة ذلك صراحة.

فإنھّما یخضعان 134بالنسبة للعقد الالكتروني لا یوجد أي خصوصیة لركني المحل والسبب

للقواعد العامّة التّي نصّ علیھا المشرع في القانون المدني الجزائري، أمّا ركن الرضا فلھ خصوصیة 

في العقد الالكتروني، وبناء على ذلك سنتطرق من خلال بحثنا إلى التعبیر عن الإرادة الكترونیا من 

.24، المرجع السابق، ص الالكترونیةأبو العلا علي أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة في التجارة -128
129- FAGES Bertrand, les contrats spéciaux conclus-électroniquement, Travaux de l’association Henri
capitan, édition panthéon Assas, Toulouse, 2002.p7 .
130 - Geoffray Brunaux, Le contrat à distance au xxie siècle, éd Lex tenson, Paris, 2010, p 234 .
131-Dalila Allag-Znnaki, contrats (négociation-construction-rédaction), éditions Dar El Adib , 2016, P24.

.24، 23صالمرجع السابق، صالجوانب القانونیة للتجارة الالكترونیة،أسامة أبو الحسن مجاھد،-132
المدني الجزائري إذ تنص: "یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن من القانون 59ذلك حسب المادةّ -133

بالنصوص القانونیة".إرادتھما المتطابقتین دون الإخلال
134 -Moreau Nathalie, La formation du contrat électronique, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales, Université de Lille 2003/2002, p .16.
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دون التطرق إلى ، الثاني )مطلبتروني( الالأول )، والقبول الالكمطلبخلال الإیجاب الالكتروني ( ال

(المحل والسبب).ركني

الإیجاب الالكتروني المطلب الأول: 

یعُدّ الإیجاب أوّل إرادة تتجھ لإبرام العقد، وذلك لأنھّ لإبرام العقد ینبغي أن یكون ھناك عرض من 

قبل أحد الأشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص الھدف منھ الحصول على قبول لإبرام عقد 

قا، إلاّ أنّ الفقھ وبالرغم من عدم تطرق التشریعات الوطنیة لتعریف الإیجاب تعریفا قانونیا دقی،ما

تصدى لھذه المسألة ووضع العدید من التعریفات للإیجاب الالكتروني بالإضافة إلى بعض التشریعات 

وعلیھ ،المنظمة للتجارة الالكترونیة وكذا بعض المنظمات الدولیة التي  حاولت أن تعطي تعریفا لھ

مییزه عن الدعوة إلى التعاقد بحث إلى تعریف الإیجاب الالكتروني وتممن خلال ھذا السنتطرق

ثاني ).الفرع ال(لإیجاب الالكتروني وصوره اثم إلى شروط ول )،الفرع الأ(والإعلان

وتمییزه عن الدعوة إلى التعاقد والإعلان ول: تعریف الإیجاب الالكترونيالفرع الأ

وسیطالإیجاب الذي یتم من خلال صائصوخسنتطرق إلى تعریف الإیجاب الالكتروني

كما أنھّ قد یتشابھ مع بعض المفاھیم كالدعوة للتعاقد والإعلان، ما یدفعنا للتطرق ،(أولا)الكتروني

.(ثانیا)والإعلانلتمییز الإیجاب الالكتروني عن الدعوة إلى التعاقد 

تعریف الإیجاب الالكتروني وخصائصھأولا:

نتطرق إلى الخصائص التّي یتمیزّ بھا الإیجاب ، ثم )1(سنتناول تعریف الإیجاب الالكتروني 

.)2(الالكتروني

تعریف الإیجاب الالكتروني-1

(أ)، ثم إلى تعریفھ القانوني (ب)، ثم الفقھیةتعریف الإیجاب الالكتروني من الناحیةإلى سنتطرق 

إلى تعریفھ القضائي (ج).

فقھيالتعریف ال-أ

للتعاقد موجھ إلى شخص معین أو إلى الجمھور الفقھ الإیجاب بشكل عام بأنھّ:" عرض یعرف 

وحتىّ ینشأ الإیجاب قانوني یجب أن یحترم العرض بعض الشروط، قد یأخذ ھذا العرض أشكالا 

.135دین "دین أو غیر محدّ مختلفة ویوجھ إلى أشخاص مختلفین محدّ 

الالتزامات للأحكام العامة إنّ إضافة لفظ الكتروني للإیجاب لا یغیر من أصلھ المراد منھ وفقا 

التعبیر المستخدمة في فھي مجرد وصف لا أكثر بسبب وسائل الاتصال الحدیثةالتقلیديوقانون العقد

.136عن الإرادة

135--Dalila Allag-Znnaki, op cit ,149.
أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، ودار النشر -136

؛140، ص2008طبعة، بدونمصر، والبرمجیات، 



34

جانب من الفقھ الإیجاب الالكتروني بأنھّ:" تعبیر عن إرادة الراغب في التعاقد عن لقد عرّف 

ن كافة العناصر ت بوسیلة مسموعة أو مرئیة، ویتضمبعد، حیث یتم من خلال شبكة دولیة للاتصالا

.137العقد"اللاّزمة لإبرام 

التعبیر على وسیلة اتصال واحدة في أنُتقد ھذا التعّریف كونھ قصر مفھوم الإیجاب الالكتروني

غیر مع مفھوم تقنیات الاتصال الحدیثة، ومن لا یتماشىالانترنیت، وھذا والمتمثلة فيعن الإرادة 

الحدیثةوسائل الاتصاللما تشھده أن نربط مفھوم الإیجاب الالكتروني بوسیلة اتصال معینة، المعقول 

.138قھافوق الدراسات القانونیة التي تلاحسرعة في التطور تمن عن بعد

یث في حین ذھب جانب آخر لتعریفھ بأنھّ:" كلّ اتصال عن بعد یتضمن كلّ العناصر اللاّزمة بح

.139یستطیع المرسل إلیھ أن یقبل العقد مباشرة "

نظرا للانتقادات التّي وجھت للتعریفات السابقة للإیجاب الالكتروني، یمكن تعریف الإیجاب 

الالكتروني بأنھّ:" تعبیر جازم عن الإرادة یتم عن بعد عبر تقنیات الاتصال سواء مسموعة أو مرئیة أو 

والشروط الأساسیة للعقد المراد إبرامھ، بحیث ینعقد بھ العقد إذا التقى كلیھما، ویتضمن كافة العناصر

.140"مع القبول

نلاحظ من خلال التعریفات أنّ ما یمیزّ الإیجاب الالكتروني عن الإیجاب التقلیدي ھو أنھّ یتم 

یكون باستعمال وسیط الكتروني من خلال الشبكة العالمیة للانترنیت، أي أنّ التعّبیر عن الإرادة

تعبیر عن إرادة "ا سبق یمكننا تعریف الإیجاب الالكتروني بأنھّ:ممّ و،باستعمال وسیلة الكترونیة

الموجب من خلال عرض عبر أيّ وسیط الكتروني من وسائل الاتصال الحدیثة، متضمنا كل العناصر 

."الجوھریة للعقد المراد إبرامھ، حیث یبرم العقد بمجرد التطابق مع إرادة القابل

التعریف القانوني-ب

بشأن النقل الدولي للبضائع في 1980أمّا على المستوى الدولي فقد وضعت اتفاقیة فینا لعام 

ھو العرض الذّي یكون محددّا بشكل كاف إذا معیار لتحدید الإیجاب فنصّت على أنھّ: "14/1المادة 

و ضمنا أو إذا كانت ممكنة التحدید تعینت فیھ البضائع محلّ البیع وتحددت كمیتھا وثمنھا صراحة أ

.141حسب البیانات التي تضمنتھا صیغة الإیجاب"

من مشروع العقد النموذجي شأن المعاملات الالكترونیة والملحق بقانون 3/2كما تضمّن البند 

جابا الأمم المتحدة النموذجي في شأن المعاملات الالكترونیة ما یلي :"تمثل الرسالة إیجابا إذا تضمّنت إی

-Zahi Younes : L’incidence des nouvelles technologies sur le droit traditionnel des actes juridiques, Thèse,

Paris І, 2000, p 85.
، 2009، الأولىدار الثقافة للتوزیع والنشر، الأردن، الطبعة نضال سلیم برھم، أحكام عقود التجارة الالكترونیة،-137
.68حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، المرجع السابق، ص؛ محمد167ص
جامعة مرزوق نور الھدى، التراضي في العقود الالكترونیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،-138

.96، ص2011-2011مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، السنة الجامعیة 
.160عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة، المرجع السابق، ص-139
المسؤولیة محمد حسین منصور،؛97، صالسابقالمرجعالتراضي في العقود الالكترونیة،مرزوق نور الھدى، -140

.67، صالسابقالمرجع، الالكترونیة
، 2010فادي محمد عماد الدین توكل، عقد التجارة الالكترونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، -141
.71ص
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لإبرام عقد مرسل إلى شخص واحد أو أشخاص محددّین ما داموا معرفین على نحو كاف وكانت تشیر 

إلى نیةّ مرسل الإیجاب أن یلتزم في حالة القبول ولا یعتبر إیجابا الرسالة المتاحة إلكترونیا بوجھ عام 

.142ما لم یشر إلى غیر ذلك"

نھّ:" كل اتصال عن بعد یحتوي على كل كما عرفتھ غرفة الصناعة والتجارة بباریس بأ

143العناصر اللازمة التي تمكن المرسل إلیة من الموافقة مباشرة من الدخول في العقد".

بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري لم یعرف المشرع الإیجاب على غرار معظم القوانین 

نظمت التجارة الالكترونیة، فنجد المشرع أما بالنسبة لبعض القوانین الوطنیة التي،144المدنیة المقارنة

، إلاّ أنھّ أشار 05-18الجزائري لم یعرف الإیجاب الالكتروني بموجب قانون التجارة الالكترونیة رقم 

منھ على أنھ:" یجب أن تكون كلّ معاملة تجاریة الكترونیة مسبوقة بعرض تجاري 10في المادة 

یصادق علیھ المستھلك الالكتروني"، وأضاف في المادة ق بموجب عقد الكتروني الكتروني وأن توثّ 

منھ أنھّ: "یجب أن یقدم المورد الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة 11

ومفھومة..."، وأن یتضمّن العرض العناصر الأساسیة ذكرھا المشرع على سبیل المثال لا الحصر.   

المقارنة المنظمة للتجارة الالكترونیة إلى الإیجاب الكتروني، حیث كما أشارت بعض القوانین 

منھ على أنھّ:" لأغراض التعاقد یجوز 13في المادة 2002145لسنة 2نصّ  القانون الإماراتي رقم 

، كما نص المشرع 146التعبیر عن الإیجاب والقبول جزئیا أو كلیا بواسطة المراسلة الالكترونیة"

ن المعاملات الالكترونیة على أنھّ:" أبش2001لسنة 85من القانون رقم 13ة الأردني بموجب الماد

تعتبر الرسالة الالكترونیة وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإیجاب أو القبول 

.147بقصد التعاقد"

"یجوز التعبیر ي أنھّ: المادة من قانون المعاملات الالكترونیة الفلسطین10المادةكما جاء في 

ما ، و148..."عن الإیجاب والقبول عند التعاقد بواسطة رسائل البیانات، ویعتبر ذلك التعبیر ملزما

أن المشرع لم یعرف الإیجاب واكتفى بالإشارة إلى جواز التعبیر عن وصالنصّهیلاحظ من خلال ھذ

الإرادة الكترونیا. 

إلیھ شادي رمضان إبراھیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار عقود التجارة الالكترونیة، أشار-142
لزھر بن سعید، النظام ؛ 168، ص2016الطبعة الأولى،،للنشر التوزیع، بدون بلد النشرمركز الدراسات العربیة

.73، صالسابقالمرجعالقانوني لعقود التجارة الالكترونیة،
.171المرجع، صنفس شادي رمضان إبراھیم طنطاوي،-143
من 60تنص المادة القانون المدني الجزائريمن 60لكنّھ أشار إلى طرق التعبیر عن الإرادة بموجب المادة -144

القانون المدني الجزائري على أنّھ: " التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ والكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفـا كما یكون
باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالتھ على مقصود صاحبھ. ویجوز أن یكون التعبیر ضمنیا إذا لم ینص القانون أو 

ون صریحا".    یكیتفق الطرفان على أن
، 2002-02-12التوقیع ، تاریخ2002) لسنة 2قانون إمارة دبي بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة رقم (-145

.2002-02-16، تاریخ النشر 1422ذي القعدة 30الموافق 
.161، صالسابقالمرجع،عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة-146

، السالف الذكر.2001لسنة 85قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم -147
م بشأن المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني، متوفر على الموقع ، تاریخ الاطلاع 2017) لسنة 15قرار بقانون رقم (-148
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.20:03على الساعة 25-02-2020



36

المبادلات والتجارة الالكترونیة فقد أخضع التعبیر عن أمّا المشرع التونسي بموجب قانون 

الإیجاب الالكتروني عبارة عن ، أي أنّ 149الإرادة في العقود الالكترونیة إلى نفس نظام العقود الكتابیة

.150نإبرام عقد معیّ بھدفللطرف الآخرةإرادة الموجب الموجھ

التعریف القضائي-ج

فقد عرفت محكمة النقض الفرنسیة الإیجاب بأنھّ:" عرض أمّا من جانب الاجتھاد القضائي

یعبر بھ الشخص عن إرادتھ في إبرام عقد معین، حیث یكون ملزما بھ في حالة قبولھ من الطرف 

، وعرفتھ في قرار آخر أنّ " من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أنّ الإیجاب ھو العرض 151الآخر"

عن إرادتھ في إبرام عقد معین بحیث إذا ما -وجھ جازم-الذي یعبر عنھ الشخص الصادر منھ على 

اقترن بھ قبول مطابق لھ انعقد العقد، ولا یعتبر التعاقد تاما وملزما إلاّ بتوافر الدلیل على تلاقي إرادة 

، بینما عرّفت محكمة النقض المصریة الإیجاب بأنھّ:" 152المتعاقدین على قیام ھذا الالتزام ونفاذه"

الشخص على وجھ جازم عن إرادتھ في إبرام عقد معین، بحیث إذا اقترن بھ قبول عرض یعبر بھ 

.153مطابق لھ انعقد العقد"

خصائص الإیجاب الالكتروني -2

یتمّ عن بعدھالتّي تتعلق بطبیعتھ، حیث أنّ صائصالإیجاب الالكتروني ببعض الخسمیت

(وسیط الكتروني) من خلال شبكة الانترنیت العالمیة العابرة باستخدام وسائل اتصال حدیثة و(أ)،

.(ج )ا یجعلھ یتسم غالبا بالدولیة، ممّ (ب)لحدود الدول

الإیجاب الالكتروني یتم عن بعد-أ

العقد الالكتروني ینتمي إلى ناتج عن  ارتباطھ بإنّ إضفاء ھذه الصفة على الإیجاب الالكتروني 

ولما كان ،154بعد، ومن ثم فإنّ الإیجاب الالكتروني  ینتمي إلى تلك الطائفةطائفة العقود المبرمة عن 

الإیجاب الالكتروني إیجابا عن بعد، فإنھّ یخضع للقواعد الخاصّة بحمایة المستھلك في العقود التي تبرم 

المستھلك عن بعد، والتي تفرض على المورد الالكتروني مجموعة من الالتزامات التي یلتزم بھا تجاه 

.155الالكتروني

الإیجاب الالكتروني یتم عبر وسیط الكتروني -ب

.كترونیة التونسي، السالف الذكریتعلق بالمبادلات والتجارة الال، 2000لسنة 85من القانون رقم 10المادة -149
.76فادي محمد عماد الدین توكل، عقد التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص-150

151-«Une proposition de contracter ne consiste une offre que si elle indique la volonté de son auteur d’être lié
en cas d’acceptation ». disponible sur : www.legifrance.gouv.fr

. 18 على الساعة 02: 15 -04 2019 الاطلاع تاریخ
.45، ص2005سمیر عبد السمیع الاودن، العقد الالكتروني، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون طبعة، -152
.103صالمرجع السابق، الواضح في شرح القانون المدني، صبري السعدي، محمد -153
إطار عقود التجارة الالكترونیة، المرجع النظام القانوني للتعاقد والتوقیع فيشادي رمضان إبراھیم طنطاوي، -154

؛ إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، إبرام العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون 173السابق، ص
.39المرجع السابق، ص؛ طاھر شوقي مؤمن، عقد البیع الالكتروني،19المقارن، المرجع السابق، ص

؛ إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، 83لقانوني لعقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، صبن سعید، النظام الزھر-155
.19نفس المرجع، ص
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الإیجاب الالكتروني عن الإیجاب التقلیدي ھو وجود وسیط الكتروني وھو بھا میزّ تیسمة أھم إنّ 

، الذّي یقوم بعرض الإیجاب من خلالھ، وبالتاّلي فإنّ الإیجاب لا یكون فعاّلا156مقدم خدمة الانترنیت،

ما من الوقت الذّي یتمّ إطلاق الإیجاب من خلال الانترنیت، إذ یتحققّ بمجرد صدوره من الموجب، وإنّ 

الوجود الماديّ للإیجاب من ھذه الفترة ویترتبّ على ھذا التصّرف كافة الآثار القانونیة المترتبة على 

.157الإیجاب

، 158كما أنّ الإیجاب یختفي بمجرد سحبھ من موقع عرضھ، حتىّ ولو ظلّ لدى مقدمّ الخدمة

واعتباره كأن لم یكن لأنّ الوسیط لم یتیح للمتعاقدین إمكانیة الاطّلاع علیھ، أمّا إذا كان اختفاء الإیجاب 

باب خارجة عن إرادة ناتج عن خلل فنيّ في شبكة الانترنیت أو جھاز الحاسوب المستخدم، فھذه الأس

.159الموجب ولا تحول دون بقاء الإیجاب قائما

إیجابا دولیایكون الإیجاب الالكتروني في الغالب -ج

وسیط الكتروني، وذلك من خلال شبكة دولیة للاتصال عن لما كان الإیجاب یتم باستخدام

والجغرافیة، ویتسم الإیجاب الالكتروني تبعا لذلك لا یتقید بحدود الدول السیاسیة فھو)،بعد(الانترنیت

.160بالدوّلیة لما تتسّم بھ شبكة الانترنیت من الانفتاح والعالمیة

رغم ذلك یرى البعض أنھّ لا یوجد ما یحول دون قصر الإیجاب الالكتروني على منطقة جغرافیة 

الإیجاب الالكتروني قد یكون إقلیمیا أو محددّة، بحیث یكون لھ نطاق جغرافي ومكاني معین، أي أنّ 

، ومثال ذلك ما یلاحظ في بعض مواقع الویب الفرنسیة المنتشرة على الانترنیت والتي یقتصر 161دولیا

الإیجاب فیھا فقط على الدول الفرانكفونیة الناطقة بالفرنسیة، كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة من 

لیھا عقوبات اقتصادیة مثل كوبا وكوریا الشمالیة، ومن ثم فإنّ حضر توجیھ الإیجاب للدول الموقع ع

.162الموجب لن یلتزم بإبرام عقود أو تسلیم منتجات خارج النطاق الإقلیمي الذّي حددّه سلفا

تمییز الإیجاب الالكتروني عن الدعوة للتعاقد والإعلان:ثانیا

بعض المفاھیم القانونیة كالدعوة للتعاقد والإعلان، حیث لا تعد قد یتشابھ الإیجاب الالكتروني مع 

كل العروض المقدمة عبر الانترنیت إیجابا، وعلیھ سنتطرق لتمییز الإیجاب الالكتروني عن الدعوة 

.(ب)، ثم إلى تمییزه عن الإعلان(أ)للتعاقد

تمییز الإیجاب الالكتروني عن الدعوة للتعاقد-أ

.85، المرجع السابق، صعقد التجارة الالكترونیةفادي محمد عماد الدین توكل، -156
للتوزیع والنشر، بدون بلد محمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة -157

، إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، إبرام العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون 63ص،2006بدون طبعة، النشر،
.20، صالسابقالمرجع،الإماراتي والقانون المقارن

المرجعإبرام العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن،إبراھیم الدسوقي أبو اللیل،-158
.21، صالسابق

.63نفس المرجع، صالمطالقة، الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة،محمد فواز-159
؛ فادي محمد عماد الدین توكل، 83صالنظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، لزھر بن سعید،-160

.86عقد التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص
.86فادي محمد عماد الدین توكل، نفس المرجع، ص-161
جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة،حمیدي محمد أنیس، صحة العقد المبرم عبر الانترنیت، مذكرة ماجستیر، كلیة -162

.14، ص2016-2015الجامعیة ، السنةمولود معمري
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للتفاوض أو التعاقد العرض الذّي یتقدم بھ الشخص للتعاقد دون أن یحددّ یقصد بالدعوة 

، وكثیرا ما یصعب التمییز بین الإیجاب وبین الدعوة إلى التفاوض، لأنّ الإیجاب 163عناصره وشروطھ

، والإیجاب بھذا المعنى یختلف عن مجرد الدعوة 164الجازم والبات إذا صادفھ قبول مطابق انعقد العقد

قد أو التفاوض فأيّ عرض غیر واضح أي لا یحتوي العناصر الأساسیة للسلعة أو الخدمة لا إلى التعا

.165یعدو أن یكون دعوة إلى التعاقد

أنّ الدعّوة البدیھي ، ومن 166إنّ الإیجاب ھو الحدّ الفاصل بین التفاوض على العقد وإبرام العقد

الإیجاب ومجرد الدعوة التعاقد أو رق بدقةّ بین یتعینّ علینا أن نفوإلى التعّاقد أمر یقع خارج التعاقد، 

بقبول الإیجاب ینعقد العقد وینتج آثاره، إذ أنھّ آثار قانونیة ھامّة، من یترتبّ علیھا ، وذلك لماالتفاوض

.167أمّا قبول التفاوض لا یرتبّ أيّ أثر قانوني

الإیجاب العام الإیجاب الخاص" فقد أثارعلى خلاف الإیجاب الموجھ إلى شخص محددّ "

بشكلھ التعاقد یسبق ھّ وأن،مدى اعتباره إیجابا أم مجرد دعوة للتفاوض أو التعاقدعلى فقھیا جدلا 

.168العناصر الجوھریة بھجمیع خلالھ قبول عرض الإیجاب بعد أن یتم تحدید تفاوض یتم النھائي 

ترد مع التحفظات جمیعالمن الناحیة العملیة نجد أنّ معظم العروض الالكترونیة الموجھة إلى

حتى یتجنب "، أو "دون التزام"، وذلك بعد التأكیدمثل ورود عبارة "حتى نفاذ المخزون"، أو "

.169الراغبین قي التعاقدجمیع لتغطیة من البضائع صاحب الموقع عدم كفایة المخزون 

لمواقع عبر الانترنیت في نّ الإیجاب المعلن عبر العدید من اأھ یمكننا القول نّ إاستنادا إلى ذلك ف

شكل صفحات ویب لا یكون إیجابا بالمعنى القانوني، وفي حالة عدم تحفظ مقدم العرض عبر صفحة 

الویب على عرضھ فإنّ عرضھ حینئذ یعتبر إیجابا ملزما یؤدي إلى انعقاد العقد فورا إذا قبلھ الطرف 

صفة الجزم ویعتبر مجرد دعوة قده فذلك یفُ، أمّا إذا ورد تحفظ على العرض الالكتروني 170الآخر

.171للتعاقد، والعرض الالكتروني حتىّ یعتبر إیجابا لابد أن یكون باتاّ وجازما

.75لزھر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص-163
حیث أشارت ، وھذا أیضا ما أكّدتھ المحكمة العلیا في بعض قراراتھا القانون المدني الجزائريمن 59وفقا للمادة -164

إلى أنّ الإیجاب بالعقد المعروض على شخص آخر أو على أفراد الجمھور لإبرام عقد معین، وفقا لشروط محددّة، إذا 
حمد بلحاج، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد أالعربي أشار إلیھ،اقترن بھذا العرض قبول مطابق انعقد العقد

ن، دراسة مقارنة، دار حافظ للنشر والتوزیع، بدون بلد النشر، الطبعة الأولى، سنة في ضوء القانون المدني المقار
.16، ص 2011

، الأردنمحمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنیت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -165
.138ص، 2011الطبعة الثانیة، 

المرجع،القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني المقارنحمد بلحاج، الإطار أالعربي -166
.18، ص السابق

.71، ص 2007صابر عبد العزیز سلامة، العقد الالكتروني، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، مصر، سنة -167
، الأولىكتبة الوفاء القانونیة، مصر، الطبعة التشریعات العربیة، مإطارعبد الله نوار شعت، العقد الالكتروني في -168

.27، ص2017
خالد صبري الجنابي، التراضي في عقود التجارة الالكترونیة، دار قندیل للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، -169

.57، ص2013
للنشر والتوزیع، الأردن، دار الثقافة شبكة الانترنیت، بشار محمود دودین، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر -170

.131،132ص، ص2006الطبعة الأولى، 
الأردن، الطبعة الأولى، خالد صبري الجنابي، التراضي في عقود التجارة الالكترونیة، دار قندیل للنشر والتوزیع، -171

.58ص ، 2013
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ھو توافر ین الإیجاب والدعوة إلى التعاقد،بناء على ما سبق فالمعیار الأساسي للتفرقة ب

لم تتوفر ھذه العناصر في الأساسیة فإذا توافرت ھذه العناصر اعتبر العرض إیجابا أمّا إذاالعناصر

.172ھذا العرض اعتبر مجرد دعوة إلى التعاقد

تمییز الإیجاب الالكتروني عن الإعلان-ب

كل شكل من أشكال الاتصال في إطار نشاط تجاري أو صناعي یقصد بالإعلان وأعمال الدعّایة 

لكتروني فیقصد بھ  حملات ترویجیة ، أمّا الإعلان الا173لتورید أشیاء أو خدماتالدعّایةأو فنيّ بھدف 

تقام على شبكة الانترنیت العالمیة تتنوع بتنوع الأسالیب والطرق، فتأتي تارة على شكل فقرات دعائیة 

.174فة"في المواقع المشھورة والمواقع الدعائیة، وتارة على شكل رسائل بریدیة مكثّ 

، حیث 175الإشھار02-04من القانون 03فقرة 03عرّف المشرع الجزائري في المادةّ في حین 

یتضح من خلال النصّ أنھّ یشمل كلّ الإعلانات مھما كانت الوسیلة المستعملة بما فیھا الإعلانات 

من قانون التجارة الالكترونیة 06الفقرة 06عرّف الإشھار الالكتروني في المادة كما الالكترونیة، 

غیر مباشرة إلى ترویج سلع أو خدمات عن طریق بأنھّ: " كلّ إعلان یھدف بصفة مباشرة أو

الاتصالات الالكترونیة ".

فذھب ،كترونيالإیجاب شبكة الانترنیتمن خلال نالإعلااعتبار اختلفت الآراء الفقھیة حول

لا یرقى قانونا دعوى للتفاوض فریق إلى أنّ الإعلان الموجھ للجمھور عبر صفحات الویب مجرد 

ما أخذت العقد، وھو ھقبول ینعقد بللتفاوض ولیس مجرد قبول فھو یجاب، فإذا صادف قبولا لمرتبة الإ

بعض الأنظمة القانونیة كالقانون والقضاء الانجلیزي، في حین تعتبره بعض القوانین مثل القانون بھ 

.176الفرنسي والایطالي والبلجیكي مجرد رغبة في التعاقد

ھناك من یرى أنّ العروض الموجھة للجمھور ھي مجرد دعوة إلى التفاوض لعدم تعیین 

الشخص المقصود بالعرض، إلاّ إذا كان ھذا العرض یحتوي على إرادة جازمة وقاطعة للتعاقد مع من 

14مادة في ال1980، حیث سایرت ھذا الاتجاه اتفاقیة فینا بشأن البیع الدولي للبضائع لعام 177یقبلھ

التّي نصّت على أنھّ یستلزم في الإیجاب أن یكون موجھا إلى شخص أو مجموعة أشخاص، 02فقرة 

الله نوار شعت، عبد؛ 62ص، كتروني وإثباتھ، المرجع السابقأیسر صبري إبراھیم، إبرام العقد عن الطریق الال-172
.280، صالسابقالمرجع

، 2000مصر، بدون طبعة، محمود السید عبد المعطي خیال، التعاقد عن طریق التلفون، النسر الذھبي للطباعة، -173
.120ص
ة،مریم، التسویق الالكتروني وآلیات حمایة المستھلك، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةبن خلیف-174

.37ص، 2016-205جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، السنة الجامعیة 
الإشھار بأنّھ:" كل إعلان یھدف بصفة 02-04من القانون 03فقرة 03ة عرّف المشرع الجزائري في المادّ -175

-04القانون "،مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع والخدمات مھما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة
، الّذي یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة 23، الموافق ل 1425جمادى الأولى عام 05المؤرخ في 02

.2004یونیو 27الصادر بتاریخ 41الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 
التوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، حمودي محمد ناصر، العقد الدولي المبرم عبر الانترنیت، دار الثقافة للنشر و-176

.184، ص2012
عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، -177

.155، ص 2002
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واعتبرت أنّ العرض الذّي یخلو من تحدید الشّخص أو الأشخاص الموجھ إلیھم بمثابة دعوة إلى 

.178الإیجاب أو دعوة إلى التفاوض ما لم یتضح أنّ إرادة الأطراف اتجھت إلى خلاف ذلك

في حین ذھب البعض  الآخر إلى اعتبار العرض المقدم للجمھور إیجابا صحیحا، وفي ھذا المعنى 

من القانون المدني الأردني بأنّ الأصل ھو اعتبار العروض المقدمة 94من المادة 02تقضي الفقرة 

.179للجمھور إیجابا ولكن إذا حصل الشك فیھا فتعتبر مجرد دعوة للتفاوض استثناء

بشرط أن یكون بات كاملاإیجابا أي الإعلان البعض الآخر كل عرض موجھ للجمھوراعتبرو

تحدید ابما فیھیتضمن جمیع المسائل الجوھریة للعقد المراد إبرامھبحیث ،محددا تحدیدا نافیا للجھالةو

بشرط ألاّ تكون شخصیة المتعاقد محل اعتبار، فإذا كانت شخصیة المتعاقد محل اعتبار فلا ،180السعر

.181یعتبر العرض إیجابا

مییز بین الإیجاب الالكتروني لم تضع التشریعات المنظمة للتجارة الالكترونیة أحكاما خاصة للتّ 

إلى التفاوض، ولكن مشروع اتفاقیة البات وما یلبسھ من حالات أخرى تسبقھ في التكوین كالدعوة 

الاونسترال التعاقد الالكتروني عالج ھذا الأمر تحت عنوان " الدعوات لتقدیم العروض" ووضع 

منھ على أنھّ: " أي رسالة بیانات تتضمن 09معیارا بخصوصھ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 

ن، بل تكون عامة في متناول عرضا لإبرام عقد ولا كون موجھة إلى شخص أو أشخاص معینی

الأشخاص الذین یستخدمون نظم المعلومات، مثل عرض سلع أو خدمات من خلال موقع على شبكة 

الانترنیت، تعتبر مجرد دعوة إلى تقدیم عروض، ما لم یتبین اتجاه قصد مقدم العرض إلى الالتزام بھ 

.182في حالة قبولھ"

إلى شخص أو أشخاص غیر معینین عبر شبكة یلاحظ من خلال ھذا النص أنّ العرض الموجھ

الانترنیت یعد دعوة إلى التعاقد وھذا ھو القاعدة، والاستثناء ھو اعتبار ھذه العروض إیجابا باتا إذا 

.183كان مقدم العروض یقصد بھا ذلك

قانونیة لإیجاب آثارایترتب على أمر في غایة الأھمیة، حیث الإیجاب والإعلان بین مییزإنّ الت

حیث أنھّ إذا صدر قبولا لتلك دة صراحة أو ضمنا المحدّ ھلةإیجابھ خلال المبالبقاء على الموجب تلزم 

، مصر، الطبعة بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، عقود التجارة الالكترونیة وقاعد إبرامھا، دار الفكر الجامعي-178
.105مرزوق نور الھدى، التراضي في العقود الالكترونیة، المرجع السابق، ص ؛ 155، ص2015الأولى، 

عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، -179
.155، ص 2002

180- Beauchard- Jean," L'offre dans le Commerce électronique", le contrat
électronique au cœur du commerce électronique, Université de Poitiers, 2005, p38.

التھامي سامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، سامح عبد الواحد -181
،عن الطریق الالكتروني وإثباتھ، المرجع السابق، أیسر صبري، إبرام العقد؛141ص،2008مصر، الطبعة الأولى، 

.63ص
بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، عقود التجارة الالكترونیة وقاعد إبرامھا، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -182

.156، ص2015مصر، الطبعة الأولى، سنة 
.156،157صنفس المرجع، صبسمان نواف فتحي حسین الراشدي، -183
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فإنّ ما یصدر قبولالصدور الموجب حالة عدم انتظار ا في أمّ ،العقدخلال ھذه المھلة ینعقد الإیجاب 

.184مجرد إعلانویكون قانونیة اتترتب علیھ آثاراحقیقیایجابإیكون لا یرقى أن منھ 

: شروط الإیجاب الالكتروني وصوره الفرع الثاني

سبق وأن أشرنا إلى أنّ الإیجاب الالكتروني ھو التعبیر عن الإرادة الأولى للتعاقد، حیث إذا 

انعقد العقد، وحتىّ یعد العرض إیجابا بالمعنى القانوني لا بد أن تتوفر فیھ الشروط امطابقصدر قبولا

إمّا عن طریق صفحات الویب أو من خلال صور مختلفة، الإیجاب الالكتروني، ویتم (أولا)القانونیة

.)(ثانیاعن طریق المحادثة والمشاھدةعن طریق البرید الالكتروني أو

الإیجاب الالكتروني أولا: شروط 

)، وشروط خاصة 1(للإیجاب الالكتروني شروط عامة لا تختلف عن شروط الإیجاب التقلیدي

).2(الالكتروني بالإیجاب 

الشروط العامة-1

حتى ینتج الإیجاب الالكتروني أثره القانوني یجب أن یتضمن الشروط القانونیة، یجب أن یكون 

للغة الإیجاب أھمیة فإنّ ،، لمّا كان الإیجاب الالكتروني یتسم بالعالمیة(ب)باتاأن یكون و(أ)واضحا

.(ج)التساؤل حول اللغة التّي تستعمل في الإیجاب الالكترونيبالغة مما یثیر 

أن یكون العرض واضحا-أ

، حیث یتضمن الإیجاب 185یجب أن یكون الإیجاب محددا وقاطعا لا یحتمل التأویل أو الغموض

من قانون التجارة 11كافة العناصر الجوھریة أو الأساسیة للعقد، وقد أكّد المشرع الجزائري في المادة 

الالكترونیة إلى ضرورة أن یكون العرض واضحا ومفھوما، متضمنا كافة العناصر الجوھریة المتعلقة 

المستھلك بكل البیانات إعلاملتزام یتمثل في بالعقد، إذ یقع على عاتق المورد المتعاقد الكترونیا ا

، حتى یتمكن المستھلك من التعرف على محل العقد المراد 186المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقد

.187نھ من إبداء قبول صریح وواضحإبرامھ، ویكون على درایة شاملة تمكّ 

عین أو أشخاص معینین، لأنّ حتى یكون الإیجاب واضحا یجب أن یكون موجھا إلى شخص م

القصد من الإیجاب إقامة علاقة عقدیة مع طرف آخر یقره ویقبلھ وھذا الشرط نصت علیھ  اتفاقیة فینا 

، ص 2007الأولى، محمد حسن رفاعي العطار، البیع عبر شبكة الانترنیت، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الطبعة -184
74.
محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، منشورات -185

؛ 181، ص 2009الحلبي الحقوقیة للنشر، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 
-Yousef SHANDI, LA FORMATION DU CONTRAT ADISTANCE PAR VOIE ELECTRONIQU, thèse
doctorat, Université Robert Schuman STRASBOURG III, Faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion, 2005, P.26 – 27.
186 -Jacques Chestin, Protection des consommateurs: obligation d’information du vendeur professionnel d’un
ordinateur pré équipe de logiciels d’exploitation et d’application, semaine juridique, Paris, 17octobre 2011,
N° 42.p.1863.

في العقود الالكترونیة عبر شبكة الانترنیت، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار وائل للنشر أحمد، التراضيآمانج رحیم -187
.154ص،2006والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 
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ویتوجب على مقدم العرض أن یقوم بإعلام المستھلك ،188منھا14في المادة 1980للبیع الدولي لسنة 

مناسبة وفعالة، وبأسلوب واضح ومفھوم وسھل بكل التفاصیل المتعلقة بالسلعة أو الخدمة  بوسائل 

، ویكون مكتوب حیث یسمح بحفظ الشروط التعاقدیة الواردة فیھ على 189القراءة وبعیدا عن الغموض

، وقد أكّد علیھ المشرع الجزائري  حیث ألزم المورد الالكتروني بتوثیق العرض 190دعامة الكترونیة

.191بموجب عقد الكتروني یصادق علیھ المستھلك

یجب أن یكون العرض باتا -ب

یجب أن یكون العرض جازما معبرا عن إرادة مصممة ونھائیة، بحیث یعتبر قبول من وجھ إلیھ 

الإیجاب كافیا لانعقاد العقد ویستلزم ذلك أن لا یكون الإیجاب معلقا على شرط أو تحفظ ما، وإلاّ كان 

، ویعد معیار تمییز الإیجاب الجازم 192العناصر الجوھریةن كافة ن تضمّ إمجرد دعوة للتعاقد حتى و

بشكل نھائي والدال على ذلك ما التعاقد عازمة ومصممة على إتمام نیةتوافر عن المفاوضات ھو 

.193ستخلص من عبارات الإیجاب وظروف التعاقدی

الإیجابفي التعبیر عن اللغة الوطنیة استعمال -ج

جعل كل من الموجب والذي وجھ إلیھ تقد الإیجاب الالكتروني سمة الدولیة التي یتسم بھا إنّ 

لغة الإیجاب الإیجاب قد یختلفان من حیث اللغة المستخدمة في التعبیر عن الإرادة، مما یضفي على 

روني ملزم ما إذا كان المورد الالكتالتساؤل حول حیث یثُار أھمیة بالغة في إطار التعاقد الالكتروني

أثره لإیجابلك اذینتج حتىّ الالكترونيھإیجابعند عرض الالكترونيللغة الوطنیة للمستھلكبمراعاة ا

القانوني؟ 

الالكتروني،بعض التشریعات الوطنیة استعمال اللغة الوطنیة في التعبیر عن الإیجابتشترطقد 

المسمى 1994-08-04في ك الفرنسي الصادر مثل ما ورد في قانون الاستھلا

أوجب استعمال اللغة الفرنسیة في التعبیر عن الإیجاب أو )Toubon(ون ـــــــــــــــــــــــــــــــبقان

والھدف ، 194على الأقل ترجمة لھ، في كل أنواع التجارة مع توقیع الجزاء القانوني في حالة المخالفة

نابي، التراضي في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، دار قندیل للنشر والتوزیع، الأردن، خالد صبري الج-188
.53ص، 2013الطبعة الأولى، 

.94إلیاس ناصیف، العقود الدولیة، العقد الالكتروني في القانون المقارن، المرجع السابق ص -189
.111صالمرجع السابق، عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، الجمال، التعاقدسمیر حامد عبد العزیز -190
المتعلق بالتجارة الالكترونیة، السالف الذكر.  05-18من القانون رقم 10المادة -191
.54ص ،السابقخالد صبري الجنابي، التراضي في عقود التجارة الالكترونیة، المرجع-192
بشار طلال المؤمني، مشكلات التعاقد عبر شبكة الانترنیت، دراسة مقارنة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، -193

.61، ص2004، الأولىالأردن، الطبعة 
(نالمسمى بقانون توبو1994أوت 04الصادر في 665-94تنص المادة الثانیة من القانون الفرنسي رقم -194

(Toubonفي الإیجاب في كل أنواع التجارة بما " یجب استخدام اللغة الفرنسیة بأنّھ:استعمال اللغة الفرنسیةالمتعلق ب
ووصف المنتج أو الخدمة ت الخاصة بالتشغیل وشروط الضمان في ذلك التجارة الالكترونیة وبصفة خاصة في التعلیما

ومكتوبة"، خالد ممدوح إبراھیم، وعة، أو الناطقة والفواتیر والإیصالات، وینطبق ھذا على الإعلانات المرئیة والمسم
.218المرجع السابق، ص

النص بالفرنسیة:-
-Article 2 de la Loi N 94 – 665 du 4 aout 1994 relative a l'emploi de la langue française, plus connue sous le
nom de loi "Toubon" « Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la
description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans
les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ». voir :
www.legifrance.gouv.fr/...xte.do?cidText=LEGITEXT
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أن یشتري أو یستعمل منتجا أو یستفید من خدمات من ذلك ھو ضمان حمایة المستھلك لكي یستطیع 

، 195وھو یعلم حقیقة طبیعتھا، وكیفیة استعمالھا والشروط الخاصة بالضمان لھذه المنتجات أو الخدمات

إلاّ أنّ وضع مثل ھذا الشرط لا یتماشى مع سمة دولیة شبكة الانترنیت، حیث لا یمكنھ الاستجابة 

أثر ھذا القانون سي إلى التخفیف من وھذا ما دفع المشرع الفرن، 196للمتطلبات المحلیة في كل الدول

الحكومة الفرنسیة منشورا في  حتى لا تكون اللغة الوطنیة قیدا على المعاملات الالكترونیة،  فأصدرت 

یجیز ترجمة ما ھو مكتوب بلغة أجنبیة أخرى، وجاء ھذا تطبیقا للتوجیھ الأوروبي 19-06-1996

الذي أجاز استعمال لغة أجنبیة إلى جانب اللغة الوطنیة في الاتحاد 1992-05-21الصادر بتاریخ 

.197الأوروبي

لقد جاء قانون التجارة الالكترونیة الجزائري خالیا من أيّ إشارة إلى اللغة التي یستخدمھا 

حیث اكتفى بأن المورد الالكتروني في العرض الذي یقدمھ للمستھلك الالكتروني عبر شبكة الانترنیت، 

یكون العرض واضحا ومفھوما، إلاّ أنھّ یمكن أن یكون المقصود من كلمة "مفھوما" أي باللغة الوطنیة 

التي یفھمھا المستھلك الالكتروني، بمعنى لغة القابل. 

ألزم المتدخل في بموجب المادة نجده قد 198قانون حمایة المستھلك وقمع الغشبالرجوع إلى 

بأن تكون الالتزام بالإعلام مكتوبا والبیانات واضحة خالیة من أيّ غموض یفھمھا المستھلك منھ 18

غیر المتخصص، ویجب أن یحددّ المتدخل بیانات الوسم باللغة العربیة أولا، بالإضافة إلى لغات أخرى 

ھم مضمون تكون شائعة بین المستھلكین، وذلك لأنھّ من الضروري مراعاة لغة المستھلك لیتسنى لھ ف

العقد وشروطھ، وموضوعھ.

علىمن الناحیة العملیة أصبحت معظم المواقع الالكترونیة الأوسع انتشار في العالم تحرص 

من ممكن التواصل مع أكبر عدد ات مختلفة ومتعددة حتى تحقق استخدام لغبالإیجاب وأالعرض تقدیم 

.199التعاقد الالكترونيي إشكال في تثیر ألم تعد اللغة ومن ثم العالم في الأشخاص 

الشروط الخاصة-2

مخلوفي عبد الوھاب، التجارة الالكترونیة عبر الانترنت، أطروحة مقدمھ لنیل شھادة الدكتوراه العلوم في لحقوق، -195
؛ وقد صدر 96، ص2012-2011السیاسیة الجامعیة، جامعة الحاج الخضر، باتنة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم 

في فرنسا یوضح الھدف من اشتراط اللغة الفرنسیة:منشور وزاري
- Article 2.1.3 Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi n° 94-665.
du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française « Les dispositions ci-dessus sont applicables lors de
la commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que soit l'origine de ceux-ci. Il s'agit en
effet d'assurer la protection du consommateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de
services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de
garantie ». voir : www.legifrance.gouv.fr/...xte.do.

.289في إطار التشریعات العربیة، المرجع السابق، صعبد الله نوار شعت، العقد الالكتروني-196
إبرام؛ عبد الباسط جاسم محمد، 76محمد حسن رفاعي العطار، البیع عبر شبكة الانترنیت، المرجع السابق، ص-197

.163،164ص، ص2010العقد عبر الانترنیت، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بدون طبعة، 
، المتعلق بحمایة المستھلك 2009فبرایر سنة 25الموافق 1430صفر عام 29المؤرخ في 03-09القانون رقم -198

من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة ؛ وأكد ذلك في2009مارس 8الصادر في ،15جریدة رسمیة، عددوقمع  الغش 
یحدد الشروط 2013نوفمبر سنة 9الموافق 1435محرّم عام 5مؤرّخ في 13-378، مرسوم تنفیذي رقم 13-378

، التي تنص على أنّھ: "یجب أن 2013-11-09،  بتاریخ 58والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، جریدة رسمیة رقم 
عدة لغات بیل الإضافة یمكن استعمال لغة أوتحرر البیانات الإلزامیة لإعلام المستھلك باللغة العربیة أساسا، وعلى س

رى سھلة الاستیعاب لدى المستھلك، وتسجل في مكان ظاھر وبطریقة مرئیة ومقروءة بوضوح ومتعذر محوھا".    أخ
.200، صالسابقعبد الله نوار شعت، العقد الالكتروني في إطار التشریعات العربیة، المرجع-199
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یقسم البعض ھذه الشروط إلى شروط خاصة بالشكل تتضمن الوسیلة واللغة والأسلوب 

المستعمل، وشروط خاصة بالمضمون تتضمن الدقة في الصیاغة وذلك بتحدید المسائل الجوھریة في 

بالإضافة إلى طریقة ھثمنالمعروض وتحدیدالمنتوج وصف وھویة الأطراف، مثل 200التعاقد بینھما

صلاحیة الإیجاب، وحق ةومدّ تحدید طرق الوفاء، التنفیذ، التسلیم،وة الإیجابالتعاقد مع تحدید مدّ 

.201باشرا دائمامعلى أن یكون الوصول إلى ھذه المعلومات سھلا متاحا والعدول،

-18القانون من11202في الفصل الثالث المادة نصّ قدنجد أنھّ بالرجوع للمشرع الجزائري

یجب أن یقــدم المورد الالكتروني العرض التجاري على أنـّــــــــھالمتعلق بالتجارة الالكترونیة05

ویـــــجب أن یـــــتضمـــــن روءة ومفھومة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالكتروني بطریقة مرئیـــــة ومق

ھویة الأطراف، مثل  اتــــــــولـــــكــــن لــــیس على سبــــیــــل الحصـــــر معلومقـــــل،لأاعلى 

المشرع التّي خصّ بھا شروط الخلال ھذا النص یمكن أنّ نستخلص من و،وصف المنتج أو الخدمة

لإیجاب الالكتروني:االجزائري 

یجب أن تكون المعاملة التجاریة مسبوقة بعرض تجاري، أي أن یسبق التعاقد الشرط الأول: -

الالكتروني إیجاب الكتروني.  

یجب على المورد الالكتروني طرح إیجابھ بطریقة مرئیة، تمكن المستھلك من الشرط الثاني: -

لى المورد حظر ع، مما یستشف أنھّ الاطلاع على كافة البیانات المتعلقة بالمنتوج محل العرض

الالكتروني تقدیم إیجابھ الالكتروني بطریقة مسموعة.  

وجوب أن تكون تلك البیانات مقروءة، بحیث یجب أن تكون الكتابة ذات خط واضح الشرط الثالث: -

في الصفحة الالكترونیة التي تتضمن العرض، بالإضافة إلى تلك البیانات مفھومة واضحة حتى یتمكن 

، والتي ذكرھا المشرع على سبیل ي من فھم معانیھا ودلالتھا دون لبس أو غموضالمستھلك الالكترون

جواز تضمین العرض بیانات أخرى.من ذلك یتضح ، مما المثال لا الحصر

الالكتروني طرق الإیجابثانیا:

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مرزوق نور الھدى، التراضي في العقود الالكترونیة، مذكرة ماجستیر، كلیة-200
.113،120، ص ص2011-2011مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، السنة الجامعیة 

-2014الجامعیةسنةالبلقاسم حامدي، إبرام العقد الالكتروني، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، -201
.70، ص2015

المورد الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطریقة مرئیـــــة یجب أن یقــدم"على أنّھ:11تنص المادة -202
ولـــــكــــن لــــیس على قـــــل،لأویـــــجب أن یـــــتضمـــــن على اروءة ومفھومة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــومق

تیة:لآات اــــــــسبــــیــــل الحصـــــر المعلوم
رقم السجل التجاري أو -والعناوین المادیة والالكترونیة ورقم ھاتف المورد الالكتروني،رقم التعریف الجبائي،-

حالة توفر -مات المقترحة باحتساب كل الرسوم،طبیعة وخصائص وأسعار السلع والخد-البطاقة المھنیة للحرفي،
السلعة أو الخدمة،

سیما البنود المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشروط العامة للبیع ، لا-كیفیات ومصاریف وآجال التسلیم،-
الشخصي،

كیفیات -طریقة حساب السعر، عندما لا یمكن تحدیده مسبقا،  -شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البیع،-
وصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ المعاملة -طریقة إرجاع المنتوج أو استبدالھ أو تعویضھ،-وإجراءات الدفع، 

موعد -طریقة تأكید الطلبیة،-العدول عند الاقتضاء،شروط وآجال -مدةّ صلاحیة العرض عند الاقتضاء،-لالكترونیة،ا
طریقة إرجاع المنتوج أو -التسلیم وسعر المنتوج موضوع الطلبیة المسبقة وكیفیات إلغاء الطلبیة المسبقة عند الاقتضاء،

ریفات ل الاتصالات الالكترونیة عندما تحتسب على أساس آخر غیر التعتكلفة استخدام وسائ-استبدالھ أو تعویضھ،
المعمول بھا".
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، الإیجاب عن )1(وھي الإیجاب عبر صفحات الویب:ثلاث صوربیتم الإیجاب الالكتروني 

.)3(، الإیجاب عن طریق المشاھدة والمحادثة)2(البرید الإلكترونيطریق 

203الإیجاب عبر شبكة مواقع الویب -1

تعتمد حیثیعد التعاقد عبر شبكة المواقع الالكترونیة الویب من أھم صور التعاقد الالكتروني،

ھموقعمن خلال یقدم المورد الالكتروني من خلالھ، إذ من الشركات في عرض سلعھا وخدماتھا عدیدال

بوضع صورة ثلاثیة المتعلقة بالمنتوج، وذلك بیانات المعلومات والذي یتضمن كل الخاص إیجابھ ال

لإبرام العقد علیھا المستھلك الالكتروني جزء لا یتجزأ من الإیجاب یعتمد تأصبحللسلعة التي الأبعاد

لصورة أنھّ یكون موجھا إلى الجمھور، فلا یقتصر على وما یمیزّ الإیجاب في ھذه ا،204من عدمھ

تكون الحریة لكل من یستخدم ذلك الموقع في التعاقد من خلال تعبئة نموذج بالتالي، و205معینّشخص 

.206أو وثیقة العقد بالمعلومات الشخصیة، والبیانات المصرفیة التّي تحقق الوفاء

الإیجاب عبر البرید الالكتروني-2

نّ فكرة إذ أ، 207یقصد بالبرید الالكتروني تبادل الرسائل بین الأطراف ولكن بطریقة الكترونیة

البرید الالكتروني تقوم على نفس فكرة الصندوق العادي للبریدي، حیث لكلّ شخص مشترك بھذه 

حیث ، 208الخدمة صندوق مراسلات خاصّة توفره أغلب المواقع الالكترونیة عبر شبكة الانترنیت

یطرح  الإیجاب الالكتروني في شكل رسالة بریدیة الكترونیة، تصدر من الموجب لتستقر في 

.الصندوق البریدي للطرف الآخر، واعتبارا من ھذه اللحّظة تبدأ فعالیة ھذه الرسالة بالإیجاب

عدةّ یلاحظ أنّ الإیجاب عبر البرید الالكتروني یكون إمّا موجھا لشخص واحد أو لما 

، ففي حالة وجھ لشخص واحد لا یكتسب الإیجاب صفة الإلزام إلاّ أذا تضمن مدةّ یلتزم فیھا 209أشخاص

الموجب بالبقاء على إیجابھ، فإذا كان الإیجاب غیر مقترن بأجل فإنّ ھذا لا یمنع من انعقاد العقد متى 

لى إعراضھ عمّا جاء في اقترن بقبول مطابق وإلاّ سقط الإیجاب إذا صدر عن الموجب لھ ما یدل ع

Worldاختصار لمصطلحبالإنكلیزیةھو تعبیر ):web(مصطلح الویب-203 wide web وتعني شبكة الاتصال
وھي عبارة عن مجموعة wwwالدولیة وتسمى أیضا شبكة الاتصال العنكبوتیة أو العنقودیة وتختصر عادة بعبارة

من الحسابات الرئیسیة على مستوى العالم یمكن أن تتصل بھا على مدار الساعة. أشار والیھ: طاھر شوقي مؤمن، عقد 
.39، ص2007طبعة، النشر، بدونالبیع الالكتروني، دار النھضة العربیة، بدون بلد 

.140ص المرجع السابق، سامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنت، -204
.76ص كتروني وإثباتھ، المرجع السابق، أیسر صبري إبراھیم، إبرام العقد عن الطریق الال-205
شر، عبد العزیز فرج محمد مرسي، التعاقد بالوسائل المعاصرة، دراسة فقھیة مقارنة، بدون دار النشر وبلد الن-206

.276، ص 2011الطبعة الأولى، 
وقد عرفت المادةّ الأولى من القانون ؛168الالكتروني، المرجع السابق، صخالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد -207

بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي في فرنسا البرید الالكتروني بأنّھ:" كلّ رسالة، أیّا كان 2004یونیو سنة 22الصادر في 
شكلھا نصیة أو صوتیة أو مصحوبة بصور وأصوات یتم إرسالھا عبر شبكة عامّة للاتصالات ویتم تخزینھا على أحد 

عبد الله نوار ، أشار إلیھ الأخیر من استعادتھا"یتمكن ھذاه الشبكة أو في المعداّت الطرفیة للمرسل إلیھ حتىّ خوادم ھذ
.237شعت، العقد الالكتروني في إطار التشریعات العربیة، المرجع السابق، ص

قانونیة للنشر والتوزیع، مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد عبر شبكة الانترنیت، دار الكتب ال-208
.74، ص 2010مصر، بدون طبعة، 

.180حمودي محمد ناصر، العقد الدولي المبرم عبر الانترنیت، المرجع السابق، ص -209
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ّ مضمونھ، أمّا في الحالة الثانیة والتّي یكون فیھا الإیجاب موجھا لعدةّ أشخاص ف نھ یعتبر مجرد دعوى إ

.210للتعاقد

الإیجاب عبر المحادثة أو المشاھدة-3

یقصد بالمحادثة والمشاھدة عبر شبكة الانترنیت، الاتصال المسموع المرئي الذي یتم عبر ھذه 

الشبكة، إنّ وسائل الاتصال الحدیثة تمكن كل طرف من مشاھدة الآخر عبر شبكة الانترنیت والتحدث 

، 211مرئيمعھ عن طریق كمیرا تتصل بجھاز الحاسوب لدى الطرفین، فیتحول الحاسوب إلى ھاتف 

ونكون في ھذه الحالة أمام حضور افتراضي لطرفي العقد في مجلس عقد واحد، أي أمام مجلس 

، وھذا نتیجة مشاھدة وسماع كل طرف للآخر في الوقت 212افتراضي یقترب جدا من المجلس الحقیقي

.213ذاتھ

لآخر ینعقد العقد في ھذه الحالة عندما یصدر من أحد الطرفین إیجابا یصادفھ قبول من الطرف ا

بناء على تلاقي الإیجاب والقبول ونكون أمام تعاقد بین حاضرین حكما، ویكون الإیجاب غیر ملزم ما 

لم یحصل القبول فورا، وللموجب حینئذ الحق في العدول، فإذا عدل الموجب عن إیجابھ یسقط الإیجاب 

، أمّا في حالة عدم العدول فإنّ 214دیداإطلاقا، وإذا صدر قبول بعد ذلك یعتبر إیجابا جولا یتم العقد

لكنھّ یصبح غیر ملزم وفي ھذه الحالة فإنّ صدور قبول قبل انفضاض مجلس العقد یسقط،الإیجاب لا

.215یؤدي إلى انعقاد العقد

الالكتروني لالثاني: القبوالمطلب 

إلى إرادة ثانیة لتكوین العقد، وحتى ینعقد العقد یجب أن یقابل یحتاج الإیجاب الالكتروني 

الإیجاب قبولا یكون مطابقا للإیجاب في جمیع العناصر الجوھریة للعقد ودون أيّ تحفظات وإلاّ یعد 

ولا یختلف ،من القانون المدني59216إیجابا جدیدا،  وھذا ما أقره المشرع الجزائري من خلال المادة 

القبول الالكتروني عن القبول التقلیدي سوى في كونھ یتم عبر وسائل الكترونیة، حیث یكون ذلك بعدة 

صور، ویجب أن یتضمن الشروط القانونیة حتى ینتج آثاره القانونیة، كما أنھ لتحدید زمان ومكان 

سنتطرق لتعریف القبول ، وعلیھ لمكاني للعقدالقبول  أھمیة كبیرة في تحدید النطاق الزماني وا

(زمان ومكان إبرام العقدوإلى)، ثم إلى شروط القبول الالكترونيولالفرع الأالالكتروني وصوره ( 

.ثاني )الفرع

بن یوسف بن خدة،01جامعة الجزائر ،بولمعالي زكیة، مجلس العقد الالكتروني، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق-210
.50،51ص، ص2013-2012السنة الجامعیة 

.93، ص2004محمد أمین الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنیت، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة -211
جامعة محمد 07عقوني محمد، الإیجاب والقبول في العقد الالكتروني، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد -212

محمد أمین الرومي، التعاقد ؛97ص، 2017سنة بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
.93، ص2004الالكتروني عبر الانترنیت، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة

.132، ص السابقخالد ممدوح إبراھیم، المرجع-213
من القانون المدني الجزائري.64ذلك طبقا للمادة -214
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ونیــة للعقد الالكترونــــــي، بن خضرة زھیرة، الطبیعة القان-215

.36،37ص، ص2014-2013ة جامعة احمد بوقره بومرداس، السنة الجامعی
من القانون المدني الذي تنص على أنّھ: " یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتھما 59المادة -216

المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة ".
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ول: تعریف القبول الالكتروني وصوره الفرع الأ

ھ إلیھ الإیجاب الذي یفید قبولھ، عن إرادة الطرف الآخر الذّي وجیحتاج الإیجاب إلى التعبیر

، ثم إلى صوره(أولا)سنتطرق إلى تعریف القبولمختلفة، وعلیھحیث یتم القبول الالكتروني بصور 

.(ثانیا)

تعریف القبول الالكترونيولا:أ

).2)، ثم إلى التعریف القانوني (1سنتطرق إلى التعریف الفقھي (

التعریف الفقھي-1

الوسیلة المستخدمة في عن القبول التقلیدي إلاّ في في مضمونھالقبول الالكترونيتعریف لا یختلف 

الكترونیة عبر الانترنیت، لذا فھو یخضع لذات القواعد والأحكام ئطیتم من خلال وساإذ التعبیر عنھ، 

عن رضا الموجب لھ بإبرام ف بعض الفقھ القبول بأنھّ:" التعبیر عرّ حیث ،217التي تنظم القبول التقلیدي

.218العقد بالشروط الذي عینھا الموجب"

عرّف بعض الفقھ القبول الالكتروني بأنھّ:" تعبیر عن إرادة من وجھ إلیھ الإیجاب لإبرام تعاقد 

بناء على البیانات التي تم إرسالھا من خلال الإیجاب بالموافقة على محتویاتھا دون إحداث تعدیل في 

فھ البعض الآخر بأنھّ: " كل تعبیر ، في حین عرّ 219الإیجاب، أي أن یكون مطابقا تطابقا تاما للإیجاب"

عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد بواسطة شبكة دولیة للاتصالات وھي الانترنیت، على أن یتضمن 

عبر الانترنیت بحیث ھذا التعبیر توافقا وتطابقا تاما مع كل العناصر التي یتضمنھا الإیجاب الصادر

.220ینعقد العقد عند حصول التطابق"

التعریف القانوني-2

ولم تتضمن أغلب القوانین الحدیثة المتعلقة بالتجارة الالكترونیة من بینھا القانون الجزائري أيّ 

انات، كما تعریف خاص بالقبول الالكتروني، واكتفى البعض بالنصّ على جواز التعبیر عبر رسائل البی

لم یورد أي تعریف أيّ فالیونسترال للجنة الأمم المتحدة بشأن التجارة الالكترونیة جاء ذلك في  قانون

منھ على أنھّ: " یجوز استخدام 11تعریف للقبول في المعاملات الالكترونیة، لكنھّ نصّ موجب المادة 

، أو قابلیتھ للتنفیذ لمجرد استخدام رسالة رسائل البیانات للتعبیر عن القبول، وأنّ العقد لا یفقد صحتھ

، وسایره في ذلك المشرع الأردني حیث نص في  القانون الأردني الخاص 221بیانات لھذا الغرض"

أسامة عبد العلیم الشیخ، مجلس العقد وأثره في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة -217
ة ؛ میكائیل رشید علي، العقود الالكترونیة على شبكة الانترنیت بین الشریع43، ص2008، بدون طبعة، للنشر

س العقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة مصطفى أحمد أبو عمرو، مجل؛211والقانون، المرجع السابق، ص
.179، ص2011الجدیدة، بدون طبعة، 

عقوني محمد، الإیجاب والقبول في العقد الالكتروني، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد السابع، سنة -218
.100صالمسیلة، الجزائر، ، 2017

؛ میكائیل رشید علي، نفس 64الالكترونیة، المرجع السابق، صمحمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة -219
.211المرجع، ص

.136بشار محمود دودین، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنیت، المرجع السابق، ص -220
.143محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنیت، المرجع السابق، ص -221
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على أنھّ: " تعتبر رسالة المعلومات وسیلة من وسائل التعبیر عن 13بالمعاملات الالكترونیة في مادتھ 

.222اب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقديالإرادة المقبولة قانونا، لإبداء الإیج

على أنھّ: " یعتبر قبولا أي بیان أو أي 18/1نصت في مادتھا 1980اتفاقیة فینا في لسنة أمّا 

الحالة "أي بیان"من عبارة ھمتصرف آخر صادر من المخاطب یفید الموافقة على الإیجاب"، حیث یف

إمكانیة أن یكون القبول "أي تصرف آخر"التي یكون علیھا القبول صریحا بینما تعني عبارة 

.223ضمنیا

ف قانون الیونسترال الملحق العاشر لمشروع ملحق نموذجي بشأن المعاملات عرّ في حین 

لم مرسل ھذا الإیجاب قبولا غیر الالكترونیة القبول الالكتروني بأنھّ: "یعتبر القبول مقبولا إذا است

وقد عرّف المشرع التونسي  القبول في عقد التجارة ، 224مشروط للإیجاب خلال التوقیت المحدد"

الالكترونیة بموجب قانون المبادلات الالكترونیة التونسي بأنھّ: " التعبیر عن الإرادة إزاء الموجب 

أثر قانوني معین، فإذا قبل من وجھ إلیھ ھذا التعبیر الذي وجھ للقابل تعبیرا معینا عن إرادتھ في إحداث 

.225توافر القبول"

طرق القبول الالكترونيثانیا:

توجد طرق مختلفة یكون لھا الأثر في إثبات القبول من عدمھ، وھذه الطرق إما عن طریق البرید 

أو عن طریق النظم )3(المباشرةعن طریق المحادثة ) أو2(أو عبر شبكة المواقع )1(الالكتروني

حیث سنتطرق إلى ھذه الطرق بالإضافة إلى مدى اعتبار السكوت تعبیرا عن القبول ،)4(المؤتمتة

.)5(الالكتروني

القبول باستخدام البرید الالكتروني -1

وم من وجھ ویتم القبول عن طریق استعمال الرسائل الالكترونیة باتخاذ موقف ایجابي حیث یق

إلیھ الإیجاب بإرسال قبولھ عبر رسالة الكترونیة تتضمن كافة العناصر اللازمة لإتمام العقد، والتي 

تام مع إیجاب المنشئ (المورد)، بحیث تكون النتیجة المترتبة بوجود الرسالتین انعقاد طابقتجعلھ في ت

لا صریحا للإیجاب، بل أنّ ھذه تعد قبوو، ولیس ھناك أيّ شك في أنّ إرسال ھذه الرسالة 226العقد

الرسالة تعد دلیلا على القبول وإبرام العقد بشرط أن یكون باستطاعتھ تحدید الشخص الذي صدرت 

من القانون المدني حیث ساوى بین 1مكرر323ده المشرع الجزائري بموجب المادة عنھ، وھذا ما أكّ 

.227ثباتحجیة الكتابة الالكترونیة والكتابة العادیة من حیث الإ

القبول الالكتروني عبر شبكة المواقع-2

بالجریدة الرسمیة 2001-12-11الصادر بتاریخ 2001لسنة 85قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم -222

.2001-12-21بتاریخ 4524الھاشمیة رقم ، للمملكة الأردنیة
؛ حمودي محمد 292السابق، صعبد الله نوار شعت، العقد الالكتروني في إطار التشریعات العربیة، المرجع -223

.197صعبر الانترنیت، المرجع السابق، لعقد الدولي الالكتروني المبرمناصر، ا
عبد الفتاح محمود كیلاني، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر الانترنیت، دار الجامعة -224

.39، ص2011الجدیدة، الإسكندریة، بدون طبعة، 
.85لتجارة الالكترونیة، المرجع السابق، صلزھر بن سعید، النظام القانوني لعقود ا-225
.138بشار محمود دودین، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنیت، المرجع السابق، ص-226
.68المرجع السابق، صالإیجاب والقبول في العقد الالكتروني، عبد الحمید بادي، -227
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عبر شبكة المواقع بعدة صور منھا ما یأتي بالضغط على الأیقونة المخصصة یتم القبول

لإعلان الموافقة والقبول ضمن الجھاز الالكتروني، أو على شكل رسالة الكترونیة. 

القبول بالضغط على الأیقونة -أ

القبول الالكتروني في ھذه الحالة بالنقر على الإیقونة المخصصة للقبول من طرف یكون

المستخدم الالكتروني، وذلك بقیام المرسل إلیھ بالضغط على المفتاح المخصص للقبول بالجھاز 

.228الالكتروني أو بالضغط بالمؤشر على الخانة المحددّة للقبول الالكتروني بالعقد

ھذه الطریقة العدید من الاختلافات في وجھات النظر حول مدى اعتبار الضغط على لقد أثارت

حیث یثور التساؤل بصفة خاصة عمّا إذا كان مجرد ملامسة من ، الإیقونة قبولا یرتب آثاره القانونیة

بأن لأیقونة "القبول" أو الضغط علیھا یعد كافیا للتعبیر عن القبول، ولذلك ینصح للیھ الإیجاب إوجھ 

تتضمن عبارات التعاقد رسالة قبول نھائي من أجل تجنبّ أخطاء الید أثناء العمل على الجھاز 

.229الحاسوب مثل (ھل تؤكد القبول) ؟ والإجابة على ذلك (بنعم) أو (لا)

إشكالات وبھدف تجنب الالكتروني من متطلبات الثقة والأمان تعاقدلھذه الأسباب ولما تستلزم ال

تتعلق بالإثبات مستقبلا، یفضل في التعبیر عن القبول الذي یتم من خلال النقر أو اللمسة الواحدة على 

تتم عملیة القبول بالضغط على أیقونة القبول بأكثر من و، 230لمسةبعدم الاكتفاء بمجرد جھاز الحاسوب 

التعاقدیة بما یمنع إرسال القبول مرة واحدة بتزوید نظام البرنامج المعلوماتي المستخدم في العملیة

ن إبمجرد الضغط على أیقونة القبول لمرة واحدة كاستخدام عبارات إضافیة مثل ھل تؤكد القبول لذا ف

.231القیمة القانونیة لھذه الصورة تحدد من خلال البرنامج المعلوماتي

رة الالكترونیة بشأن القبول من ده البند السابع من العقد النموذجي الفرنسي للتجاھذا ما أكّ 

ضرورة تأكید للأمر بالشراء، كما أنّ القبول وتأكید الأمر بالشراء یجب أن یتحققا بمجموعة من 

الأوامر على صفحات الشاشة المتعاقبة بحیث تتضمن ھذه الأوامر صراحة ارتباط المستھلك على وجھ 

2001ترونیة الصادر عن لجنة الأمم المتحدة سنةھتم القانون النموذجي للتوقیعات الالكأجازم،  وأیضا 

بحیث 230-2000بشأن التوقیع الالكتروني والقانون الفرنسي 1993-99وكذلك التوجیھ الأوروبي

، حاجةحفظھا واسترجاعھا ثانیة عند التتیح ةالكترونیطریقةبالإیجاب أو القبول عن یوجب التعبیر

.232الكترونیةویكون ذلك بحفظھا على دعامة 

228 - Françoise Arriagada, commerce électronique, Recueil Dalloz 13 octobre 2011, N° 35, p.2460.
عبر الانترنیت، المرجع السابق التعاقدخصوصیةالقانونیة للتجارة الالكترونیة، الجوانب أسامة أبو الحسن مجاھد،-229
.43ص
.170بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، عقود التجارة الالكترونیة وقاعد إبرامھا، المرجع السابق، ص -230
إذا كان البرنامج المعلوماتي المستخدم في العملیة التعاقدیة لم یرد فیھ التأكید -:ماوھتانوتتمثل ھذه القیمة فرضی-231

إذا كان البرنامج المعلوماتي المستخدم -ة القبول لمرة واحدةعلى الإطلاق، أنّ القبول یصدر بمجرد الضغط على أیقون
في العملیة التعاقدیة یتضمن ضرورة التأكید، ومع ذلك یمنع من انعقاد بدونھ، وھنا الضغط على أیقونة القبول ھي قرینة 

محمود دودین، الإطار بشار ، على الانعقاد ولكنھا لیست قاطعة لأنھّا قابلة لإثبات العكس كان یصدر الضغط سھوا
؛ محمد حسن رفاعي العطار، البیع عبر شبكة140القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنیت، المرجع السابق، ص

.86،  نفس المرجع ، صأسامة أبو الحسن مجاھد،؛80الانترنیت، المرجع السابق، ص 
،170صلعربیة والأجنبیة، المرجع السابق، صعصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات ا-232

القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار عقود التجارة الالكترونیة، المرجع إبراھیم طنطاوي، النظام؛ شادي رمضان 171
.192السابق، ص 
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واستلزام الكتابة ،كركن للانعقاد وإنمّا لتأكید الرضائیةلیس ستلزام الشكلیة بالنسبة لاھكما أنّ 

یعد بمثابة رد فعل طبیعي لما فرضھ الواقع العملي من الاكتفاء بالنقر البسیط على الأیقونة للتصدیق

تقادات كثیرة من جانب "جمعیات الدفاع عن دونما حاجة إلى التأكید، الأمر الذي كان محلا لان

، 1997مایو من سنة 18الصادر في 97المستھلكین"، وبناء علیھ استجاب المرسوم الأوروبي رقم 

للفكرة واشترط ضرورة تأكید القبول الموقع علیھ من جانب المستھلك وبدون ھذا التصدیق لا یكون 

.233العقد قد تمّ 

وني، حیث أكّد بموجب شرع الجزائري ھذا التوجھ في ما یخص القبول الالكترلقد سایر الم

على ضرورة أنّ الطلبیة تتم بثلاث مراحل إلزامیة، 05-18من قانون التجارة الالكترونیة 12المادةّ 

لبیة، حتى یتم إبرام العقد الالكتروني  القبول یتم بالتأكید على الطلبیة في المرحلة الثالثة من مراحل الط

منھ وجوب توثیق المعاملات 11حیث یؤدي ھذا التأكید إلى تكوین العقد، وأضاف المشرع في المادة 

الالكترونیة بموجب عقد الكتروني یصادق علیھ المستھلك الالكتروني، وھذا تأكیدا منھ على وجوب 

سائل الإثبات. الكتابة الكترونیة، والتّي أدرجھا قبل ذلك بموجب القانون المدني كوسیلة من و

لقد أصاب المشرع الجزائري في ذلك، ونحن نؤید الرأي الثاني حیث لا یكفي الضغط على أیقونة 

القبول مرة واحدة حتى ینعقد العقد، بل لا بد من تأكید القبول بأي إجراء أو وسیلة أخرى. 

الرسالة الالكترونیة -ب

الرسالة الالكترونیة 234المعاملات والتجارة الالكترونیة الإماراتيعرفت المادة الأولى من قانون 

عندما یشترط الصورة بأنھّا: "معلومات الكترونیة ترسل أو تسلم بوسائل الكترونیة"، وتتحقق ھذه 

الرّد على عرضھ على صفحة الویب برسالة الكترونیة، ترسل إلى عنوان البرید یتم الموجب بأن 

موجب والذّي حددّه في إعلانھ، بحیث لا ینعقد العقد إلاّ إذا صدر القبول على الالكتروني الخاص بال

.235شكل رسالة الكترونیة

القبول من خلال غرفة المحادثة-3

لإیجاب أن یكون لیمكن ھأنّ بماتعتبر المحادثة أو المشاھدة من أھم وسائل التعبیر عن الإرادة، و

صریح باللفظ، فھو یشبھ ، والقبول ھنا قبول236ھو الآخر یكون كذلكھذه الوسیلة فإنّ القبولعبر 

التعاقد بالتلیفون حیث یمكن للقابل أن یخبر الموجب بقبولھ التعاقد معھ مباشرة، ویكون ذلك عبر 

.237الاتصال المرئي والمسموع، أو من خلال السمع فقط

التعبیر عن القبول بواسطة النظام المؤتمت-4

.162و161أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، المرجع السابق، ص-233
السنة 442العدد بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة، الجریدة الرسمیة2006) لسنة1رقم (اتحاديقانون -234

.2006-1-31بتاریخالسادسة والثلاثون
.86لزھر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص -235
.59المرجع السابق، صبولمعالي زكیة، مجلس العقد الالكتروني، -236
.68محمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص-237
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ما یسمى بالنظام الحاسوبي المؤتمت أو الوكیل أو238زداد استخدام الوسیط الالكترونيلقد ا

الالكتروني كطریقة تلقائیة للتعبیر عن الإرادة في بیئة التجارة الالكترونیة، كما شاع إبرام عقود 

التي لاالمعاملات الالكترونیة المؤتمتة ھي تلك المعاملاتالتجارة الالكترونیة من خلالھ، حیث أنّ 

ا تتم عن طریق برامج الكترونیة معدة مسبقا للقیام بمھمة معینة وھذه تقبل التدخل البشري فیھا، إنمّ 

وقد أولت أغلبیة ، 239لكذبمسند إلیھا بمجرد تلقي الأمردة، بما ھوالبرامج مزودة بمعلومات محدّ 

التشریعات المنظمة للتجارة الالكترونیة اھتماما كبیرا بالمسائل القانونیة التي أثارھا التعاقد عبر 

الوسیط الالكتروني، حیث نجد أنّ أغلبھا نص على جواز التعبیر عن الإرادة من خلال الوسیط 

الالكتروني. 

ملات الالكترونیة المؤتمتة، ومنھا قانون إمارة كما اعترفت ھذه التشریعات صراحة بصحة المعا

نص صراحة على في شأن المعاملات والتجارة الالكترونیة، و2006) لسنة 1دبي اتحادي رقم (

یجوز أن یتم التعاقد بین وسائط "منھ: 12حیث جاء في المادة المعاملات الإلكترونیة المؤتمتة

كترونیة أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقیام بذلك، إلكترونیة مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إل

ویكون التعاقد صحیحا ونافذا ومنتجا لأثاره القانونیة حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر 

."لأي شخص طبیعي في عملیة إبرام العقد في ھذه الأنظمة

شخص طبیعي أو معنوي یجوز أن یتم التعاقد بین نظام معلومات الكتروني مؤتمت بحوزة

وبین شخص طبیعي آخر إذا كان الأخیر یعلم أو من المفترض أن یعلم أن ذلك النظام سیتولى إبرام 

قانون رقم من 11، وأجاز أیضا المشرع الفلسطیني ذلك من خلال المادة 240العقد أو تنفیذه تلقائیا"

:أنھّعاملات الإلكترونیة حیث تنص على بشأن الم2017) لسنة 15(

یجوز أن یتم التعاقد بین وسائط إلكترونیة آلیة متضمنة نظامي معلومات إلكتروني أو أكثر، تكون -1"

معدة ومبرمجة مسبقاً للقیام بمثل ھذه المھام. 

) من ھذه المادة صحیحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونیة على الرغم 1یكون التعاقد المحدد في الفقرة (-2

.241الشخصي أو المباشر لأي شخص طبیعي في عملیة إبرام العقد"من عدم التدخل

أو ما تطلق علیھ بعض التشریعات المنظمة للتجارة الالكترونیة بالوكیل الالكتروني، فقد عرّفھ الوسیط الالكترونیة -238
في شأن المعاملات والتجارة الالكترونیة 2006ل سنة)1اتي رقم (الاتحادي الإماربموجب القانونالمشرّع الإماراتي 

تقنیة المعلومات تعمل تلقائیا بشكل مستقل، كلیا أو جزئیا دون إشراف من الكتروني لوسیلةأو نظام برنامجھوبأنّھ: "
، أمن المستھلك مخالد ممدوح إبراھیأي شخص طبیعي في الوقت الذي یتم فیھ العمل أو الاستجابة لھ"، أشار إلیھ 

آمانج رحیم أحمد. كما تطرقت الأستاذة 66، ص2008الالكتروني، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، بدون طبعة، 
ھو الّذي یستخدم في إجراء المعاملات المؤتمتة وإبرام العقود تلقائیا دون الحاجة الالكتروني بأنّھالوسیطتعریفإلى

إلى تدخل ماديّ مباشر من جانب الشّخص الذّي یعدھّا ویبرمجھا لكي تعمل لحسابھ في حدود التعلیمات الموضوعة من 
مصطلح "الوكیل الالكتروني" قبلھ، وھي مجرد وسیلة اتصال. كما أضافت أنّ ھناك من التشریعات التّي استعملت 

للدلاّلة على الوسیط الالكتروني، مثل قانون كندا الموحد للتجارة الالكترونیة، وقانون المبادلات الالكترونیة الموحد 
للولایات المتحدة الأمریكیة، في حین استعمل قانون البحرین للمعاملات الالكترونیة مصطلح "الوكلاء الالكترونیین" في 

) المتعلقّ بالجوانب EC/31/2000(2000لسنة 31) منھ، كما استعمل توجیھ البرلمان الأوروبي رقم 11المادة(
القانونیة لخدمات المجتمع المعلوماتي في مقدمتھ ( الوكیل الالكتروني المؤتمت)، یراجع في ذلك مؤلفھا: التراضي في 

رنة، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، العقود الالكترونیة عبر شبكة الانترنیت، دراسة تحلیلیة مقا
06. أمّا المشرّع الجزائري استعمل مصطلح " الاتصال الالكتروني" بموجب المادة 133، ص1)(، الھامش رقم2006

عند تعریفھ للمصطلحات المتعلقة بالعقد الالكتروني.السالف الذكر،05-18من القانون 
.232سابق، صالجازي المرجع عبد الفتاح بیومي ح-239
السالف الذكر.بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة، 2006) لسنة1رقم (قانون اتحادي-240
م بشأن المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني، متوفر على الموقع، تاریخ الاطلاع 2017) لسنة 15قرار بقانون رقم (-241
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.20:03على الساعة 25-02-2020
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أمّا قانون التجارة الالكترونیة الجزائري فلم یتطرق المشرع للنظام المؤتمت بالنسبة للتعاقد 

الالكتروني، وھنا یكون المشرع قد أغفل جانب مھم من الجوانب القانونیة للتجارة الالكترونیة وھو 

والآثار القانونیة تنظیم التعاقد بواسطة الوكیل الالكتروني (النظام المؤتمت) من حیث جوازه قانونا، 

المترتبة عن التعاقد من خلالھ، وعلى المشرع یستغل أول فرصة للتعدیل القانون من أجل استدراك ھذا 

الفراغ لما لھ من أھمیة من الناحیة العملیة.   

ا تقدم لنا توجھ التشریعات الحدیثة نحو جواز التعبیر عن الإرادة عبر الانترنیت من ن ممّ یتبیّ 

ل الأنظمة المؤتمتة سواء كان بین شخص طبیعي ووكیل الكتروني (حاسوب) بعد برمجتھ مسبقا خلا

.للقیام بالتعاقد، أو بین جھازین مؤتمتین (حاسوبین)

مدى اعتبار السكوت تعبیرا عن القبول الالكتروني -5

القبول في العقود القاعدة العامة أنّ السكوت باعتباره وضعا سلبیا لا یصلح للتعبیر عن 

الالكترونیة أو غیرھا، ولكن ھذه القاعدة یرد علیھا استثناء وھو حال السكوت الملابس، والذي یقصد 

ھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري ، و242بھ أن تصاحب السكوت ظروف معینة ترجح دلالتھ على القبول

.244تشریع والقضاء الفرنسيموقف بالنسبة للالھو نفس و،243من القانون المدني68المادة في نص 

ھل یمكن تصور صلاحیة السكوت للتعبیر عن القبول في العقود الالكترونیة؟ لكن 

بالنسبة لصلاحیة السكوت للتعبیر عن القبول في العقود الالكترونیة المبرمة عبر شبكة 

الانترنیت، نجد أنھّ على خلاف القواعد العامّة لم تأت معظم التشریعات المنظمة للتجارة الالكترونیة 

ذلك، وبین من اختلفت الآراء الفقھیة بین قائل بجواز بنصوص قانونیة صریحة بھذا الخصوص، و

ق بین الحالات التي یمكن فیھا ذلك والحالات التي لا یجوز فیھا اعتباره قبولا، ورأى ثالث عدم یفرّ 

.245صلاحیة السكوت أن یكون قبولا الكترونیا إطلاقا

یرى جانب آخر من الفقھ صلاحیة أن یكون السكوت قبولا الكترونیا في الحالات الاستثنائیة 

، وأن 246للقواعد العامةالمتعاقدین تطبیقا القواعد العامة، التي یكون فیھا تعامل سابق بین الواردة في

الحاكمة للقبول، سواء كانت تطبیق القواعد العامةیحول دون یجب ألاّ التعاقد عبر وسائط الكترونیة 

التعاقد وعدم الوقوفھذه العقود داخلیة أو دولیة، لعدم وجود ما یبرر ذلك وتشجیعا لمثل ھذا النوع من 

.247طورهأمام تعائقا

.171بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، عقود التجارة الالكترونیة وقواعد إبرامھا، المرجع السابق، ص-242
أو العرف التجاري، أو غیر ذلك من من القانون المدني على أنھ:" إذا كانت طبیعة المعاملة،68تنص المادة -243

الظروف، تدل على أنّ الموجب لم یكن لینتظر تصریحا بالقبول فإنّ العقد یعتبر قد تمّ، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت 
مناسب، ویعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاملین، أو إذا كان الإیجاب لمصلحة 

."لیھمن وجھ إ
یكون بین الأطراف أعمال مسبقة، أو عندما یكون الأطراف منتمین إلى قطاع عندما:باستثناءلا یعد السكوت قبولا -244

محكمة النقض الفرنسیة " أنّ السكوت لا یعد بھ مھني، أو عندما یكون العرض المقدم لمصلحة المستفید، وھو ما قضت 
القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار طنطاوي، النظامشادي رمضان إبراھیم قبولا باستثناء الظروف الخاصة المذكورة". 

.198عقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص
.280السابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الالكتروني، المرجع -245
.87أیسر صبري إبراھیم، إبرام العقد عن الطریق الالكتروني وإثباتھ، المرجع السابق، ص-246
.180أحمد عبد التواب محمد بھجت، إبرام العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص -247
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إعمال تلك الاستثناءات في مجال المعاملات الالكترونیة فلا من الصعب یرى البعض أنھّ في حین 

، كما العقودمنالنوع ، وذلك نظرا لحداثة ھذا الالكترونيعرف دورا فعلیا في التعاقد یكون للیمكن أنّ 

الالكترونیةد أعمال التبرع في إطار التعاملات الالكترونیة، وذلك أنّ أغلبیة العقود وجومن النادر أنھّ 

بالنسبة للتعامل السابق بین المتعاقدین فإن كان یحدث كثیرا أمّا 248تحقیق الربحھدفھا ھي عقود تجاریة 

.250إلاّ أنھّ لا یكفي لاعتبار السكوت قبولا249عبر المتجر الالكتروني

من اتفاقیة فینا على أنھّ: " أمّا السكوت أو عدم القیام بأي تصرف فلا 18ھذا نصت المادة في

یعتبر أي منھما في ذاتھ قبول" وتعني عبارة في ذاتھ، أنّ القبول قد تصاحبھ أحیانا ملابسات وظروف 

.251"إلاّ أن یصرح برفضھ لو أنھّ لا یقبلھتقطع في دلالتھا على أنّ من وجھ إلیھ الإیجاب ما كان 

على أنھّ: " المبادلات والتجارة الالكترونیة من قانون 26لقد نص المشرع التونسي في المادة 

یحجر على البائع تسلیم منتج مشروط بطلب دفع لم تصدر بشأنھ طلبیة من قبل المستھلك وفي حالة 

،تصدر بشأنھ طلبیة لا یمكن مطالبة ھذا الأخیر بسعره أو كلفة تسلیمھ"تسلیم منتج إلى المستھلك لم 

ن المستھلك یمن نفس القانون على أنھّ: " یتعین على البائع قبل إبرام العقد، تمك27كما نصت المادة 

من المراجعة النھائیة لجمیع اختیاراتھ وتمكینھ من إقرار الطلبیة أو تغییرھا حسب إرادتھ، وكذلك 

.252ع على شھادة المصادقة الالكترونیة المتعلقة بإمضائھ"الاطلا

21أمّا المشرع الجزائري كان موقفھ نفس موقف المشرع التونسي تقریبا، حیث نص في المادة 

" عندما یسلم المورد الالكتروني منتوجا أو خدمة لم یتم طلبھا :من قانون التجارة الالكترونیة على أنھّ

د في المادة المستھلك الالكتروني، لا یمكنھ المطالبة بدفع الثمن أو مصاریف التسلیم"، كما أكّ من قبل 

حیث نصت المادة من نفس القانون على إعطاء فرصة للمستھلك الالكتروني للتأكد من اختیاراتھ12

التحقق من تفاصیل الطلبیة من طرف المستھلك الالكتروني لا سیما في ما یخص ماھیة على أنھّ: "...

المنتوجات أو الخدمات المطلوبة، والسعر الإجمالي والوحدوي، والكمیات المطلوبة بغرض تمكینھ من 

تعدیل الطلبیة، وإلغائھا أو تصحیح الأخطاء المحتملة". 

لنا أنّ المشرع لم یأخذ بالسكوت كتعبیر عن القبول الالكتروني، ن یتبیّ ،النصینمن خلال ھذین

حیث أنھّ منع المورد الالكتروني من مطالبة المستھلك الالكتروني بتنفیذ أي التزام بدفع الثمن أو 

أن یتُصور ھذا مثلا في فرض أنّ المورد الالكتروني قد ن مصاریف لمنتوج أو خدمة لم یطلبھا، ویمك

من خلال رسالة الكترونیة وجاء فیھا أنھّ إذا لم یتم الرد على الإیجاب خلال مدةّ معینة عبرّ عن إیجابھ

یعتبر قبولا، وعلى ھذا الاعتبار یرسل المورد المنتوج ویطالب المستھلك بدفع الثمن ومصاریف 

.168ص سابق،التراضي في العقود الالكترونیة عبر شبكة الانترنیت، المرجع الآمانج رحیم أحمد، -248
تتعلق بوجود اتصالات سابقة بین الأطراف، كمن اعتاد الشراء من متجر معین، سواء عن طریق إنّ الحالات التي-249

البرید الالكتروني أم من خلال صفحة الویب، لا یمكن التعویل علیھا نظرا لأنّ وسائل الاتصالات الحدیثة المعتمدة في 
إرسال ( العروض ) الإیجاب بسھولة من قبل التاجر إلى زبون معین أو عدد من التجارة الالكترونیة یمكن أن تتیح

ھي ذاتھا في متناول -وسائل الاتصالات–الزبائن، مما قد یفرض علیھ التعاقد دون رغبتھم لا سیما أنّ ھذه الوسائل 
التعاقد فإنّ من السھولة لھ أن یعبر یتیح لھ التعبیر عن إرادتھ بسھولة، مما یعني أنّھ لو كان یرغب فيالزبون أیضا مما

إیناس ،عن قبولھ، مما یعني أیضا أنّھ یجب أن لا یؤخذ سكوتھ على محمل القبول إلاّ إذا رجّحت ذلك ظروف أخرى
،2009التعبیر عن الإرادة في العقود الالكترونیة، مجلة رسالة الحقوق، المجلد الأول، العدد الثاني، سنة ھاشم رشید، 

.194ص كربلاء، العراق،
.169عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة، المرجع السابق، ص-250
.90لزھر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص-251
الالكترونیة، السالف الذكر.المبادلات والتجارة یتعلق ب2000لسنة 83قانون رقم ال-252



54

التسلیم، فالمشرع یعفي المستھلك الالكتروني من أي التزام في حالة السكوت عن الإیجاب وعدم 

صراحة، ویقر صراحة بأنھّ لا یمكن للمورد الالكتروني مطالبتھ بذلك.       التعبیر عن قبولھ

أضاف المشرع بموجب نفس المادة إلزام المستھلك الالكتروني بأن یعبر عن اختیاره بصراحة، 

والذي یعتبر حیث لم یأخذ المشرع الجزائري بالتعبیر الضمني عن الإرادة في التعاقد الالكتروني، 

موقف ایجابي یفھم على أنھّ قبول، ولا بالسكوت الملابس كما ھو الحال في العقد التقلیدي، حیث أنھّ 

یصعب التأویل بالموافقة في ظل البیئة الالكترونیة.

ونطاقھ شروط القبول الالكتروني:ثانيالفرع ال

أثره یجب أن یصدر عن إرادة واعیة تتجھ إلى إحداث الأثر القانوني المطلوب، لكي ینتج القبول

، وعندما یصدر (أولا)كما یشترط أن یتضمن القبول شروط كما ھو الحال بالنسبة للقبول التقلیدي 

وھذا الاقتران مرتبط بمسألة مكان القبول الالكتروني بتوافر كل شروطھ یقترن بالإیجاب الالكتروني

).اقترانھما التي لھا مكانتھا الھامة في العقود المبرمة عن بعد عبر وسائط الكترونیة (ثانیاوزمان

شروط القبول الالكترونيأولا:

یتضمن شروط كما ھو الحال بالنسبة للقبول التقلیدي، حیث أن صحیحا، یجبالقبولحتى یكون 

، وأن یكون القبول مطابقا للإیجاب في كل العناصر )1(یجب أن یصدر القبول والإیجاب مازال قائما

).3(، وأن یكون واضح الدلالة)2(الجوھریة

أن یكون الإیجاب مازال قائما -1

یشترط أن یكون الإیجاب قائما وقت صدور القبول، فإذا كانت ھناك مدة للإیجاب صریحة أو 

، 253أي قبل سقوط الإیجاب وإلاّ أعتبر إیجابا جدیداضمنیة یتعین صدور القبول قبل فوات ھذه المدةّ، 

أي أنھّ حتى یرتب القبول للإیجاب أثره القانوني یجب أن یصدر في الوقت الذي یكون فیھ الإیجاب 

.قائما

د موعد للقبول في أوجھ عدیدة، منھا عندما یحدّ یظل الإیجاب قائما من خلال شبكة الانترنیت

، 254ر القبول عن ھذا الموعد فلن یعتد بھبول بالإیجاب في ھذا الموعد فإذا تأخّ فیجب أن یرتبط الق

وقد یصدر في ،255لأنّ الإیجاب سقط بانتھاء المدةیكون منعدما بحیث إذا وجد القبول بعد انتھائھا فإنھّ 

س ما لم یعدل الموجب عن لمجلس العقد ویقتضي بذلك أن یكون القبول فوریا أي قبل أن ینفض المج

.256إیجابھ

یتضح لنا أنھّ لا یختلف القبول الالكتروني عن القبول التقلیدي إلاّ من حیث الوسیلة ،ا سبقممّ 

الالكترونیة التي یتم من خلالھا، ولم تنص القوانین المنظمة للعقد الالكتروني على شروط خاصة 

بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، -253
.77صئر، بدون طبعة، بدون سنة النشر، الجزا

.149صق، محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنیت، المرجع الساب-254
.42نضال سلیم برھم، أحكام عقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص-255
.151المرجع السابق، ص مرزوق نور الھدى، التراضي في العقود الالكترونیة،-256
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على القبول 257بالقبول التقلیديالمتعلقة بالقبول الالكتروني، حیث یمكننا تطبیق القواعد العامة

الالكتروني.  

فإذا تم التعاقد عن طریق التفاعل المباشر فإنّ القبول یجب أن یصدر بصورة مباشرة أو أثناء 

إلاّ إذا كان قد حددّ مدةّ للقبول، فیجب أن یصدر القبول خلال ھذه المدةّ، أما في إنھائھا،المحادثة وقبل 

ة فیجب أن یصدر القبول قبل أن یعدل عنھ الموجب وقبل انتھاء المحادثة والاتصال حالة عدم تحدید مد

.258بین الطرفین

أمّا في حالة عرض الموجب إیجابھ من خلال البرید الالكتروني فالموجب یبقى على إیجابھ 

تبدأ من تاریخ استلام المدة المعقولة التي یتطلبھا اطلاع القابل علیھا، والمدة المعقولة لإرسال قبولھ

لیھ مع معرفة الموجب أنّ الموجھ لھ الإیجاب قد تلقاه عن طریق تقنیة الإقرار إالإیجاب ممن وجھ 

.259بالاستلام، فإذا أرسلھ خلال ھذه المدة فالعقد ینعقد لصدور القبول  والإیجاب ما زال قائما

غرفة المحادثة، وأثناء قیام القابل بالرد أو تجدر الإشارة إلى أنھّ في حالة صدور الإیجاب عبر

قبلھ مباشرة إن انقطع الخط بین الطرفین لسبب تقني أو فني، ففي ھذه الحالة یسقط الإیجاب لعدم اتحاد 

مجلس العقد، وعلى الموجب إذا عاود القابل الاتصال بھ أن یعید طرح إیجابھ مرة أخرى وینتظر الرد 

.260من القابل

أن یكون القبول مطابقا للإیجاب -2

لكي ینعقد العقد لا یكفي تحقق الإیجاب والقبول بل لا بد من التطابق بینھما، وفي ما یتعلق 

بالعقود الالكترونیة أي التي تتم بوسائل الكترونیة، یجب أن یكون ھناك توافق وتطابق بین الإرادتین، 

قق من مضمونھا وحقیقة لكن یضاف إلى ذلك  إسناد ھذه الإرادة إلى الشخص الذي تنسب إلیھ والتح

.261فحواھا

حتى یعتبر القبول مطابقا یجب أن لا یتضمن أي تعدیل في الإیجاب من زیادة أو إنقاص، لأنّ ھذا 

، حیث یعتبر شرط 262التعدیل ھنا سیمنع التطابق التام، عندھا لن نكون أمام قبول بل أمام إیجاب مقابل

.263برام العقد وبعبارة أخرى ھو الرضامطابقة القبول للإیجاب ھو الأساس في إ

من القانون المدني الجزائري تنص على أنّھ " إذا صدر الإیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون 64المادة -257
تحدید أجل القبول فإنّ الموجب یتحلل من إیجابھ إذا لم یصدر القبول فورا وكذلك إذا صدر الإیجاب من شخص إلى آخر 

لو لم یصدر القبول فور، إذا لم یوجد على ما یدل أنّ الموجب قد بطریقة الھاتف أو أي طریقة مماثلة غیر أنّ العقد یتم و
عدل عن إیجابھ في الفترة ما بین الإیجاب والقبول وكان القبول صدر قبل أن ینفض مجلس العقد". 

.186عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -258
، السنة 1جامعة الجزائر ،رحمان، ركن الرضا في العقد الالكتروني، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوقالعیشي عبد ال-259

.165، ص2017-2016الجامعیة 
أحمد عبد التواب محمد بھجت، إبرام العقد الالكتروني، دراسة مقارنة بین القانون المصري والفرنسي، دار النھضة -260

.158، ص2009العربیة، مصر، بدون طبعة، 
.113شحاتة غریب شلقامي، التعاقد الالكتروني في التشریعات العربیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص-261
.151صعبر الانترنیت، المرجع السابق، محمود عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد-262
.222صمیكائیل رشید علي، العقود الالكترونیة على شبكة الانترنیت بین الشریعة والقانون، المرجع السابق، -263
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الجدیر بالذكر أنّ التطابق بین الإیجاب والقبول یجب أن یكون بشأن الشروط الجوھریة للعقد، فإذا 

، وھذا ما 264لم تتطابق الإرادتین بشأن بعض المسائل الثانویة، فإنّ ھذا لا یحول كقاعدة دون ابرم العقد

.265من القانون المدني65المادة أخذ بھ المشرع الجزائري بموجب 

وضوح دلالة القبول الالكتروني -3

یلزم أن یكون القبول الالكتروني واضح الدلالة على مراد القابل، بأن تكون الوسیلة المستخدمة 

وإمّا عرفا والصیغة المستعملة في التعاقد عبر الانترنیت قد تكون للتعبیر عن الإرادة واضحة، إمّا لغة

باللفظ، كما قد تكون بالمحادثة، وقد تكون بالكتابة، وقد نستعمل الإشارات والرموز. 

غالبیة الفقھ یشكك في أصل عام القبول الالكتروني في الغالب بصفة صریحة كون أنّ كیصدر 

الطبیعة القانونیة لمثل ھذا القبول التي تستعین ي بصفة ضمنیة، بحجة أنّ إمكانیة صدور قبول الكترون

تھا في عبیر عن نیّ الي التّ اء لا تستطیع الفھم والتفكیر، وبالتّ بالأجھزة الالكترونیة بصفتھا كآلات صمّ 

ر عن ، فالأمر لا یتعدى في كونھ وسیلة یستعملھا صاحبھا كما استعمل القلم في ما سبق للتعبی266التعاقد

إرادتھ، وھذا ما یؤدي بالنتیجة إلى القول بعدم إمكانیة وجود قبول الكتروني إلاّ إذا جاء بصفة 

.267صریحة

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده أكد على ضرورة أن یكون القبول صریحا، وألزم 

من قانون التجارة 12المستھلك الالكتروني بأن یعبر عن اختیاره بصراحة، حیث نص في المادة 

روني یجب أن یكون الاختیار الذّي یقوم بھ المستھلك الالكتنیة السالف الذكر على أنھّ: "...الالكترو

."..معبرا عنھ بصراحة.

الالكتروني : زمان ومكان إبرام العقد نیاثا

لقد ذكرنا سابقا أنّ العقد الالكتروني یتمیزّ عن العقد التقلیدي بتقنیة الاتصال الحدیثة التّي یبرم من 

خلالھا، حیث لا یكون طرفي التعاقد حاضرین حضورا مادیا في مكان واحد وھذه الحالة تمثل تعاقد 

حول المكان الذي تم فیھ یثور التساؤلإذ بین حاضرین من حیث الزمان غائبین من حیث المكان، 

.)2(، ثم إلى مكان إبرام العقد الالكتروني)1(العقد، وعلیھ سنتطرق إلى زمان إبرام العقد الالكتروني

زمان إبرام العقد الالكتروني-1

یقصد بزمان العقد فترة الانشغال بالتعاقد، لوجود فاصل زمني بین التقاء الإیجاب والقبول 
لتعاقد یتم بین غائبین ومن المعروف أنّ العقد ینعقد في اللحظة التي یقترن فیھا قبول أحد لاعتبار ا

من القانون المدني 64، وقد ورد في المادة 268الطرفین بالإیجاب المعروض علیھ من الطرف الآخر

.184، صالمرجع السابقمصطفى أحمد أبو عمرو، مجلس العقد الالكتروني،-264
بمسائل تفصیلیة إذا اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوھریة في العقد واحتفظا على أنّھ:"65لمادة انص ت-265

برما إذا قام خلاف على المسائل دم الاتفاق علیھا، اعتبر العقد میتفقان علیھا فیما بعد ولم یشترطا أن لا أثر للعقد عن ع
".العدالةوعلیھا، فإن المحكمة تقضي فیھا طبقا لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون، والعرف، الإنفاقالتي لم یتم 

إبرام العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن، المرجع السابق، الدسوقي أبو اللیل،-266
.23ص
بھلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود -267

.157، ص2019-2016وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة معمري تیزي
.135ص، 2007الانترنیت، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأول،عقد البیع عبر،خالد زریقاتعمر-268
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مجلس العقد"، حیث یتضح من خلال النص أنّ مجلس العقد یقوم بین مصطلح "269الجزائري
عرضبحیث یبدأ أحدھما بوتم التواصل بینھما بشكل مباشر ذا جمعھما مكان واحد، حاضرین إ

ینفض رفض، وإمّا بالأو لقبوبالوینتھي إمّا بالرد على الإیجاب یصغي إلیھ الآخر والطرف الإیجاب 
ل أحدھما عن اانشغبالجسدي أو تباعدھذا الانفضاض بالویستوي في ذلك إذا كان دون رد، المجلس 

.270عن التعاقد بأمر آخركل منھما أوالآخر

وضعت النظریات التقلیدیة لفقھ القانون المدني أسس لزمان إبرام العقد، إلاّ أنّ خصوصیة لقد 

التعاقد الالكتروني أثارت إشكالات جدیدة لزمان إبرام العقد، سنحاول تطبیق ھذه النظریات على العقد 

ة حدیثة ظھرت لحل إشكالیة زمان إبرام العقد الالكتروني، وموقف الالكتروني، ثم سنتطرق إلى نظری

المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة. 

تطبیق النظریات التقلیدیة على زمان إبرام العقد الالكتروني -أ

العامة توجد أربعة نظریات فقھیة في تحدید زمان ومكان إبرام العقد بین غائبین ھي ةوفقا للقاعد

لحظة إعلان القبول، لحظة تصدیر القبول، لحظة تس�لم الموج�ب للقب�ول، لحظ�ة عل�م الموج�ب ب�القبول، 

وعلیھ سنقوم بتطبیق ھ�ذه النظری�ات الأربع�ة عل�ى القب�ول الالكترون�ي ف�ي محاول�ة لتحدی�د زم�ان إب�رام 

العقد الالكتروني، كما سنتعرض إلى نظریة خامسة ظھرت حدیثا مع ظھور العقود الالكترونیة:     

نظریة إعلان القبول-1

ب�ل م�ن وج�ھ إلی�ھ قالعبرة وفق ھذه النظریة في تحدید وقت انعقاد العقد، بلحظة إعلان القبول من 

قبول الإیجاب، وإعمالا لھذه النظری�ة بش�أن تطبیقاتھ�ا الإیجاب، أو باللحظة التي یتخذ فیھا الأخیر قرار 

تعتم�دھا ھ��ذه النظری�ة ھ��ي ت�يالحدیث�ة عل�ى العق��د الإلكترون�ي یمك��ن الق�ول ب�أن لحظ��ة إع�لان القب��ول ال

اللحظة التي یحرر فیھا من وجھ إلیھ الإیجاب رسالة إلكترونیة تعبر عن قبولھ للإیجاب، أو ھي اللحظة 

یقونة المخصصة للقبول، أما بش�أن العق�ود الت�ي تب�رم عب�ر البری�د الإلكترون�ي التي یضغط فیھا على الأ

.271فھي اللحظة التي یعلن فیھا القابل إرادتھ بالقبول حتى قبل قیامھ بالضغط على زر الإرسال

إذا عل�م ب�ھ م�ن غیر أنھّ ما یؤخذ على تطبیق ھذه النظری�ة أنّ التعبی�ر ع�ن الإرادة لا ین�تج أث�ره إلاّ 

،  بالإضافة إل�ى ص�عوبة الإثب�ات حی�ث م�ن الص�عب أن یثب�ت الموج�ب أنّ القاب�ل ق�د ح�رر 272وجھ إلیھ

.273الرسالة التي تتضمن القبول ولم یقوم بإرسالھا

نظریة تصدیر القبول-2

إذا صدر إیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید أجل القبول فإن الموجب "على أنّھ:64تنص المادة -269
إذا صدر الإیجاب من شخص إلى آخر بطریق الھاتف أو بأي طریق وكذلك یتحلل من إیجابھ إذا لم یصدر القبول فورا 

دل عن إیجابھ في الفترة ما أن العقد یتم، ولو یصدر القبول فورا، إذا لم یوجد ما یدل على أن الموجب قد عرغی.مماثل
.والقبول، وكان القبول صدر قبل أن ینقض مجلس العقدبین الإیجاب "

.22المرجع السابق، ص الطبیعة القانونیــة للعقد الالكترونــــــي،بن خضرة زھیرة، -270
محمد حسن قاسم، التعاقد عن بع�د، ق�راءة تحلیلی�ة ف�ي التجرب�ة الفرنس�یة م�ع إش�ارة لقواع�د الق�انون الأوروب�ي، دار -271

.78، 78صص ، 2005الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، بدون طبعة، 
272 -Geoffray Brunaux, op cit, , p.238

حسن الحسني، محمدمحمد؛ 70صالسابق، الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة، المرجع از المطالقة،محمد فو-
.100صالمرجع السابق، الخاص،حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الدولي 

.83محمد حسن رفاعي العطار، البیع عبر شبكة الانترنیت، المرجع السابق، ص-273
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أنھّ لا تكتفي بالإعلان عن القبول بل تتطلب وھذه النظریة تتفق في أساسھا مع النظریة السابقة إلاّ 

، ووفق ھذه النظریة تتأخر اللحظة التي ینعقد فیھا العقد إلى الوقت الذي یقوم فیھ 274تصدیر القبول

یتم القبول في اللحظة التي القابل بتصدیر قبولھ، أي بإرسالھ إلى الموجب بحیث لا یمكن أن یسترده، 

لتصدیر نیة بالقبول أو اللحظة التي یضغط فیھا القابل على الأیقونة یرسل فیھا القابل رسالة الكترو

.276، ولا تستوجب ھذه النظریة وصول القبول إلى الموجب لانعقاد العقد275قبولھ إلى الموجب

لقد انتقدت ھذه النظریة وقیل أنھّ لا یتصور وجود القبول دون تسلمھ من الطرف الآخر في تقنیة 

صور یعني أنّ ھناك فارق زمني بین تصدیر القبول وتسلمھ، غیر أنّ الفارق الزمني الانترنیت، فھذا الت

، ولكن قد یتصور أن عملیة 277بین التصدیر والتسلم في ما یخص الانترنیت لا یكاد یكون محسوسا

إرسال القبول قد لا تصل إلى الموجب بسبب ضیاعھا أو وجود عطل فني الجھاز أو شبكة الانترنیت، 

.278إیجابھب الذي یعتبر أنّ القابل قد رفض إلى عدم وصول القبول إلى الموجمما یؤدي

نظریة تسلم القبول-3

مقتضى ھذه النظریة أن العقد ینعقد عندما یصل القبول إلى الموجب وتسلمھ لھ، والعقد یعتبر 

تاما في ھذه اللحظة حتى ولو لم یعلم بھ الموجب، فیكون فیھا العقد المبرم عبر البرید الإلكتروني 

الكمبیوتر الخاص منعقدا في لحظة وصول الرسالة أو دخولھا إلى صندوق البرید الإلكتروني لجھاز

.279بالموجب ولو لم یقم الأخیر بفتح صندوق بریده الإلكتروني، فالعبرة بتسلم القبول

انتقدت ھذه النظریة حیث أنھّا لا تختلف عن سابقتھا في كون التسلیم مجرد واقعة مادیة لا قیمة 

.280تج أثره إلاّ بعلم الموجب لھقانونیة لھا في إثبات علم الموجب بالقبول، ما دام ھذا الأخیر لا ین

نظریة العلم بالقبول -4

تقوم ھذه النظریة على القاعدة الفقھیة التي تقضي بأنّ الإرادة لا تنتج أثرھا إلا إذا علم بھا من 

وجھت إلیھ وعلیھ فإنّ قیام المستھلك بتصدیر القبول عبر شبكة الانترنیت ووصول ذلك القبول في نفس 

لى انعقاد العقد، فالعقد لا ینعقد اللحظة إلى صندوق الخطابات الالكتروني للمورد الالكتروني لا یؤدي إ

.281صحیحا إلا في الوقت یطلع  فیھ الموجب على الرسالة المتضمنة القبول

بنظریة العلم بالقبول في تحدید لحظة انعقاد العقد المشرع الجزائرقد أخذ المشرع الجزائري ل

.282من القانون المدني الجزائري67في المادة بالنسبة للعقد التقلیدي

.83صالمرجع،محمد حسن رفاعي العطار، نفس -274
43طاھر شوقي مؤمن، عقد البیع الالكتروني، المرجع السابق، ص-275
أسالیب الحمایة القانونیة في المعاملات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد سعید أحمد إسماعیل،-276

.213، ص 2009الطبعة الأولى، 
.138سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، المرجع السابق، ص-277
.50، ص2008خالد ممدوح إبراھیم، أمن المستندات الالكترونیة، الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة، -278
.81محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص -279
.272الھدى، التراضي في العقود الالكترونیة، المرجع السابق، ص مرزوقي نور -280
.85محمد حسن رفاعي العطار، البیع عبر شبكة الانترنیت، المرجع السابق، ص-281
على أنھ: "یعتبر التعاقد بین الغائبین قد تم في المكان والزمان اللذین یعلم فیھما الموجب بالقبول، 67تنص المادة -282

تفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك، ویفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان، وفي الزمان اللذین ما لم یوجد ا
وصل إلیھ فیھما القبول ".
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ما یؤخذ على ھذه النظریة أنھا تترك للموجب الانفراد بقرار التعاقد حیث أنھّ وصول القبول وحده 

لا یكفي لانعقاد العقد، فإنّ عدم إطلاع الموجب على رسالة القبول یحول دون إبرام العقد، فضلا عن 

.283وجب بقبولھ في حالة إنكار الموجب لوصول قبول القابل إلى علمھصعوبة إثبات القابل علم الم

نظریة تصدیر تأكید القبول-5

ظھرت ھذه النظریة متزامنة مع ظھور التعاقد الالكتروني حیث أنھّ بموجب ھذه النظریة أنّ 

اب بعد تمكینھ من لحظة انعقاد العقد الالكتروني ھي لحظة تأكید القبول من قبل من وجھ إلیھ الإیج

مراجعة قبولھ والعرض المقدم من قبل الموجب وتصحیح الأخطاء المحتملة، ومجرد القبول دون تأكید 

.284لصاحب العرض فإنھّ لا یترتب علیھ إنشاء العقد

تحدید زمان إبرام العقد وفق التشریعات الدولیة والوطنیة-ب

سنتناول من خلال ھذه النقطة زمان إبرام العقد الالكتروني وفق ما تضمنتھ التشریعات الدولیة 

والوطنیة بالنسبة للعقود التي تبرم عن بعد عبر وسائط الكترونیة. 

التشریعات الدولیة-

الدولیة اھتماما نظرا للخاصیة الدولیة التي یتسّم بھا العقد الالكتروني لقد أولت التشریعات 

(الأونسیترال) التجارة الالكترونیة بشأنالقانون النموذجي نظم حیث بمسألة تحدید زمان انعقاد العقد،

، حیث حددّت ھذه المادة وقت 285منھ15مسألة تحدید زمن وصول الرسالة الإلكترونیة في المادة 

فیھ العقد ویرتب آثاره القانونیة، وإنما إرسال رسالة البیانات واستلامھا دون أن تحدد الوقت الذي ینشأ

أكتفت بتحدید زمان إرسال واستلام رسائل البیانات وذكر في مضمونھا قواعد یمكن بموجبھا تحدید 

وقت انعقاد العقد، فبالنسبة إلى تحدید وقت إرسال السجل الالكتروني حیث میزت المادة بین حالتین:      

وھي عندما یكون المنشئ والمرسل إلیھ لا یستخدمان ذات النظم، فإن وقت الإرسال ھو الحالة الأولى:

وقت دخول السجل الالكتروني في نظام معلومات ولا یخضع لسیطرة المنشئ أو من قام بإرسال 

السجل نیابة عنھ.

النظام القانوني للعقد خالد،بعجالي ؛ 298لكتروني، المرجع السابق، ص خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الا-283
.201مرجع السابق، صالالكتروني في التشریع الجزائري، ال

.200بھلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص -284
ما لم یتفق المنشئ والمرسل إلیھ على خلاف ذلك یقع إرسال رسالة البیانات عندما تدخل -1"تنص على أنّھ: "-285

.المنشئ، وسیطرة الشخص الذي أرسل رسالة البیانات نیابة عن المنشئالرسالة نظام المعلومات لا یخضع لسیطرة
:ما لم یتفق المنشئ والمرسل إلیھ على غیر ذلك، یتحدد وقت استلام رسالة البیانات على النحو التالي-2

:أ) إذا كان المرسل إلیھ قد عین نظام معلومات لغرض استلام رسائل البیانات، یقع الاستلام
رسالة البیانات نظام المعلومات المعین. وقت دخول 

أو وقت استرجاع المرسل إلیھ لرسالة البیانات، إذا أرسلت رسالة البیانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إلیھ ولكن -
.لیس ھو النظام الذي تم تعیینھ

.نظام معلومات تابع للمرسل إلیھب) إذا لم یعین المرسل إلھ نظام معلومات، یقع الاستلام عندما تدخل رسالة البیانات
ولو كان المكان الذي یوجد فیھ نظام المعلومات مختلفا عن المكان الذي یعتبر أن رسالة البیانات قد 2تنطبق الفقرة -3

).1استلمت فیھ بموجب الفقرة (
ان الذي یقع فیھ مقر عمل ما لم یتفق المنشئ والمرسل إلیھ على غیر ذلك، یعتبر أنّ رسالة البیانات أرسلت من المك-4

المنشئ ویعتبر أنھّا استلمت في المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل إلیھ".
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انتباه المرسل فیعتبر وقت إرسال السجل ھو ذلك الوقت الذي یدخل السجل حیز أما في الحالة الثانیة:

.286إلیھ، وتمكنھ من استخراجھ، إذا كان كل من المنشئ والمرسل إلیھ یستخدم ذات نظام المعلومات

بشأن التجارة الالكترونیة في 2000-11-08الصادر في 31-2000التوجیھ الأوروبي رقم أمّا

إلكترونیاإقرارا مقدم الخدمة الموجب من منھ، قد اشترط لانعقاد العقد الالكتروني، أن یتسلم 11المادة 

ینعقد العقد في اللحظة التي یتسلم فیھا الموجب ھذا التأكید بالقبول من بقبولھ، حیث مؤكدا من القابل 

، وبھذا یكون المشرع الأوروبي أخذ بنظریة تأكید القبول، حیث لم یكتف 287مقدم خدمة الانترنیت

بتحدید لحظة استلام القبول لانعقاد العقد بل أوقف ذلك على استلام تأكید من مزود الخدمة بصحة 

القبول. 

في القانون الجزائري والقانون المقارن -

یتعلق بالزمان الذّي ینتج فیھ فیما05-18نیة نص المشرع الجزائري في قانون التجارة الالكترو

."، حیث .تأكید الطلبیة یؤدي إلى تكوین العقد..منھ على أنھّ:"..12التعبیر عن الإرادة أثره، في المادةّ 

أنھّ بمجرد أن یؤكد المستھلك الالكتروني قبولھ سواء عن طریق رسالة الكترونیة أو الضغط على 

تأكید القبول بنظریةالمشرع وین العقد حتى ولو لم یعلم الموجب، وھنا أخذ الأیقونة یؤدي ذلك إلى تك

الحدیثة، حیث أنھّ وفق ھذه النظریة تتأخر اللحظة التي ینعقد فیھا العقد إلى الوقت الذي یقوم فیھ القابل 

بتأكید قبولھ.

ینشأ العقد "من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي على أنھّ: 28الفصل كما نصت 

الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاریخ موافقة ھذا الأخیر على الطلبیة بواسطة وثیقة إلكترونیة ممضاة 

.288وموجھة للمستھلك، ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك"

في القانون 2-1369وصول القبول، حیث أدرج المادة أخذ المشرع الفرنسي بنظریة تأكید في حین 

.289المدني تقضي بأن العقد الالكتروني لا ینعقد إلاّ بتأكید وصول القبول من قبل الموجھ إلیھ الإیجاب

فیما یتعلق بزمان إبرام العقد الالكتروني نص قانون المعاملات الالكترونیة الأردني في المادة 

الوقت یتحدد بعملیة اللمس أو الضغط على أیقونة القبول، ولكن الأمر یختلف في حالة أنّ منھ على 13

استعمال الرسالة الالكترونیة كوسیلة للتعبیر عن الإرادة عبر الوسائط الالكترونیة، حیث نكون أمام 

ا الأمر تحدید الوقت الذي ینتج فیھ التعبیر عن الإرادة أثره بواسطة رسالة معلومات الكترونیة، وھذ

.290یتأثر بتحدید زمان إرسال رسالة معلومات وزمان تسلمھا على حد سواء

.231،232العیشي عبد الرحمان، ركن الرضا في العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص ص -286
287-Article 11 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin2000 relative à
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur "directive sur le commerce électronique":« - le prestataire doit accuser
réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique.
- la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les
parties auxquelles il sont adressés peuvent y avoir accès ».

المبادلات والتجارة الالكترونیة، السالف الذكر.یتعلق ب2000لسنة 83قانون رقم ال-288
خلوي (عنان) نصیرة، الحمایة المدنیة للمستھلك عبر الانترنیت، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود -289

.78، ص 2018-2017لسیاسیة، السنة الجامعیة معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم ا
كیسي زھیرة، الإطار القانوني للتعبیر عن الإرادة في العقود المبرمة عبر الانترنیت، مجلة الاجتھاد للدراسات -290

.22، المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، ص2012، سنة 02القانونیة والاقتصادیة، العدد 
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، 2001291لسنة 85من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم 17ھذا ما عالجتھ المادة 

أنھ تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولھا إلى نظام معالجة معلومات  حیث جاء فیھا: 

ا أخذ المشرع الأردني بنظریة استقبال القبول في حالة ما لم یتفق المنشئ أو المرسل على غیر وبھذ

ذلك، وبنظریة علم الموجب بالقبول في حالة اتفاق الأطراف على أن ترسل الرسالة إلى نظام معلومات 

أنھّ من الأفضل اتفاق الأطراف في ما یخص ھذا رىینا نرأفيو.292وأرسلت إلى نظام آخر

.الموضوع

مكان إبرام العقد   -2

، نظرا لتعلق المسألة بطبیعة بالغةتحدید مكان انعقاد العقد في البیئة الالكترونیة أھمیة إنّ ل

نیة من جھة الوسیط الالكتروني من جھة، وبالصفة الدولیة الغالبة على المعاملات التجاریة الالكترو

أخرى، حیث یترتب على ذلك العدید من الصعوبات التي تبرز عند تحدید المحكمة المختصة في حالة 

(أ)،، وعلیھ سنتطرق إلى موقف كل من الفقھ293النزاع الناشئ على العقد، والقانون الواجب التطبیق

.(ب)العقد الالكترونيإبراموالتشریعات المتعلقة بالمعاملات الالكترونیة من تحدید مكان 

العقد الالكترونيإبرامموقف الفقھ من تحدید مكان -أ

تحدید المكان الذي تم فیھ العقد الالكتروني في ظل شبكة الانترنیت المفتوحة على بمن الصع

الرسائل الالكترونیة، فكلاھما یتم في إرسال واستلام وذلك راجع إلى صعوبة تحدید مكان ،294العالم

وقد ظھر اتجاھین الانعقاد؟یثور التساؤل حول مكانعلیھ، و295هصعب تحدیدیالكتروني مفتوحفضاء 

:ونظریة الازدواجیةمن الفقھ لتحدید مكان انعقاد العقد الالكتروني ھما نظریة التلازم 

التي تحدد نفسھاصاحب نظریة التلازم إلى أنّ لحظة انعقاد العقد ھي ذھب اتجاه من الفقھ وھو

، حیث یعتبر الوقت الذي یتم فیھ تلاقي إرادتي المتعاقدین یرتبط بمكان واحد لا 296مكان ھذا الانعقاد

، حیث أنھّ إذا أخذنا 297العقد، منعا للاختلاف في القوانینلأطراف وضع قانوني واحد یحدد یتجزأ 

بنظریة العلم بالقبول فإنّ مكان إبرام العقد ھو مكان علم الموجب بالقبول حیث یجمع أصحاب ھذه 

تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولھا نظام معالجة معلومات لا یخضع لسیطرة -" أ17نص المادة -291
إذا كان المرسل -المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نیابة عنھ ما لم یتفق المنشئ أو المرسل إلیھ على غیر ذلك. ب

ات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمھا عند دخولھا إلى ذلك النظام، فإذا إلیھ قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلوم
-أرسلت الرسالة إلى نظام غیر الذي تم تحدیده فیعتبر إرسالھا قد تم منذ قیام المرسل إلیھ بالاطلاع علیھا لأول مرة. ج

الرسالة عند دخولھا لأي نظام إذا لم یحدد المرسل إلیھ نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فیعتبر وقت تسلم
، السالف الذكر. 2001لسنة 85معالجة معلومات تابع للمرسل إلیھ"، قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم 

.45طاھر شوقي مؤمن، عقد البیع الالكتروني، المرجع الساق، ص -292
، 231ت التجاریة، المرجع السابق، ص ص أسالیب الحمایة القانونیة في المعاملامحمد سعید أحمد إسماعیل،-293

232.
.185أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، المرجع السابق، ص -294
إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، إبرام العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن، المرجع -295

؛48السابق، ص
- Christiane Féral Schuhl, Le droit à l’épreuve de l’internet , 3 éd , Dalloz, Dunod, Paris, 2002, p.18.

.124المرجع السابق، ص بو طالبي زینب، الإیجاب والقبول في التعاقد الالكتروني، -296
.117ص،العقود الدولیة، العقد الالكتروني في القانون المقارن، المرجع السابقالیاس ناصیف، -297
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، وقد أخذت بعض التشریعات بھذه النظریة منھا المشرع 298النظریة بین زمان إبرام العقد ومكانھ

.299القانون المدنيمن 67الجزائري بموجب المادة 

ذه النظریة بشدة  لأنھا تؤدي إلى التداخل بین القوانین مما یؤدي إلى خضوع الأطراف انتقدت ھ

، بالإضافة إلى أنھّا تؤدي إلى حرمان المستھلك من 300لقانون دولة أخرى غیر التي ینتمون إلیھا

الحمایة القانونیة  بصفتھ الطرف الضعیف في العقد الالكتروني الاستھلاكي حیث أنھّ في حالة أراد

.301للمطالبة بحقوقھ یضطر للانتقال إلى محل إقامة المورد الالكترونيرفع دعوى 

ذھب فریق آخر من الفقھ وھو صاحب نظریة الازدواجیة والذّي تزعمھ كل من مالوري وشیفالیھ 

تحدید في مسألة ن مكانھ، بالنسبة للفقیھ مالوري واللّذان اعتمدا على الفصل بین زمان انعقاد العقد ع

انعقاد العقد ھو مكان انعقاد العقد الالكتروني فقد أخذ بنظریة تصدیر القبول التي تقضي بأنّ مكان

، وحجتھ في ذلك عدم إجبار المتعاقد الذي لم یصدر عنھ الإیجاب إلى 302المكان الذي یصدر فیھ القبول

.303التقاضي بعیدا عن محل إقامتھ

انعقاد العقد ھو المكان الذي أرسل إلیھ الإیجاب أي مكان تواجدفإنّ مكانا بالنسبة للفقیھ شیفالیھ أمّ 

الموجب لھ، وفي حالة سكوت الطرفین یجب الرجوع إلى مكان الإرسال الذي انطلقت منھ المبادرة 

التعاقدیة، على أنّ الإیجاب الذّي یصدر من شخص إلى عدةّ أشخاص یكون لھ المعنى نفسھ الموجھ 

.304لف الأشخاصإلیھم وإن اخت

من وجھة نظرنا نرى أنّ ھذه النظریة ھي الأكثر ملائمة للعقد الالكتروني الذي یكون أحد أطرافھ 

المستھلك الالكتروني حیث أنھّ بصفتھ الطرف الضعیف یحتاج إلى توفیر الحمایة القانونیة وھذه 

النظریة تتیح للمستھلك التقاضي في الدولة التي یقیم فیھا.      

موقف التشریعات من تحدید مكان إبرام العقد الالكتروني-ب

، حیث 15/4حددّ القانون النموذجي للتجارة الالكترونیة مكان إبرام العقد الالكتروني في المادة 

لیھ ما لم یتفق إقرر أنّ مكان إرسال الرسائل الالكترونیة یتحدد بالمكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل 

برم في المكان الذي یقع فیھ مقر أالأطراف على خلاف ذلك، وعلیھ فإنّ العقد الالكتروني یكون قد 

عمل المرسل إلیھ ( الموجب)، وفي حالة وجود أكثر من مقر عمل للموجب، فالعبرة إمّا بالمقر 

محمد سعد خلیفة، البیع عبر الانترنیت وحمایة المستھلك " في ضوء قانون المعاملات الالكترونیة البحریني، مجلة -298
.46الحقوق، المجلد الخامس، جامعة البحرین، كلیة الحقوق، ص 

تم في المكان وفي الزمان من القانون المدني الجزائري على أنھ: "یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد 67تنص المادة -299
اللذین یعلم فیھما الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك".

.188مرزوق نور الھدى، التراضي في العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص-300
.198ص ، السابقبھلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري، المرجع-301
عبد الحمید بادي، الإیجاب والقبول في العقد الالكتروني، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة -302

.60، ص 1الجزائر 
عباس العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجتھا في الإثبات المدني، دراسة مقارنة، مكتبة دار -303

.164، ص 1997وزیع، الطبعة الأولى، الثقافة للنشر والت
مصطفى أحمد أبو عمر، مجلس العقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون طبعة، -304

.143، ص2011
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حالة عدم وجود مقر عمل الرئیسي للموجب أو بمقر العمل الأكثر اتصالا بمحل العقد وموضوعھ وفي 

.305أصلا  للموجب، فالعبرة بمحل إقامتھ العادي أو المعتاد

كما نص الاتفاق الأوروبي النموذجي للتبادل الالكتروني للبیانات على أنھّ: " یعتبر العقد الذي تم 

ة التي تشكل باستخدام التبادل الالكتروني للبیانات مبرما في الوقت والمكان الذي تصل فیھما الرسال

.306قبولا لعرض، بواسطة التبادل الالكتروني للبیانات إلى نظام حاسوب مقدم العرض"

أ من /18في المادة النموذجي للتجارة الالكترونیةلقد تبنى المشرع الأردني نفس موقف القانون 

تعد رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي "التي تنص على أنھّ:307قانون المعاملات الإلكترونیة

یقع فیھ مقر عمل المنشئ، وأنھا استلمت في المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل إلیھ، وإذا لم یكن لأي 

یعد مكان إقامتھ مقرا لعملھ، ما لم یكن منشئ الرسالة والمرسل إلیھ قد اتفقا على غیر منھما مقر عمل 

ذلك ".

إلىمن قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة 28ین ذھب المشرع التونسي في الفصل ي حف

،  ولم یبین النص ما ھو المقصود بعنوان البائع وما ھو 308اعتبار عنوان البائع ھو مكان إبرام العقد

أنّ ذلك لا یتناسب مع البیئة الالكترونیة باعتبار أنھّ یمكن ، إلاّ 309الحل لو كان للبائع أكثر من عنوان

اتخاذ عنوانا في البرید الالكتروني المرتبط ببلد معین أو یسجل في موقع الكتروني آخر بحیث لا یكون 

ا یؤدي إلى تداخل العلاقات ھناك أیة علاقة بین ھذا البلد والنشاط التجاري للبائع أو مقر عملھ ممّ 

.310وخضوع الأطراف إلى قانون دولة أخرىالقانونیة،

قانون حمایة المستھلك الجدید رقم نجد أیضا أنّ المشرع المصري في قانون حمایة المستھلك

38بالتعاقد عن بعد" بموجب المادة "قد نص في الفصل الثالث منھ المعنون 2018311لسنة 181

إذا أبدى المستھلك قبولھ للتعاقد عن بعد، وجب أن یتم تأكید موافقتھ، وأن یتاح لھ على أنھّ: "02الفقرة 

ة الحق في تصحیح طلبھ أو تعدیلھ خلال سبعة أیام عمل من القبول، ما لم یتفق الطرفان على مدّ 

.أطول..."

لتجارة الالكترونیة ا بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یحدد مكان العقد الالكتروني بموجب قانون اأمّ 

ولذلك یمكن الرجوع للقواعد العامة حیث أخذ المشرع الجزائري في القانون المدني بنظریة وحدة 

زمان ومكان إبرام العقد في حالة عدم اتفاق الأطراف على ذلك. 

إلى من قانون التجارة الالكترونیة أشار02تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري في المادة 

أن ھذا القانون یطبق في حال ما إذا كان العقد محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر، ومن خلال ھذا النص 

تحدید المكان لإرادة الأطراف حیث یمكنھم الاتفاق على مكان إبرام العقد المشرع تركیستشف أنّ 

؛ خالد 232أسالیب الحمایة القانونیة في المعاملات التجاریة، المرجع السابق، ص ،محمد سعید أحمد إسماعیل-305
.390یم، إبرام العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص ممدوح إبراھ

.45بن خضرة زھیرة، الطبیعة القانونیــة للعقد الالكترونــــــي، المرجع السابق، ص-306
المتعلق بالمعاملات الالكترونیة، السالف الذكر.2001لسنة 85القانون رقم -307
الذكر.السالفت والتجارة الالكترونیة،المبادلایتعلق ب2000لسنة 83قانون رقم المن 28الفصل -308
.233في كتابھ أسالیب الحمایة القانونیة في المعاملات التجاریة، المرجع السابق، ص محمد سعید أحمد إسماعیل-309
.96بولمعالي زكیة، مجلس العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص -310
السالف الذكر.المتعلق بحمایة المستھلك،2018لسنة 181رقم القانون المصري-311



64

وتنفیذه، فإذا تم إبرامھ أو تنفیذه في الجزائر یطبق قانون التجارة الالكترونیة الجزائري، وقد أكّد 

من نفس القانون على وجوب تضمین العقد الالكتروني الجھة القضائیة المختصة 13المشرع في المادة 

في حالة النزاع.  
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لحمایة تعزیز حق العدول بالضمانات المستحدثة :الثانيفصلال

في مرحلة تنفیذ العقدالمستھلك 

الاستھلاكیة التي تتم عن بعد وخاصة العقد الالكتروني لقد تفطنت التشریعات إلى أنّ العقود

أكثر خطورة من العقود الاستھلاكیة التقلیدیة، لما تثیره من إشكالات خاصة في مرحلة التنفیذ، لأنّ 

لا یستطیع المستھلك معاینة السلعة معاینة مادیة كما أنھّ ،  حیثسابقاالتعاقد یتم عن بعد كما اشرنا إلیھ

یجعل العلاقة تتسم بعدم التكافؤ والتوازن بین إذ لا یعرف أي معلومات عن الشخص الذي یتعامل معھ، 

ة إلى سن قواعد قانونیة تتضمن الحدیثبالقوانینالمستھلك الالكتروني، مما دفع المورد الالكتروني

وذلك من خلال تھدف إلى حمایة المستھلك الالكتروني في مرحلة تنفیذ العقدمجموعة من الحقوق 

تحمیل المورد الالكتروني جملة من الالتزامات القانونیة والأعمال المادیة من أجل ضمان ھذه 

المستھلكالذي یحمي رضا وإرادة 313في العدولحق وتقابلھا جملة من الحقوق أھمھا ال،312الحمایة

لاحق على التعاقد الذي ینیر إرادة المستھلك العدول، الإعلام الالكتروني الالحق في الالكتروني،

عن إبرام العقد الالكتروني العدولحیث یرى بعض الفقھ أنّ الحق في المطابقةضمان بالإضافة إلى 

مكمل لحق الإعلام إذ أنھّ في التعاقد عبر وسائط الكترونیة (الانترنیت) یقتني السلعة دون رؤیتھا 

قانونیة لحمایة المستھلك ضماناتالتي تقع على المورد الالكترونيتعد ھذه الالتزامات، و314فعلیا

.تعزیز حقھ في العدولالالكتروني و

یر المشرع الجزائري التشریعات الحدیثة التي تسعى لتوفیر الحمایة للمستھلك الالكتروني، ساقدل

، الذي تضمن جملة من الحقوق والضمانات القانونیة 05-18وذلك بإصدار قانون التجارة الالكترونیة 

اللاحق لامالتي تھدف إلى حمایة المستھلك الالكتروني، حیث ألزم المورد الالكتروني بالالتزام بالإع

وعلیھ سنتناول حق المستھلك الالكتروني في الإعلام الالكتروني على التعاقد، والالتزام بالمطابقة، 

.الثاني)(المبحثالمطابقة ضمان ، ثم إلى حقھ في الأول)اللاحق على التعاقد (المبحث 

حق المستھلك في الإعلام الالكتروني اللاحق على التعاقد:المبحث الأول

في ظل التطورات العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة التي صاحبت إنتاج السلع وتقدیم الخدمات، 

كانت الضرورة ملحة لتوفیر الحمایة القانونیة للمستھلك، ولعلھ من أھم الجوانب التي حظیت بالحمایة 

لام من تكون حرة بعیدة عن أي ضغوط، حیث یعتبر عنصر الإعأنتلك المتعلقة بالإرادة التي یجب 

315أھم العناصر التي تعطي الثقة للمستھلك الالكتروني المتعاقد عبر الانترنیت

ى إلى عدم الالتقاء المباشر للأطراف إنّ استخدام وسائل الاتصال الحدیثة في مجال التعاقد أدّ 

الذي یمكن للمستھلك من خلالھا الحصول على المعلومات التي یریدھا بخصوص المنتوج محل التعاقد 

حیث یلتزم المورد الالكتروني یحل محل ذلك، الالكترونيإذ أصبح الإعلامالعقد إبراموذلك قبل 

312 -Solut Menry ,Ghestin Jacques , Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits
défectueux , édition L.G.D.J , paris,1986,p.95.

سنتطرق لحق العدول بالتفصیل في الباب الثاني.-313
314- Vincent Gautrais ; Le contrat électronique international encadrement juridique, édition Bruylant
academia, 2e édition, 2003, p 281.

315 -Hotait Mazen , protection du consommateur dans les contrats conclus sur internet(étude comparative :
droit français- droit libanais), Thèse, PARIS, 2008, p 34.
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الخدمة محل أوالبیانات الأساسیة المتعلقة بالسلعة بإحاطة المستھلك الالكتروني بكافة المعلومات و

، وذلك لتنویر إرادة المستھلك المقبل على حقھ في العدول، بالإضافة إلى إعلامھ بوشروط التعاقدعقدال

اللاحق الالكترونيمن خلال الإعلام دھذه المعلومات في مرحلة تنفیذ العقتأكیدالتعاقد، وكذلك 

(المطلب من خلال ھذا المبحث إلى مفھوم الالتزام الالكتروني اللاحق للتعاقدسنتطرقوعلیھ للتعاقد،

القانوني للالتزام الالكتروني اللاحق للتعاقد (المطلب الثاني).        تنظیمالأول)، ثمّ إلى ال

الالتزام الالكتروني اللاحق للتعاقدتعریف:المطلب الأول

الالتزام بالإعلام التعاقدي من أھم الآلیات التعاقد أویعتبر الالتزام بالإعلام اللاحق على 

المستحدثة لحمایة إرادة المستھلك في مرحلة تنفیذ العقد، یقع ھذا الالتزام على عاتق المورد 

استعمالھ خاصة إذا كان یشكل المنتوج وكیفیةالالكتروني، حیث یلتزم بتقدیم كل المعلومات الكافیة عن 

، ونظرا لخصوصیة التعاقد وحقھ في العدول وشروطھ وكیفیة ممارستھ،خطر على صحة المستھلك

ذي یتم عن بعد باستعمال وسیط الكتروني مما یحول دون المعاینة المادیة للسلعة أو الالكتروني الّ 

الخدمة. 

من الضروري الوقوف اللاحق للتعاقد لإعلام الالكترونيلإلى التنظیم القانونيتطرقوقبل ال

الثاني). (الفرعشروطھ(الفرع الأول)، ثم إلى ھتعریفعلى

لتعاقد اعلىتعریف الالتزام بالإعلام الالكتروني اللاحق:الفرع الأول

عن العقد إلى إخفاء حقیقة المنتوج كثیرا ما یسعى المورد الالكتروني في مرحلة تكوین

المستھلك، وذلك من خلال الإعلانات المظللة، ولھذا كان من الضروري توفیر الحمایة اللازمة في 

مجال التعاقد الالكتروني في مرحلة تنفیذ العقد من خلال الإعلام الالكتروني اللاحق للتعاقد، وعلیھ 

ثم إلى طبیعتھ )، ثم إلى تعریفھ القانوني (أولاسنتطرق إلى تعریف الإعلام الالكتروني الفقھي، 

القانونیة (ثانیا).

أولا: تعریف الالتزام بالإعلام

)، ثم إلى تعریفھ 1التعریف الفقھي للالتزام بالإعلام الالكتروني اللاحق للتعاقد (سنتناول 

).2القانوني (

التعریف الفقھي -1

على المورد اللاحق للتعاقد أثر من أثار العقد یوجبالإعلام الالكترونيیعد الالتزام ب

الالكتروني تنفیذه بعد إبرام العقد وذلك بتزوید المستھلك الالكتروني بكافة المعلومات الضروریة 

المتعلقة بمحل العقد حتى یتمكن من استعمالھ والانتفاع بھ، كما یشمل الالتزام بالتبصیر والتحذیر من 

.316كافة المخاطر التي قد تنشأ من استخدامھ

مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد الالكتروني السابق على التعاقد، بالإعلامعائشة قصار اللیل، الالتزام -316
.228ص، باتنة، الجزائر، 2017العاشر، سنة 
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اللاحق للتعاقد في المرحلة التالیة لإبرام العقد من جانب أحد الإعلام الالكتروني یتم الالتزام ب

العاقدین أو كلیھما ویكون ذلك تنفیذا لنص تضمنھ العقد أو نص قانوني یوجب علیھ مثل ھذا الالتزام 

.317الذي یكون مضمونھ عبارة عن تأكید للمعلومات المقدمة في العرض الذي یسبق عملیة إبرام العقد

(التعاقدي) بأنھّ:" التزام أحد م الالكتروني اللاحق على التعاقدعرف بعض الفقھ الإعلا

الطرفین بتقدیم كافة البیانات والمعلومات اللازمة لمساعدة الطرف الآخر على إبرام العقد أو تنفیذه بل 

روني خلال مرحلة یلتزم المورد الالكت، حیث 318تحذیره ولفت انتباھھ ونظره إذا استدعى الأمر ذلك"

تنفیذ العقد بالإدلاء بجمیع المعلومات التي یجب على المستھلك معرفتھا أثناء التنفیذ ویسمى بالالتزام 

بالإعلام اللاحق على التعاقد.  

فھ البعض الآخر بأنھّ : " التزام لاحق على التعاقد بموجبھ یلتزم أحد المتعاقدین في حین عرّ 

ند تكوین العقد البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم وكامل، یجعلھ على علم بأن یقدم للمتعاقد الآخر ع

بكافة تفصیلات ھذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة العقد أو صفة 

.319أحد طرفیھ أو طبیعة محلھ"

إلقاء الضوء على فھ البعض بأنھّ تنبیھ أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنھا كما عرّ 

واقعة ما أو عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع، حتى یكون الطالب على بینة من أمره، بحیث یتخذ 

.320قراره الذي یراه مناسبا على ضوء حاجتھ وھدفھ من إبرام العقد

بأنھّ: " التزام المنتج أو المھني بوضع المستھلك في مأمن ضد مخاطر الآخربعضالفھ عرّ في حین 

المنتوج المسلم لھ سواء كانت سلعة أو خدمة وھو ما یتطلب أن یبین المنتج أو المھني للمستھلك كل 

.321المخاطر التي تكون مرتبطة بالملكیة العادیة للشيء المسلم لھ"

، یعني حق المستھلك في لكترونیةعقود الاالنطاق ي الإعلام فيكما یرى البعض بأنّ الحق ف

الإعلام الرئیسي المتعلق بالمنتجات المعروضة أو الخدمات المقدمة، وھو شرط یدرج ضمن عقود 

التجارة الالكترونیة، فالمتعاقد حین یعلن عن سلعتھ أو خدمتھ ویعرضھا على المستھلك، علیھ ذكر 

.322ما كافیا وشاملا للمستھلكلعحو یحققالبیانات الجوھریة وإبداء النصح على ن

الذیاب، الالتزام بالتبصیر في العقود الالكترونیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الشرق نواف مفلح -317
.49، ص 2013-2012الأوسط، دون ذكر البلد، السنة الجامعیة 

جلول دواجي بلحول، الحمایة القانونیة للمستھلك في میدان التجارة الالكترونیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق -318
.81ص، 2015-2014السنة الجامعیة بكر بلقاید، تلمسان، أبيوالعلوم السیاسیة، جامعة 

یقات على بعض أنواع العقود، دراسة المھدي نزیھ محمد الصادق، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات، تطب-319
.15الطبعة الثانیة، صالنھضة العربیة، مصر، فقھیة مقارنة، دار

جامعة أبي خلیفي مریم، الرھانات القانونیة للتجارة الالكترونیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،-320
.267، ص 2012-2011بكر تلمسان، السنة الجامعیة 

.182المرجع السابق، ص أحكام عقود التجارة الالكترونیة، سلیم برھم، نضال-321
إسماعیل قطاف، العقود الالكترونیة وحمایة المستھلك، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة -322

.49، ص2006-2005الجامعیة 
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بأنھّ: " ھو التزام یقع على الطرف المقابل للمستھلك في الالتزام بالإعلامعرفھ البعض الآخر

عقود التجارة الالكترونیة، في مرحلة ما قبل العقد وفي مرحلة تكوینھ أو إبرامھ ویستمر حتى بعد إبرام 

.323العقد"

في حین یعرفھ جانب من الفقھ بأنھّ: " إحاطة المتعاقد الآخر بالمعلومات الھامة والمؤثرة في 

على التعاقد، فھو التزام یقع على عاتق التاجر الالكتروني بمقتضاه یبصر المستھلك إحجامھأوإقدامھ

بناء -یتخذ المستھلك خدمة) والتيأوبالمعلومات الجوھریة المتعلقة بالعقد (سواء كان محل العقد سلعة 

.324التعاقد أو بالانصراف عنھ"بإتمامقرار -علیھا

" الواجب ث یعرف الإعلام اللاحق للتعاقد بأنھّ:یفھناك من تأثر بأصل ھذا الالتزام، ح

الضمني الذي أوجده القضاء والذي بمقتضاه یلتزم الطرف الأكثر تخصصا والأفضل معرفة بإبلاغ 

.325بالبیانات المتعلقة بموضوع العقد"الطرف الآخر 

اللاحق على التعاقد بأنھّ التزام قانوني یقع ا تعریف الالتزام الالكتروني من خلال ما سبق یمكنن

المستھلك الالكتروني على عاتق المورد الالكتروني في عقد الاستھلاك الالكتروني، یقضي بتزوید

ناء تنفیذ العقد، تتمثل في تحدید الخصائص التفصیلیة  بمعلومات وبیانات ضروریة تؤثر على رضائھ أث

للسلعة أو الخدمة، وضمانات وشروط التنفیذ. 

التعریف القانوني -2

عل��ى الالت��زام ب��الإعلام ب��الرجوع للقواع��د العام��ة ن��صّ المش��رع الجزائ��ري ف��ي الق��انون الم��دني

أمّا بالنسبة للتشریعات المتعلقة بالاستھلاك والتجارة الالكترونی�ة فق�د نظم�ت ،01326الفقرة 352المادة 

كم�ا ل�م یع�رف المش�رع الجزائ�ري أیض�ا تضع تعریف�ا قانونی�ا ل�ھ، معظمھا الالتزام  بالإعلام إلا أنھّا لم

03-09الإع��لام الالكترون��ي بموج��ب ق��انون التج��ارة الالكترونی��ة، ول��م یعرف��ھ أیض��ا بموج��ب الق��انون 

، ب��الرغم م��ن أنّ��ھ ن��ص عل��ى الالت��زام ب��إعلام المس��تھلك ف��ي 327المتعل��ق بحمای��ة المس��تھلك وقم��ع الغ��ش

على أنھّ: " یجب على كل  متدخل أن یعلم المستھلك بك�ل 17منھ، حیث تنص المادة 18و17المادتین 

وس��یلة المعلوم��ات المتعلق��ة ب��المنتوج ال��ذي یض��عھ للاس��تھلاك بواس��طة  الوس��م ووض��ع العلام��ات ب��أي 

أخرى مناسبة".  

.10المرجع السابق، صخالد ممدوح إبراھیم، حمایة المستھلك في العقد الالكتروني، -323
صص، 2012مصر، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستھلك الالكتروني، -324

276 ،277.
ماجستیر، تخصص قانون، كلیة الحقوق ، مذكرةالالكترونيبوزیدي إیمان، ضمانات المشتري في عقد البیع -325

.54ص ،2016-2015معمري تیزي وزو، السنة الجامعیة جامعة مولود والعلوم السیاسیة،

یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا، ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على "تنص المادة على أنّھ:-326
المعدل ،2005یونیو 20المؤرخ في 10-05القانون ،الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیھ"بیان المبیع وأوصافھ 

المتضمن القانون المدني بموجب الجریدة الرسمیة، ،1975دیسمبر سنة 26المؤرخ في 58-75مر للأوالمتمم 
.2005جوان 26المؤرخة في ، 44عدد
، المتعلق بحمایة المستھلك 2009فبرایر سنة 25الموافق 1430صفر عام 29المؤرخ في 03-09القانون رقم -327

.2009مارس8الصادر في ،15رسمیة، عددجریدة وقمع الغش
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منھ بأنھّ 08الذي یحدد الممارسات التجاریة ضمن المادة 02-04 أنھّ عرفھ بموجب القانون إلاّ 

التزام قانوني یسبق اختتام عملیة البیع حیث جاء فیھا: " یلتزم البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار 

بالمعلومات النزیھة والصادقة المتعلقة بممیزات ھذا المستھلك بأي طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج 

المنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع 

.328والخدمة"

من ال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة أشار إلى الإعلام الالكتروني الذي یتم عن بعد باستعمكما

الذّي یحددّ الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378329-13نفیذي رقم خلال المرسوم الت

كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجھة للمستھلك على بطاقة "على أنھّ: 15الفقرة 03حیث تنص المادة 

."أو أي وثیقة، بما في  ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة أو من خلال الاتصال الشفھي

من التقنین 13221-الفرنسي فقد نص بالنسبة للعقود المبرمة عن بعد في المادة ا المشرعأمّ 

على حق الإعلام الالكتروني اللاحق على التعاقد صراحة على إلزام المھني في المرحلة 330الاستھلاك

السابقة اللاحقة على التعاقد الالكتروني بتأكید المعلومات التي سبق لھ الإدلاء بھا للمستھلك في المرحلة 

العقد إبرام، حیث یلتزم المورد أو المھني بعد 5-221على إبرام العقد الالكتروني التي تضمنتھا المادة 

التي تساعد المستھلك خلال مرحلة تنفیذ العقد والبیاناتبكل المعلوماتبالإدلاءمرحلة التنفیذ وأثناء

الالكتروني.

المتعلق بحقوق المستھلكین الالتزام بالإعلام 2011-83كما تضمن التوجیھ الأوروبي رقم 

المورد أو المھني في المرحلة 7331-08الالكتروني حیث ألزم المشرع الأوروبي بموجب المادة 

اللاحقة لإبرام العقد الالكتروني ضرورة تأكید البیانات المصرح  بھا  قبل إبرامھ. 

من 32ص بموجب المادة نلقد أخذ المشرع المغربي نفس موقف المشرع الفرنسي حیث 

في الباب الثاني المتعلق بالعقود المبرمة عن بعد بأنھ یجب أن یتلقى المستھلك 31-08رقم القانون 

.332تأكید المعلومات التي نص علیھا القانون  كتابة أو بأي وسیلة أخرى موضوعة رھن تصرفھ

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة 2004جوان 23في مؤرخ02-04قانون رقم-328
،  2010أوت 15، مؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004جوان 27بتاریخ ، صادر 41عدد 

.2010أوت 18صادرة بتاریخ ، 46الجریدة الرسمیة عدد 
یحدد الشروط 2013نوفمبر سنة 9الموافق 1435محرّم عام 5مؤرّخ في 13-378مرسوم تنفیذي رقم -329

.2013-11-09، بتاریخ58والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، جریدة رسمیة رقم 
330 -L.221-13 du code de la consommation Français, stipule que:« Le professionnel fournit au consommateur,
sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la
livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les
informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support
durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation
mentionné au 2° du même article... ».
331 -L.8-7 du la Directive 2011/83/UE, stipule que : « Le professionnel fournit au consommateur la
confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du
contrat à distance et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du
service, cette confirmation comprend :
a)Toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sauf si le professionnel a déjà fourni ces
informations au consommateur sur support durable avant la conclusion du contrat à distance ;
b) Le cas échéant, la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur
conformément à l’article 16, point m) ».
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قد 2018333لسنة 181م الجدید رقنجد أیضا أنّ المشرع المصري في قانون حمایة المستھلك

علــــــــــى 02الفقرة 38نص في الفصل الثالث منھ المعنون "بالتعاقد عن بعد" بموجب المادة 

...یتعین على المورد أن یرسل إلى المستھلك إخطارا كتابیا  فور التعاقد متضمنا بیانات "أنـّــــــھ:

من ھذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ویجوز إرسال ھذا الإخطار 37العرض المشار إلیھا في المادة 

الإخطار بالبرید الالكتروني أو بأي وسیط الكتروني آخر قابل للحفظ والتخزین، ولا یجوز أن یشمل 

على بیانات مغایرة عن تلك التي تضمنھا عرض المورد".    

یلزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد من نفس القانون، نجد أن المشرع 37بالرجوع إلى المادة 

بأن یمد المستھلك بشكل جلي وصریح بجمیع البیانات التي تمكنھ من اتخاذ قرار التعاقد وعلى الأخص 

ة بالمورد كاسمھ وعنوانھ، والبیانات المتعلقة بالمنتج محل العرض بما في ذلك الصفات البیانات المتعلق

والخصائص الجوھریة وكیفیة الاستعمال، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالثمن، والضمان، 

جوز المدةّ التي یالعقد خاصة عن عدولخ التسلیم، وأحكام الوالخدمات التي یقدمھا بعد التعاقد، وتاری

فیھا. عدولللمستھلك ال

من خلال النصین یتضح أنّ المشرع المصري قد ألزم المورد في العقود المبرمة عن بعد 

بالإعلام اللاحق على التعاقد الذي یتضمن كل البیانات الأساسیة المتعلقة بالمنتوج والمتعلقة وكل ما 

یتعلق بشروط التعاقد. 

من المبادلات والتجارة 29م التعاقدي في الفصل في حین نص المشرع التونسي على الإعلا

أن یوفر للمستھلك، عند الطلب، خلال العشرة أیام الموالیة حیث ألزم المورد أو البائع 334الالكترونیة

، و یمكن أن تعد علإبرام العقد وثیقة كتابیة أو إلكترونیة تتضمن كافة المعطیات المتعلقة بعملیة البی

من 25الواجبة التأكید ھي تلك التي یدلي بھا قبل التعاقد والتي تضمنھا الفصل المعطیات أو البیانات

نفس القانون، ویكون بذلك حذا حذو المشرع الفرنسي.     

من قانون المعاملات الالكترونیة على أنھّ: " یجب 30قد نص المشرع الفلسطیني في المادة ل

الطلب، خلال العشرة أیام التالیة على إبرام العقد رسالة على مقدم الخدمة أن یوفر للمستھلك بعد إتمام 

.335مكتوبة أو رسالة بیانات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بعملیة البیع أو التعاقد"

" یتوجب على أنھّ:من قانون حمایة المستھلك على 53كما نص المشرع اللبناني في المادة 

".52ا في المادة یھكافة المعلومات المنصوص علیتضمنالمحترف تسلیم المستھلك مستندا خطیا 

19تجارة الالكترونیة في المادة ا المشرع الجزائري فقد ألزم المورد بموجب قانون الأمّ 

أیضا كما ألزمھبإرسال نسخة الكترونیة من العقد الالكتروني إلى المستھلك بمجرد إبرام العقد، 

الإعلام الالكتروني اللاحق للتعاقد حیث ألزم المورد العقد علىمنھ بأن یتضمن 13بموجب المادة 

كر.القاضي بتدابیر لحمایة المستھلك، السالف الذ31-08رقم القانون-332
الذكر.المستھلك السالفالمتعلق بحمایة 2018لسنة 181المصري رقمالقانون-333
، یتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، السالف الذكر. 2000لسنة 83القانون رقم -334
تاریخ http://www.moh.gov.ps/file:، متوفر على الموقع 2013) لسنة 6قانون المعاملات الالكترونیة رقم (-335

15على الساعة: 2020-05-12الاطلاع:   :51.
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ة على الالكتروني بأن یتضمن العقد مجموعة من المعلومات المتعلقة بالعقد كیفیة تنفیذه وتنص المادّ 

أنھّ: " یجب أن یتضمن العقد على الخصوص المعلومات الآتیة: 

م، شروط الضمان وخدمات ما بعد التسلیشروط وكیفیاتالخصائص التفصیلیة للسلع والخدمات، -

وكیفیات إعادة المنتوج، كیفیات الدفع، شروطالبیع، شروط فسخ العقد الالكتروني، شروط وكیفیات 

معالجة الشكاوى، شروط وكیفیات الطلبیة المسبقة عند الاقتضاء، الشروط والكیفیات الخاصة المتعلقة 

أعلاه، 2المادة لأحكاملمختصة في حالة النزاع، طبقا بالبیع بالتجریب عند الاقتضاء، الجھة القضائیة ا

مدة العقد حسب الحالة".

ألزم المورد الالكتروني بتضمین العقد ھذه یتضح من خلال النص أنّ المشرع الجزائري

التي "تأكید المعلومات"التي تتعلق بالعقد وذكرھا على سبیل الخصوص ولم یستعمل عبارة معلوماتال

سبق للمورد الإدلاء بھا في الإعلام السابق عند تقدیمھ للعرض، بالرغم من ذكر أغلب البیانات التي 

، كما أنھّ لم والتي تتعلق بالإعلام السابق على التعاقدمن نفس القانون11سبق وأن ذكرھا في المادة 

ت المقارنة كالمشرع حق العدول ضمن الإعلام اللاحق للتعاقد على غرار بعض التشریعایذكر

تأكید حق العدول ضمن الالتزام بالإعلام اللاحق ، حیث كان على المشرع الجزائري المصري مثلا

.، وذلك لأھمیتھ بالنسبة لحمایة المستھلك الالكترونيللتعاقد

ثانیا: الطبیعة القانونیة للإعلام اللاحق على التعاقد

یرى جانب من الفقھ أن الالتزام بالإعلام اختلف الفقھ حول الطبیعة القانونیة إلى رأیین، حیث 

.)2(في حین یرى جانب آخر أنھ التزام بتحقیق نتیجة)،1(اللاحق على التعاقد ھو التزام ببذل عنایة

بالإعلام اللاحق على التعاقد ھو التزام ببذل عنایةالالتزام-1

الفقھ أنّ الالتزام بالإعلام اللاحق على التعاقد ھو التزام ببذل عنایة فالمورد لا اتجاه من یرى 

إنما كل ما ھذا الأخیر بإتباعھا، إجبار یتحكم في نتیجة المعلومات التي یقدمھا للمستھلك ولا یمكنھ 

على رونيالالكت، لأنھّ مھما بلغ حرص الموردوالبیاناتالمعلوماتیملكھ ھو التعھد بإحاطتھ بكافة

على مدى متوقف الأمر أنّ ستھدفة إذ النتیجة الملا یضمن الوصول إلى المعلومات فإنھّ توضیح 

استجابة الطرف الآخر، وفي الالتزام ببذل عنایة لا تتقرر مسؤولیة البائع إلاّ إذا اثبت المستھلك أن عدم 

.336تحقق النتیجة یرجع إلى عدم بذل المورد عنایة الرجل العادي

ھناك أنّ استقر الفقھ والقضاء على ، عتبار الالتزام بالإعلام مجرد التزام ببذل عنایةلا

معیارین، الأول یتعلق احتمال النتیجة والثاني یتعلق بالدور الذي یلعبھ الدائن في تحقیق النتیجة أو 

حیث أنّ وفقا لمعیار الاحتمال فإنّ النتیجة المرجوة والمتمثلة في حمایة المستھلك من ،337تخلفھا

المخاطر التي  قد تنتج عن استعمال المنتوج أو حیازتھ في الغالب لا یمكن للمورد أن یضمنھا، وذلك 

عقد البیع الالكتروني، مجلة الحقوق والحریات العدد الرابع، سنة الإعلام فيكریمة بركات، حق المستھلك في -336
.292الجزائر، صبسكرة،، 2017

الحقوق، جامعة دكتوراه، كلیةقرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة امن وسلامة المستھلك، رسالة -337
.286ص ، 2013-2012بن یوسف بن خدة، السنة الجامعیة 1الجزائر
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لسیطرة علیھا ، ولاعتبارات العدالة لا یمكن تحمیل المورد نتیجة لا یمكنھ ا338نظرا لطبیعتھا الاحتمالیة

.339أو التأكد من تحقیقھا بسبب ما تحملھ من احتمالات

المنتظرة فمعیار الاحتمال یقضي بأن الالتزام بالإعلام یكون ببذل عنایة إذا كانت النتیجة 

الالتزام بالإعلام ھو على المورد الالكتروني في احتمالیة ولیست محققة الوقوع، ووفقا لذلك فإنّ كل ما 

استجابة ولكنھ لا یضمن ،لقانونالما نص علیھبالبیانات والمعلومات وفقاھلك الالكتروني تزوید المست

تنفیذ التزامھ تبرأ بمجرد ورد الالكتروني (المدین)فذمة الموعلیھ ، مضمون الإعلامالفعلیة لالمستھلك 

مان سلامتھ حین تنفیذ لتنویر إرادتھ قبل التعاقد أو لضاللازمةمعلوماتبالبیانات والالمستھلك بإعلام 

.340العقد

ھي تجنب المستھلك المخاطر المترتبة عن استعمالھ الإعلامالنتیجة المرجوة من وراء إنّ 

للمنتوج، لكن المورد أو المنتج لا یضمن ھذه النتیجة لكن یتعھد فقط ببذل كل ما یستطیع  لإحاطة 

المستھلك بالمعلومات والبیانات التي تضمن سلامتھ ولیس لھ أن یتعھد بأكثر من ذلك، لأنّ التحذیر 

تفصیلھ لا یكفي وحده لتحقیق النتیجة المنتظرة أي لتحقیق سلامة مھما بلغت دقتھ ودرجة وضوحھ و

.341، فالأمر یتوقف على مدى استجابة المستھلك للتحذیر والتزامھ بھمستھلكال

یتعلق بالدور الذي یلعبھ الدائن في تحقیق النتیجة أو تخلفھا ا بالنسبة لمعیار الثاني الذي أمّ 

المدین (المورد الالكتروني) عن طریق  معرفة موقف الدائن        فیمكن من خلالھ معرفة طبیعة التزام 

)، فإذا كان موقف الدائن سلبي بتحقیق النتیجة المرجوة، فإنّ التزام المدین ھو الالكتروني(المستھلك

التزام بتحقیق نتیجة، ویكون التزام المدین ببذل عنایة إذا كان موقف الدائن وسلوكھ ایجابیا في تحقیق 

.342یجة، حیث یساھم الدائن بالإضافة إلى المدین ببذل العنایة لتحقیق النتیجة ویكون موقفھ ایجابیاالنت

ة قرارات منھا ما قضت بھ من مسؤولیة ھذا المعنى في عدّ دت محكمة النقض لفرنسیة لقد أكّ 

المنتج لمواد مقاومة الطفیلیات عن الأضرار التي أصابت أحد المزارعین، والمتمثلة في إصابتھ بعجز 

دائم في عینھ من جراء تطایر بعض مكوناتھا بفعل الھواء أثناء الاستعمال، وذلك لعدم كفایة التحذیرات 

یوضح خطورتھا أنما اكتفى بالتحذیر بعدم ملامستھا للجلد دون التي أرفقھا المنتج بھذه المواد عند

.343على العینین

كما أعفت محكمة النقض الفرنسیة البائع من المسؤولیة إذا تبین لھا أنھّ لم یرتكب أي خطأ في 

منتج المواد لالتحذیر من مخاطر البیع، ولقد قضت بتأیید الحكم المستأنف القاضي بعدم إسناد أي خطأ ل

كیماویة التي تستخدم في صنع الموكیت، حیث أنھّ وضع معلقان على العبوة التي تحتوي المادة تحمل  ال

، 2013طبعة، الالتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون منى أبو بكر الصدیق،-338
.91ص
حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي أحمد خدیجي،-339

.26، ورقلة، الجزائر، ص 2014، 11مرباح، العدد 
مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود ؛ 90،91صص،المرجع السابقمنى أبو بكر الصدیق،-340

، 2010في القانون الفرنسي والتشریعات العربیة)، دار الجامعة الجدید، مصر، بدون طبعة، (دراسةالمستھلكین 
.75ص

341 - G. Viney, " La Responsabilité Civile ", Juris Classeur Périodique, 1993, N°541, p644.
.102ص سلخ محمد لمین، مسؤولیة الطبیب عن الوصفة الطبیة، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، الطبعة الأولى، -342

343 - Cass. civ, 14 décembre 1983, RTD civ, 1984, p.   نقلا عن:                                                    . 544
.40ص ، المرجع السابقحمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام، بواكر رفیقة
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بیانات عن مكونات تلك المادة وفقا للمواصفات القیاسیة الخاصة بالمواد الخطرة والقابلة للاشتعال، كما 

الیل متطایرة وشدیدة القابلیة محأنّ النشرة المسلمة للتعریف بالمنتج  تبین أنّ تلك المادة تحتوي على

للاشتعال، وبذلك تكون البیانات والرموز المدونة على العبوة كافیة للدلالة على خطورتھا وقابلیتھا 

.344للانفجار

ھو التزام ببذل عنایة عندما بالإعلامبأنّ الالتزام أقرتقد لفرنسیةامحكمة النقض تكون بذلك

شامل وكاف حول إعلامربطت بین قیام مسؤولیة المنتج وخطئھ في عدم تقدیم العنایة اللازمة لتقدیم 

.345مخاطر المنتوج على صحة وسلامة المستھلك

اعتبار الالتزام بالإعلام التزام ببذل عنایة لا یتماشى مع الحمایة تعرض ھذا الرأي للنقد لأنّ 

للمستھلك في مواجھة المخاطر التي تحیط بالمنتجات الاستھلاكیة التي أفرزھا التقدم الصناعي المقررة

والھدف من الإعلام، وذلك بالنظر لتأثیر ھذا التكییف على قواعد الإثبات، حیث یستطیع المورد 

وبة في الإدلاء التخلص من المسؤولیة إذا تمكن من إقامة الدلیل على أنھّ بذل العنایة المطلالالكتروني

المورد الالكترونيبالبیانات المتعلقة بمنتوجھ، في حین یتحمل المستھلك المضرور عبء إثبات خطأ

.346في تنفیذ التزامھ، وكذا إثبات الضرر الذي لحقھ والعلاقة السببیة بینھما

بالإعلام اللاحق على التعاقد ھو التزام تحقیق نتیجةالالتزام-2

حمایةتوفیر ، وحجتھم في ذلك أن الالتزام بالإعلام ھو التزام بتحقیق نتیجةیرى بعض الفقھ 

إذا أراد درء المسؤولیة الإثبات على المستھلكءعبمن خفف حیث أنّ ھذا التكییف یللمستھلكأكثر

، حیث 347لمعرفةبصفتھ الطرف الضعیف بالنسبة للمھني أو المورد الالكتروني الذي یملك العلم واعنھ

لقیام مسؤولیة المدین بالالتزام أن یثبت المستھلك ما لحقھ من ضرر من جراء عدم تنفیذ المورد یكفي

لالتزامھ بالإعلام، ولا یستطیع المدین التخلص من المسؤولیة إلاّ  بإثبات السبب الأجنبي أو إثبات خطأ 

مھني دفع المسؤولیة وذھب البعض إلى أبعد من ذلك حیث قرر في ھذه الحالة لا یستطیع ال،348الغیر

.349عنھ حتى لو كان الضرر منسوبا إلى حادث مفاجئ

مضمونھ وفحواه، وحجة هالالتزام بالإعلام التزام ببذل عنایة یفقداعتبار نّ كما یرى البعض أ

إذ یندرج ضمن الالتزام أصحاب ھذا الاتجاه أنّ ھذا الالتزام یھدف إلى تحقیق سلامة المستھلك، 

وبالنظر إلى اعتبار الالتزام بضمان السلامة التزاما بتحقیق نتیجة، فإنّ ھذا الارتباط بضمان السلامة، 

.350بین الالتزامین یقضي بإدراجھما ضمن وصف قانوني واحد وھو طائفة الالتزامات بتحقیق نتیجة

344 -Arrêts de cour de cassation , chambres civiles , 13/02/1991 , Juris Classeur Périodique , 1991 , (7) ,
p.142.

.40ص ، المرجع السابقحمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام، بواكر رفیقة، -345
.101سلخ محمد لمین، مسؤولیة الطبیب عن الوصفة الطبیة، المرجع السابق، ص-346
، الأردنعامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستھلك، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر وللتوزیع، -347

.91ص، 2002، الأولىالطبعة 
.287ص، مرجع السابقال،تروني، حمایة المستھلك الالككوثر سعید عدنان خالد-348
الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون محمد أحمد عبد الحمید أحمد، -349

.287، ص2015طبعة، 
.93المرجع السابق، صالالتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات،منى أبو بكر الصدیق،-350
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لتحدید طبیعة سیصبح لدینا معیار جدید مستحدث بھذا التبریر، لأنّ تعرض ھذا الرأي للنقد

للمستھلك، وذلك مخالفا للمعاییر التي مدى جدوى ھذا الالتزام بالنسبةنعتمد فیھ على لتزام بالإعلام الا

استقر علیھا الفقھ والقضاء في ھذا الصدد، كما أنّ ھذا الاتجاه یدفعنا للقول بأنّ جمیع الالتزامات التي 

تحقیق نتیجة حتى تكون لھا تقع على عاتق المورد أو المھني یجب أن تكون محددة، أي التزامات ب

.351جدوى بالنسبة للمستھلك

من جانب آخر یرى البعض أنّ تكییف الالتزام بالإعلام بأنھّ التزام ببذل عنایة  فضلا عن 

إفراغ الالتزام من مضمونھ وھدفھ، أنھّ یؤدي إلى نوع من التغییر في أحكام المسؤولیة إذ یكون 

لو رجع على المورد الالكتروني على أساس قواعد المضرور (المستھلك) في وضع أسوأ ممّا

المسؤولیة عن حراسة الأشیاء، بل وأسوأ من وضع الغیر الذي قد یلحقھ ضرر ناتج عن المنتوج، بما 

.352یتنافى مع الغرض الذي من أجلھ فرض التزام بالإعلام على عاتق البائع أو المورد الالكتروني

، فقد اعتبر الالتزام بالإعلام في مجال بیع أجھزة بالرجوع إلى موقف القضاء الفرنسي

الكمبیوتر التزاما بتحقیق نتیجة تتمثل في الوصول إلى النتائج التي یبتغیھا المشتري من وراء شرائھا 

حیث یقع على البائع اختیار الجھاز الأنسب لاستخدامات المشتري دون الحاجة لقیام ھذا الأخیر بإثبات 

.353خطا البائع

اتجھت التشریعات الحدیثة نحو تعزیز الحمایة المقررة للمستھلك الالكتروني، وذلك لقد 

باعتباره طرفا ضعیفا بالنظر إلى المورد الالكتروني، حیث یسود العلاقة التعاقدیة انعدام التوازن أو 

دم المساواة من حیث العلم والمعرفة، فیضع المستھلك كل ثقتھ في شخص المورد الذي یتوجب علیھ ع

استغلال تفوقھ المعرفي والاقتصادي لترجیح مصلحتھ في مجال الالتزامات الناشئة عن التعاقد 

الاستھلاكي الالكتروني، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال الالتزام بالإعلام الذي یعید التوازن المعرفي 

الإعلام ، تماشیا مع ضرورة تعزیز حمایة المستھلك من الضروري اعتبار الالتزام ب354للأطراف

التزام بتحقیق نتیجة ولیس ببذل عنایة.

مجال العقود الالكترونیة التعاقد فيفي الأخیر یمكننا القول بأنّ الالتزام بالإعلام اللاحق على 

ھو التزام ذو طبیعة خاصة، حیث یعد من الالتزامات الموضوعیة المستقلة التي استحدثتھا التشریعات 

یة وحمایة المستھلك، حیث فرضھا القانون صراحة على المھني أو المورد المتعلقة بالتجارة الالكترون

الالكتروني بھدف حمایة المستھلك الالكتروني في مرحلة تنفیذ العقد. 

الإعلام الالكتروني اللاحق على التعاقدشروط:الفرع الثاني

الأول علم أساسیین:للالتزام بالإعلام الالكتروني سواء السابق أو اللاحق على التعاقد شرطین 

المستھلك بمثلالمورد الالكتروني بالبیانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوج محل العقد، والثاني جھل 

ھذه المعلومات جھلا مشروعا وسنتطرق لھذین الشرطین تباعا.

دراسة في القانون الفرنسي والتشریعات العربیة، ستھلاك،تزام بالإعلام في عقود الاالالعمرو،مصطفى أحمد أبو -351
.84، ص2010دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون طبعة، 

.93منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستھلك عن المنتجات، المرجع السابق، ص -352
.43، ص المرجع السابقل الالتزام بالإعلام، بواكر رفیقة، حمایة المستھلك من خلا-353
.264قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستھلك، المرجع السابق، ص -354
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م المورد الالكتروني بالبیانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوج محل العقدأولا: عل

إنّ إلزام المورد الالكتروني بإعلام المستھلك الالكتروني بالمعلومات یفترض أن یكون ھو أولا 

على درایة بھا وبمضمونھا، حیث یرى بعض الفقھ، أنّ شرط معرفة المدین بمضمون المعلومات 

وھذا ما ذھبت إلیھ محكمة 355لنشأة الالتزام بالإعلام وإقراره في التعاملالغایةبالعقد، یمثل المتعلقة 

، حیث جاء فیھ أنّ: " التزام المختبرات 1986-04-08النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر بتاریخ 

دویة، والمخاطر بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بأوجھ الاستعمال المضادة للإستطباب والآثار الجانبیة للأ

المترتبة علیھا، لا یمكن أن ینطبق إلاّ على ما ھو معروف منھا وقت دخول ھذه الأدویة إلى السوق، 

.356وما كان منھا في متناول ھذه المختبرات منذ ذلك التاریخ "

التعاقد ذھب بعض الفقھ الفرنسي إلى أنّ الاعتماد على فكرة السمات الجوھریة للمنتوج المزمع 

معیارا صالحا لا یكون أنھّ بشأنھ وإن كان معیارا كافیا لتحدید نطاق الالتزام بالإعلام قبل التعاقد إلاّ 

ھذا الرأي معیارا آخر أكثر اتساعا وشمولا وھو " مدى ملائمة البیان أو وضع ، ولذلك بشكل دائم

علیھ التزام لیس فقط بتقدیم بیانات التاجر یقعنّ إالمعلومة للمتعاقد الآخر " ووفقا لھذا المعیار ف

ومعلومات، وإنمّا التزام بإعلام المستھلك بكل بیان یھمھ أن یعرفھ ویؤدي في حالة علمھ بھ إلى أن 

.357ل أو یغیرّ من رضائھعدّ یُ 

إنّ شرط علم المھني بالمعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة یعد شرطا منطقیا والھدف منھ یتمثل

في التقلیص من عدم التوازن في العلم والمعرفة بین المھني (لمورد الكتروني) والمستھلك، إذ لا یمكن 

بما لا یعرفھ ھو بالأصل، لكن مستلزمات حمایة المستھلك  تقضي بأن لا یقبل لمورد الكترونياإلزام 

ة بالمنتوج محل التعاقد في الادعاء بجھلھ للمعلومات والبیانات الأساسیة المتعلقالمورد الكتروني من 

، ممّا 358مواجھة المستھلك، ھذا ما یدل على أنّ علم المھني بالمعلومات والبیانات الجوھریة مفترض

رتبّ على عاتق المدین بالإعلام التزام آخر تبعي وھو الالتزام بالاستعلام وھو السعي والتحري حول 

.359كل ما من شأنھ مساعدتھ على تنفیذ التزامھ

إنّ مسألة علم المورد الالكتروني بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج ھي مسألة یصعب إثباتھا لأنّ علم 

المدین لا یتوقف عند العلم الفعلي بل یتعداه إلى العلم المفترض على أساس موقعھ، فالقول أنّ الالتزام 

 علم المستھلك یكون بالإعلام ینقضي لمجرد أن یكون المستھلك مورد الكتروني غیر ممكن لأنّ 

مفترض قابل لإثبات العكس، وھو نفس ما یمكن قولھ عن المورد الالكتروني خصوصا في العقود 

الالكترونیة، وھو ما أكّدتھ محكمة النقض الفرنسیة بقرارھا القاضي بأنھّ یقع على عاتق الدائن بالالتزام 

محمد نزیھ صادق المھدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاتھ على أنواع العقود، -355
.239، ص1990قضائیة، دار النھضة العربیة، مصر، بدون طبعة، دراسة فقھیة 

مقارنة، أحمد إسماعیل إبراھیم الراوي، الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد في العقود الالكترونیة، دراسة -356
.97ص،2018، مصرطبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، بدون

.79، صالسابقالالكتروني، المرجعخالد ممدوح إبراھیم، أمن المستھلك -357
حمایة المستھلك في نطاق العقد، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، لبنان، الطبعة آمانج عبد الرحیم أحمد، -358

.101ص، 2010الأولى، 
.284ص المرجع السابق،عقد البیع الالكتروني، الإعلام فيكریمة بركات، حق المستھلك في -359
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فصفة الاحتراف في أحد المتعاقدین من أھم بالإفضاء عبئ إثبات علم الطرف الآخر بالبیانات اللازمة، 

.360الفرائض التي یستفاد منھا علم المدین بالمعلومات التي یتطلب تكوین رضا مستنیر للطرف الآخر

قد یصعب حصر وتحدید كافة البیانات والمعلومات التي یتعین على المحترف الإفضاء بھا 

لى آخر، إلاّ أن في مجال عقود الاستھلاك فإنّ ما یھمّ المستھلك المستھلك، فذلك أمر یتفاوت من عقد إ

والسّمات الجوھریة للسّلع والخدمات التّي 361المعلومات والبیانات للخصائص الأساسیةمعرفتھ ھو

.362یسعى للتعّاقد بشأنھا

تجدر الإشارة إلى أنھّ في ظل التوجھ التشریعي نحو حمایة المستھلك أصبح المشرع ھو من یحددّ 

وھو ما أخذ بھ البیانات الجوھریة التّي یتعینّ على المورد الالكتروني الإدلاء بھا لتنویر إرادة المستھلك

، إلاّ أن البعض یرى أن كورة أعلاهمن قانون التجارة الالكترونیة المذ13المشرع الجزائري في المادة 

ھذه البیانات والمعلومات التّي حددّتھا النصوص التشریعیة الواردة في حمایة المستھلك والتجارة 

الالكترونیة، تشكل الحد الأدنى من المعلومات والبیانات محل الالتزام بالإعلام، حیث یمكن أن تظھر 

.363لعرفبیانات أخرى یقررھا الاتفاق، أو یعتمدھا ا

من قانون التجارة الالكترونیة متماشیا مع ھذا الرأي حیث أعتبر 11لقد جاء نص المادة 

المعلومات التي ألزم المورد بأن یتضمنھا عرضھ لیس على سبیل الحصر، حیث یمكن أن یشمل 

المشرع الإعلام معلومات أو بیانات أخرى یتفق علیھا الأطراف أو یفرضھا العرف، ومن ھنا وسع

الجزائري من نطاق الإعلام الالكتروني.    

ثانیا: جھل المستھلك الالكتروني بالمعلومات والبیانات

إنّ الغرض من إلزام المورد الالكتروني بإعلام المستھلك إنما یرجع إلى "الجھل المبرر" لھذا 

الإعلام إذا یتمثل في حمایة الأخیر ببعض البیانات والمعلومات الخاصة بالعقد، فھدف الالتزام ب

.364المستھلك من تبعات الجھل، وتأثیرھا على رضائھ

ویرى البعض أنّ الجھل الذي یمكن قبولھ من جانب المستھلك ھو الجھل المشروع أو المبرر، 

فجھل المستھلك بالمعلومات قد یرجع لأسباب موضوعیة، وذلك متى كانت المعلومات ترتبط بالوضع 

للشيء محل التعاقد أو بوصفھ المادي أو بطرق استخدامھ، وقد یرجع جھل المستھلك لأسباب القانوني

شخصیة، كضعف معرفتھ التي تستلزم تدخل المھني (المورد الالكتروني) لتنویر إرادتھ وتعویض 

الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني، مذكرة ماجستیر، تخصص حمایة المستھلك والمنافسة، كلیة ، سبع نصیرة-360
.22، ص 2017-2016، السنة الجامعیة 1الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائر

السالف الذكر في 378-13بموجب المرسوم التنفیذي رقم الخصائص الأساسیة" لقد عرف المشرع الجزائري "-361
منھ بأنھّا: " المعلومات الضروریة لإرضاء المستھلك بصفة واضحة التي تحمل على الأقل تعریف المنتوج 03المادة 

وطبیعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمنالأولىوالمتدخل المعني بعرض المنتوج للاستھلاك للمرة 
ة عقود الخدمات".  المنتوج والسعر ومدّ 

362-Auloy -Jean Calais et FRANCK Steinmetz, Droit de la consommation,5ème édition, Dalloz, Paris,
2000,p49.

طبعة، الصغیر محمد المھدي، قانون حمایة المستھلك، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون -363
.128، ص2015سنة
مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستھلك، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، -364

.82ص2011سنة 
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ومن جانب آخر یجب على التشریع الذي یصدر بھذا الصدد أن یقیم توازنا حقیقیا بین ،365نقص خبرتھ

.366لحة المستھلك الأكثر ضعفا وأقل خبرة، وبین استقرار المعاملات واستمرار الأنشطة التجاریةمص

لذلك لا یجوز للمستھلك أن یتذرع بالجھل في كل الأحوال، لیلقي على المورد الالكتروني التزاما 

جھدا معقولا في بالإعلام بالمعلومات، ویحملھ جزاء الإخلال بھ إذ یجب على كل متعاقد أن یبذل

في ذلك ،367التحري عن البیانات والمعلومات المتعلقة بالعقد الذي یرید إبرامھ عن طریق الاستعلام

ذھب القضاء الفرنسي إلى رفض الالتزام بالإدلاء بالمعلومات للمتعاقد الآخر عند التعاقد معھ بسبب 

.368في سبیل علمھ بھاسھولة علمھ بالمعلومات المطلوبة أو أنھّ لم تكن ھناك صعوبة 

تقل أھمیتھ كلما تفاوتت القدرة الفنیة لأطراف العقد لا سیما في المستھلكأن استعلامغیر 

العقود الالكترونیة، فالاستعلام یتطلب ممن یستعلم أن یكون قادرا على تقدیر أھمیة المعلومات، وھذا لا 

الالتزام بالإعلام لأقصى مدى في عقود التجارة یتحقق غالبا مع المستھلك الالكتروني، ومن ثم یتسع 

الالكترونیة، فمثل ھذا المستھلك لا یمكن افتراض علمھ بأیةّ بیانات عن محلّ العقد، ومن ثمّ قدرتھ على 

.369الاستعلام عنھا

یشترط أن تكون تلك المعلومات التي یلتزم بھا المورد الالكتروني على درجة من الأھمیة 

بالنسبة للمستھلك الالكتروني بحیث أن عدم علمھ بھا بشكل واضح یؤثر على رضائھ بالتعاقد على 

.370خلال الطرف الآخر بالإعلام الالكترونيإالسلعة أو الخدمة ومن ثم یتحقق 

القانوني للالتزام بالإعلام اللاحق على التعاقدتنظیمال:المطلب الثاني

یلتزم المورد الالكتروني في العقد الالكتروني بالإعلام، وذلك من خلال الإدلاء بكافة 

المعلومات والمعطیات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقد، حیث لا یقتصر الالتزام بالإعلام في 

سابقة على التعاقد بل یمتد إلى مرحلة التنفیذ أي المرحلة اللاحقة العقد الالكتروني على المرحلة ال

للتعاقد وذلك لضمان حمایة أكثر للمستھلك الالكتروني، وقد وقع المشرع جزاء على المورد 

وسنتطرق لمضمون الالتزام اللاحق للتعاقـــــــــــد ( الفرع  الالتزام،بھذا الالكتروني في حالة إخلالھ 

م إلى كیفیة تنفیذ الالتزام بالإعلام اللاحق على التعاقد وجزاء الإخلال بھ (الفرع الثاني ). الأول )،  ث

مضمون الالتزام اللاحق للتعاقد:الفرع الأول

حجاري محمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد وتطبیقاتھ على العقود الالكترونیة، مجلة الأنبار للعلوم القانونیة -365
.250، ص2013عدد الثامن، سنة والسیاسیة، ال

سابق، المرجع الأحمد إسماعیل إبراھیم الراوي، الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد في العقود الالكترونیة، -366
.111ص
،منشورات زین الحقوقیةعقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة،بد، الحمایة المدنیة للمستھلك فيعموفق حماد-367

.101ص، 2011صیدا، الطبعة الأولى، 
فاضل حمد الدھان، غني رسان جادر الساعدي، الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني، مجلة أھل البیت عقیل-368

.209، دون ذكر السنة، العراق، ص الخامسعلیھم السلام، العدد 
.101المرجع السابق، ص موفق حماد عبد،-369
الدھان، غني رسان جادر الساعدي، الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص عقیل فاضل حمد -370

209.
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من قانون التجارة 13لقد كرّس المشرع الجزائري الالتزام اللاحق للتعاقد من خلال المادة 

في المرحلة اللاحقة للتعاقد بتأكید بعض المعلومات التي الالكترونیة، حیث یقوم المورد الالكتروني

أدلى بھا في المرحلة السابقة على التعاقد، بالإضافة إلى معلومات أخرى جدیدة  یلتزم بالإدلاء بھا 

الإعلام الصورة الأولى:للمستھلك في مرحلة تنفیذ العقد، ویتضح من خلال النص أنّ ھناك صورتین:

والصورة الثانیة: والخصائص التفصیلیة للسلع والخدمات (أولا)،بالمعلوماتالالكتروني المتعلق 

بكیفیة التنفیذ، وحالة النزاع (ثانیا).  الإعلام الالكتروني المتعلق 

للسلع والخدماتوالخصائص التفصیلیةبالإدلاء بالمعلومات الإعلام الالكتروني المتعلق:أولا

على التعاقد یشمل الإدلاء بالبیانات والمعلومات اللازمة لتنفیذإن الالتزام بالإعلام اللاحق 

استخدام الاستمرار في الناجمة عن تنفیذه أو عن من الأضرارالالكترونيالمستھلكولتجنیب العقد 

التقدم التكنولوجي والصناعي ظھور منتجات تمخض عن حیث ،371السلعة أو الاستفادة من الخدمة

ا جعل المستھلك في المتزاید والمستمر في المعرفة بین المستھلك والمھني، ممّ معقدة أدى إلى التفاوت 

، وھذا ما أقره المشرع في قبل التعاقد وتأكیدھا بعد التعاقدحاجة إلى المعلومات التفصیلیة عن المنتوج

من قانون التجارة الالكترونیة.13من خلال نص المادة 

والخصائص التفصیلیة للسلع التعاقد بالمعلوماتالإعلام الالكتروني اللاحق على یتعلق

محل العقد، وبیان طریقة استخدام المنتوج محل التعاقد حیث یوضح الطریقة الصحیحة والخدمات

وھذا ما أكده قبل ذلك المرسوم التنفیذي ، 372لاستخدامھ ویبین الاحتیاطات اللازمة لتفادي المخاطر

أنھّ:  "یجب أن تحتوي البطاقة من أجل ضمان الاستعمال منھ حیث نص على35في المادة 13-378

الجیدّ طریقة الاستعمال بما في ذلك التعلیمات لإعادة تشكیل بعض المنتوجات". 

إنّ توافر الصفة الخطیرة في المنتوج یعتبر أھم مبررات الحاجة إلى وجود التزام بالإعلام یقع 

تزم بمقتضاه بالإدلاء بكافة البیانات المتعلقة بالمنتوج على عاتق المورد الالكتروني نحو المستھلك یل

استعمالھ من خطورة ویبدو ذلك من خلال ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة من وما ینشأ عن

بإعلام المشتري بخطرة الشيء المبیع وكان بالنسبة لاسطوانات الغاز اعتبار البائع مسؤولا لعدم قیامھ

.373لشعر من شأنھا إلحاق أضرار بمستعملیھ وغیرھاالمسیل للدموع وبیع زیوت ل

التي تحیطھا الالتزام بالإعلام لا یقتصر على الأشیاء إلى القول بأنّ الفقھكما ذھب بعض

الأشیاء محل التعاقد كافة یجب أن یمتد ھذا الالتزام لیشمل إذ من حیث استعمالھا أو في ذاتھا، ورةالخط

.374بحداثتھاتتمیز والتي 

دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، حمایة المستھلك،، عبد المنعم موسى إبراھیم-371
.370، ص 2007

كلیة سامیة بوزیري، الضمانات المستحدثة لحمایة المستھلك في مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني، مذكرة ماجستیر، -372
.22ص، 2018-2017السنة الجامعیة، ة،البویرمحند أولحاج جامعة أكلي الحقوق، 

المؤرخ 378-13في ضوء حمایة المستھلك والمرسوم التنفیذي رقم یسعد فضیلة، التزام المنتج بإعلام المستھلك-373
،        48، المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، مجلة العلوم الإنسانیة، مجلد أ، عدد 2013نوفمبر09في 
.251ص

374 - Philippe Delebecque , La Formation De La Vente Entre Professionnel et Consommateur , Colloque de
Deauville organise les 7 et 8 juin 1997 par l’association droit et commerce (France) , sur la thèse de " la vente
éclatée ( la diversité des régimes juridiques dans les ventes de marchandises ) , Revue de jurisprudence
commercial , 1997 , p.23.
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على أن بالنسبة للعقود المبرمة الكترونیا 14375-121المشرع الفرنسي في المادة كما نص

بالمعلومات المتعلقة بالخصائص بطریقة مقروءة ومفھومةبإعلام المستھلك ورد الالكتروني یلتزم الم

كما أكّد المشرع الفرنسي ،5-221الأساسیة للسلع والخدمات على النحو المنصوص علیھ في المادة 

على أنھّ بعد إبرام العقد عن بعد من الضروري تأكید المعلومات والبیانات 12376-121المادة في 

ووضعھا تحت تصرف المستھلك المتعاقد عن بعد بأي وسیلة 5-121المنصوص علیھا في المادة 

تتناسب مع تقنیة الاتصال المستخدمة. 

روني وضمان لاستقرار حرص المشرع الفرنسي على تكریس حمایة أكثر للمستھلك الالكت

العقود في المرحلة اللاحقة للتعاقد وھي مرحلة تنفیذ العقد وذلك من خلال إلزام المورد الالكتروني 

بالإدلاء بالمعلومات والبیانات الالكترونیة حتى إذا  كان قد أدلى بھا قبل أو أثناء التعاقد فإنھّ یلتزم من 

.377لأھمیتھا في ھذه المرحلةجدید بالإدلاء بھا أي التأكید علیھا نظرا 

صقة ة الغراء اللاّ تطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة الشركة المنتج لمادّ 

ة سریعة الاشتعال، حیث بسبب عدم كفایة التحذیرات المشار إلیھا على العبوة والتي تفید بأنّ ھذه المادّ 

نشوب حریق  نجم عنھ أضرار مادیة كبیرة وذلك ة اشتعلت بصفة تلقائیة مما أدىّ إلىأنّ ھذه المادّ 

ھا في مكان درجة حرارتھ مرتفعة، وقد كان یتوجب على المنتج أن یوضح خاصیة ظلمجرد حف

.378ھا في درجة حرارة معینة تجنبا للمخاطرظالاشتعال الذاتي للعبوة وضرورة الإشارة إلى حف

البائع بإعلام المشتري بكافة المعلومات المتعلقة كما اعترف القضاء الفرنسي بضرورة التزام 

باستخدام الأجھزة المعقدة والمتطورة، وتطبیقا لذلك قضت محكمة استئناف فرساي بإلزام مورد أجھزة 

الإعلام الآلي بتعویض المشتري عن الأضرار التي لحقتھ نتیجة عدم تقدیم النصیحة لھ في اختیار 

.379الجھاز المناسب لاحتیاجاتھ

وكیفیة التنفیذبشروطالإعلام الالكتروني المتعلق :ثانیا

من الضروري التأكید على أن الشروط التعاقدیة مرتبطة بالعقد الذي تخدمھ، فالبند لا قیمة لھ 

المستھلك إعلامن یتعیّ ، حیث 380إلا فیما یتعلق بالعقد الذي یحتوي علیھ والبنود الأخرى التي تشكلھ

السالفة الذكر على إلزام المورد 13أكد المشرع من خلال نص المادة وقدبمضمون شروط العقد 

،381المستھلكنظرا لما لھذه الشروط من تأثیر على رضابإعلام المستھلك بشروط العقد،الالكتروني

التفصیلیة في مرحلة التنفیذ بالشروط المورد الالكترونيیلتزم ، خاصة في مجال التعاقد الالكتروني

375- Article L221-14: « Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au
consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations
relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur
prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat,
telles que prévues à l'article L. 221-5. »
376 -Article L221-11: « Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de
manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par
tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée ».

الضمانات القانونیة للمشتري في عقد البیع الالكتروني، أطروحة دكتوراه، تخصص عقود لموشیة سامیة، -377
.301، ص 2019-2018ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 

378 -Cass.civ. 11 October 1983,RTD.civ., 1984 p.731
379 - Cour D’appel de Versailles, 07 décembre 1990, RTD A. février 1991.
380 -Gras (Nicolas), Essai sur les clauses contractuelles, Thèse, paris , 2014, p. 02.

الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة في القانون المدني والمقارن، الدار العلمیة الدولیة ودار عمر محمد عبد الباقي، -381
.325، ص 2002، بدون طبعة، الأردنالثقافة للنشر، 
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بالوضع القانوني للمنتوج، بمعنى إحاطة المستھلك بالحقوق والقیود التي یلتزم أیضا بالإدلاءكما للعقد،

التنفیذ.بكیفیةالمتعلقة ومثال ذلك ترد على مضمون التعاقد، 

ونفقات وموعدمكان وذلك من خلال تحدید یتضمن الالتزام بالإعلام شروط وكیفیة التسلیم

نظرا لطبیعة تسلیم المنتوج موضوع الطلبیة، حیث یعد من أھم المعلومات التي یجب توضیحھا بدقة 

موعد التسلیم وشروطھ وكیفیتھ المشرع یدرجالتعاقد حیث یتم عن بعد ویتم بسرعة فائقة، مما جعل 

اقد، وما یلاحظ أنّ ضمن البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنھا الالتزام السابق واللاحق للتع

ة معینة وترك ذلك للأطراف. المشرع لم یحدد مدّ 

الأصل في التسلیم أن یتم فور إبرام العقد إلاّ أنّ ذلك لیس من النظام العام ویجوز للأطراف 

الاتفاق على الموعد الذي یناسبھم، وعلى ذلك نلاحظ أنّ أغلبیة العقود المبرمة عبر الانترنیت جاءت 

د التسلیم، وذلك استجابة لما ورد في العقد النموذجي بشأن خاصا ضمن بند واضح یحدّ متضمنة فراغا

المعاملات الالكترونیة الصادر عن الیونسترال، حیث أفرز فراغا یجب تعبئتھ من قبل المتعاقدین 

العقد كیوما، كما أشار إلى ذل30بالاتفاق مفاده " بأنّ آخر موعد للتسلیم ...وإلاّ فإنّ التسلیم خلال 

لسنة النموذجي الصادر عن غرفة التجارة والصناعة الفرنسیة للمعاملات التجاریة الالكترونیة

1998382.

ألزم من قانون الاستھلاك، حیث 1383-216في المادة بذلكالمشرع الفرنسي كما أخذ أیضا 

من خلال إعلام المستھلك ة القصوى للتنفیذ الالتزام بتسلیم السلعة أو الخدمة، وذلك بتحدید المدّ المورد 

یوم كأقصى أجل لتسلیم المنتوج في 30القانون، ویعد أجل من نفس1-111وفقا لما تضمنتھ المادة 

حالة لم یحددّ المھني أجل محددّ وواضح لتنفیذ التزامھ بالتسلیم. 

المتعلق بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي على 575-2004كما أكّد القانون رقم 

وجوب إلزام الشخص القائم بنشاط التجارة الالكترونیة حتى ولو بإیجاب للتعاقد، بإعلام المستھلك 

بالثمن بطریقة واضحة دون غموض أو لبس وخاص في ما إذا كان یتم احتساب الضرائب ونفقات 

.384التسلیم

الدفع حیث یوضح بأن یتضمن الالتزام بالإعلام شروط وكیفیات الجزائري أضاف المشرع 

للمستھلك طرق الوفاء بالثمن إذا كان السداد مسبقا عن بعد قبل التسلیم أو عند التسلیم، حیث المورد

من قانون التجارة 27ذلك لاتفاق الأطراف وھذا ما نصت علیھ المادة الجزائريترك المشرع

بكافة الشروط والضمانات التي توفر ، حیث إذا  تم السداد عن بعد یتطلب أن یتم الإدلاء385الالكترونیة

الحمایة للطرفین. 

ألزم المشرع الجزائري المورد الالكتروني بأن یدرج في عرضھ شروط الضمان وخدمة كما 

ما بعد البیع في المرحلة السابقة على التعاقد، وتأكید ذلك في المرحلة اللاحقة للعقد، حیث یلتزم المورد 

خلوي (عنان) نصیرة، الحمایة المدنیة للمستھلك عبر الانترنیت، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق -382
.188،189صص ، 2018-2017جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، السنة الجامعیة والعلوم السیاسیة، 

383 -Article 216-1 : "Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au
consommateur conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou
exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien".

384 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
.disponible sur :www.legifrance.gouv.fr.

على أنّھ: " یتم الدفع في المعاملات التجاریة الالكترونیة إما عن بعد أو عند تسلیم المنتوج عن 27تنص المادة -385

طریق وسائل الدفع المرخص بھا، وفقا للتشریع المعمول بھ". 
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حتى یتمكن المستھلك ،386الالكتروني شروط الضمان وخدمة ما بعد البیعالالكتروني بأن یتضمن العقد 

الالكتروني من استغلال المنتوج والانتفاع بھ. 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش على أنھ: " في إطار 03-09من القانون 16تنص المادة 

التنظیم، أو في كلّ الحالات التي خدمة ما بعد البیع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددّ عن طریق 

یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض 

.387في السوق"

كما یتضمن أیضا الالتزام بالإعلام اللاحق للتعاقد تحدید مدةّ العقد حسب الحالة، بشروط 

یفیات الخاصة المتعلقة بالبیع بالتجریب عند الاقتضاء، ، والشروط والك388وكیفیات الطلبیة المسبقة

22و21طریقة إرجاع المنتوج أو استبدالھ أو تعویضھ، والذي بینّ من خلال المادة إضافة إلى 

شروط فسخ العقد بالإضافة إلى ،الحالات التي یتم فیھا إرجاع أو استبدال المنتوج وآجالھ القانونیة

ع للأطراف الاتفاق على شروط الفسخ في مجال العقود الالكترونیة، الالكتروني، حیث ترك المشر

التي تكون ضمن التزامات المورد بالإعلام مع المطالبة بالتعویض في حالة الضرر.

بكیفیات معالجة الشكاوى یتضمن أیضا الالتزام بالإعلام اللاحق على التعاقد البیانات المتعلقة

الالكترونیة فإنھّمن قانون التجارة 02والجھة القضائیة المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة 

إذا كان العقد محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر یطبق القانون الجزائري.

ة التي تضمنتھا المادّ لتعاقد ولا سبق ذكره تعد ھذه الشروط محل الإعلام الالكتروني اللاحق ممّ 

من قانون التجارة الالكترونیة ھي وحدھا التي تسري في مواجھة المستھلك الالكتروني في حالة 13

علمھ بھا، وھذا ما ذھبت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة حیث قضت باعتبار الشروط التي ترد في العقد 

، كما قضت أیضا 389ت علمھ وقبولھ بھاأو الملحق بھ غیر نافذة في مواجھة الطرف الآخر إلا إذا أثب

بأنّ استعمال شروط بصفة منتظمة من قبل المھني في مواجھة المستھلك لا یلزم تطبیقھا من قبل 

.390القاضي، بل یجب علیھ التأكد من مدى علم المستھلك بھا من عدمھ

المستھلك بحقھ في المشرع الجزائري قد أغفل إعلامیلاحظ أنّ 13بالرجوع إلى نص المادة 

والذي تضمنھ الإعلام السابق على التعاقد، وكان علیھ التأكید على العدول عن العقد وكیفیة ممارستھ، 

في وھو من الحقوق المستحدثة التي تحمي المستھلك الالكترونيھذا الحق في المرحلة اللاحقة للتعاقد 

.391مرحلة تنفیذ العقد

صیانة وتصلیح العقد المبرم في كثیر من الأحیان بمقابل من أجل ھو عند بعض الفقھ بخدمة ما بعد البیعصد یق"-386

والأصل أن یلتزم المورد بالخدمة ما بعد البیع الاتفاقيوتجدید بضاعة معینة، ویكون ضمن إطار الضمان القانوني أو

بن عمارة محمد، الخدمة ما بعد البیع في "، وذلك بضمان إصلاح المنتوج وصیانتھ مجانا وذلك لاعتباره امتداد للعقد

، 2013-2012لجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة وھران، السنة الجامعیة المنقولات الجدیدة في القانون ا

.13ص
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر.03-09القانون -387
"ھو تعھد بالبیع یمكن أن یقترحھ المورد الالكتروني على المستھلك الالكتروني في حالة عدم الطلبیة المسبقة:-388
المتعلق بالتجارة الالكترونیة، السالف الذكر.05-18من القانون 06ر المنتوج في المخزون"، المادة توف

389 - Cass. civ. 1er 5 décembre 1973, D. 1974, p.398.
390 -Cass. civ. 1 er 8 juillet 1971, Bull. civ. III, n°:442.

التنظیم القانوني لحق العدول في الباب الثاني. اول نسنت-391
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الاتفاق على إعفاء المورد الالكتروني من التزامھ بالإعلام، تجدر الإشارة إلى أنّ لا یجوز 

حیث یكون مصیر مثل ھذا الاتفاق البطلان، وذلك لأنّ القواعد المتعلقة بحمایة المستھلك من النظام 

من قانون المبادلات 36ھذا ما أكدّ علیھ المشرع التونسي بصراحة حیث نص في الفصل ، 392العام

على البائع إثبات حصول الإعلام المسبق وإقرار المعلومات واحترام ھ: "ة على أنّ والتجارة الالكترونی

خلال النص یتضح لنا أنھّ  یجب على الآجال وقبول المستھلك وكل اتفاق مخالف یعد باطلا"،  ومن

لال البائع أو المورد أن یثبت أنھّ قام بتنفیذ التزامھ بالإعلام سواء السابق أو اللاحق الذي یتم من خ

إقرار وتأكید المعلومات، وأنّ كل اتفاق على إعفاء البائع أو المورد الالكتروني من ھذا الالتزام  یقع 

باطلا  بموجب القانون.  

لتعاقد وجزاء الإخلال بھلتنفیذ الالتزام بالإعلام اللاحق كیفیةالثاني: الفرع 

لتعاقد ( أولا)، ثم الجزاء لكیفیة تنفیذ الالتزام بالإعلام اللاحق ناولسنتمن خلال ھذا الفرع 

ذي یترتب على الإخلال بھذا الالتزام (ثانیا).الّ 

لتعاقداعلىالإعلام اللاحقتنفیذ أولا: طریقة 

لتعاقد من خلال طریقة الإدلاء بالمعلومات لسنتطرق إلى طریقة تنفیذ الالتزام بالإعلام اللاحق 

).3()، ثم إلى اللغة المستعملة في الإعلام 2)، ثم إلى وقت تنفیذ الالتزام بالإعلام (1(

بالمعلوماتطریقة الإدلاء -1

یتم التعاقد الالكتروني كما رأینا سابقا باستخدام وسائط الكترونیة من خلال شبكة الانترنیت 

عبر موقعھ الالكتروني المورد الالكتروني بعرض بیانات عن السلعة أو الخدمة العالمیة، حیث یقوم

إذ أنّ عرض ،393المتصل بالأنترنیتالخاص بھ لیتم معاینتھا من قبل المستھلك عن طریق جھازه 

، وھو ما یستدعي تأكید 394المورد للمعلومات غیر كافي حیث تجعل المستھلك في الحاجة للبحث عنھا

الإدلاء بالمعلومات بطریقة أخرى، وھو ما أكده المشرع الجزائري وبعض التشریعات المقارنة. 

على التعاقد وفق قانون ةاللاحقفي المرحلة الالكتروني بالنسبة للإدلاء بالمعلومات للمستھلك 

الذي یتضمن الالتزام 395ة من العقدعن طریق إرسال نسخة الكترونیالتجارة الالكترونیة الجزائري یتم

، ویتضح من ذلك أنّ من نفس القانون إلى المستھلك الالكتروني13بالإعلام الذي نصت علیھ المادة  

یكون كتابة حتى یتمكن المورد الالكتروني من إثبات قیامھ اللاحق على التعاقد تنفیذ الالتزام بالإعلام 

بھذا الالتزام. 

حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، عبد الله ذیب محمود،-392
.92،93صص ، 2012

بدون طبعة، محمد عبد الناصر حسین، المسؤولیة القانونیة في مجال شبكة الانترنیت، دار النھضة العربیة، مصر، -393
.373، ص 2002

.303لموشیة سامیة، الضمانات القانونیة للمشتري في عقد البیع الالكتروني، المرجع السابق، ص -394
على أنّھ: " بمجرد إبرام العقد یلتزم المورد الالكتروني بإرسال نسخة الكترونیة من العقد إلى 19حیث تنص المادة -395

المستھلك الالكتروني".
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على أن یقدم 378396-13المرسوم التنفیذي رقم من 05المادة كما نص المشرع بموجب

قبل مستھلكعن بعد البیانات الإجباریة للمنتجاتھ للبیع عن طریق تقنیات الاتصالالمورد الذي یعرض 

إتمام الشراء، وذلك من خلال دعامة البیع عن بعد، حیث ترسل بأي طریقة أخرى مناسبة ومحددّة 

یتضح أنّ المشرع الجزائري یحرص على تنفیذ الالتزام بالإعلام بوضح بوضوح من قبل المورد، و

وبدون غموض بأي وسیلة كانت تقلیدیة أو الالكترونیة، من أجل الوصول إلى الغایة المرجوة منھ، 

وھي تحقیق علم المستھلك بالخصائص الجوھریة للسلعة أو الخدمة محل التعاقد، كما أنّ عبارة "بأي 

بة" تدل على أنّ المشرع لم یمیز بین الالتزام بالإعلام الذي یتم بوسائل تقلیدیة أو طریقة أخرى مناس

الالكترونیة. 

عن بعد بالنسبة للعقود المبرمة 11397-121المادة نص المشرع الفرنسي بموجب في حین 

5-221بتزوید المستھلك بكافة المعلومات التي تضمنتھا المادة الالكترونيموردعلى أن یلتزم ال

وباستعمال  ،بطریقة مقروءة ومفھومة مستخدما في ذلك أي وسیلة تتكیف مع تقنیة الاتصال عن بعد

" یكون قد وسع من الوسائل تتكیف مع تقنیة الاتصال عن بعدالمشرع الفرنسي لعبارة "أي وسیلة

لتستوعب ما یسفر عنھ التقدم والتطور التكنولوجي لوسائل الاتصال.

، فإن طریقة الإدلاء بالمعلومات تكون كتابة أو على 01398الفقرة 13-121دة وفقا لنص الما

وجاء ذلك متماشیا مع ما أخرى لھا صفة الاستمراریة وتكون موجودة تحت تصرفھ،399أي دعامة

.400المتعلق بحقوق المستھلكین2011-83من التوجیھ الأوروبي رقم 07فقرة 08المادة تضمنتھ

یتضح أنّ المشرع الفرنسي یشترط تدوین المعلومات على دعامة تسمح بثبات الكتابة علیھا  

واستمرارھا بحیث یمكن الاحتفاظ بھا لفترة طویلة والرجوع إلى المحرر الالكتروني المكتوب كلما 

على أنّ: " بغض النظر عن أحكم ھذا المرسوم تطبق على المنتوجات المعروضة للبیع عن طریق 05تنص المادة -396
تقدم البیانات الاجباریة المنصوص علیھا في ھذا المرسوم، باستثناء تلك -القواعد الاتیة: تقنیات الاتصال عن بعد

المتعلقة بمدة صلاحیة المنتوجات قبل اتمام الشراء وتظھر على دعامة البیع عن بعد، حیث ترسل باي طریقة اخرى 
یحدد الشروط الذي مؤرّخ 13-378مرسوم تنفیذي رقم مناسبة ومحددة بوضوح من قبل المتدخل المعني..."، 

السالف الذكر.والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، 
397- Article L221-11 du code de la consommation Français: "Lorsque le contrat est conclu à distance, le
professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à
l'article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à
distance utilisée".
398 - L.221- 13 du code de la consommation Français: "… le professionnel les lui a déjà fournies, sur un
support durable, …".

" كل أداة تسمح بأنھا: 03الفقرة–1-121المادة بموجب نصلقد عرف المشرع الفرنسي الدعامة الثابتة -399
للمستھلك بتخزین المعلومات التي توجھ إلیھ شخصیا على نحو یمكن معھ الرجوع إلیھا بسھولة مستقبلا خلال فترة 
زمنیة تتلاءم مع الأغراض التي من أجلھا تم توجیھ ھذه المعلومات، وتسمح بإعادة نسخ ھذه المعلومات نسخة مطابقة 

للمعلومات المخزنة".  
Article L221-1 du code de la consommation Français " 3° Support durable : pour l'application du chapitre
Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un
laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à
l'identique des informations stockées .."
400 - L.8-7 du Directive 2011/83/CU, dispose que : "Le professionnel fournit au consommateur la
confirmation du contrat sur un support durable, …".
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، وقد كان ھذا الشرط في البدایة محل تردد من حیث مدى تحققھ ذلك لأنّ 401كانت ھناك حاجة لذلك

الدعائم التي تحفظ الكتابة الالكترونیة تتمیز بالحساسیة مما یجعلھا عرضة للتلف عند اختلاف ظروف 

تخزینھا لأي سبب كان، وھو ما یؤدي إلى عدم تحقق الشرط، إلاّ أنھّ تم استحداث وسائل بتقنیات 

تفوق قدرة متطورة ساعدت على الاحتفاظ بالكتابة الالكترونیة بشكل مستمر ولمدة طویلة ربما 

الأوراق العادیة التي تتأثر بعوامل الزمن، مما جعل المحرر الالكتروني یلبي شرط الثبات 

.402والاستمراریة

أتاح للمورد الالكتروني أن یختار بین  الكتابة الورقیةالفرنسي قد المشرع أنّ كما یبدو أیضا 

الكتابة الالكترونیة المثبتة على دعامة أخرى ثابتة لھا صفة الاستمراریة، حیث یمكنھ بالتوازي مع 

كترونیة الالكتابة باستخدام البتدوین المعلومات11-121المادةتنفیذ التزامھ المنصوص علیھ في 

ام یمكن أن استخدھأنّ كما "عن طریق تقنیة الاتصال عن بعد المستخدمة"، المستھلك إلى وإرسالھا 

تكافؤ فعلي بین الكتابة عن طریق البرید العادي، وبھذا یكون المشرع قد حقق ویرسلھا یةالكتابة الورق

.403الإلكترونیة والكتابة الورقیة

من 32المشرع الفرنسي حیث نص بموجب المادة موقفالمشرع المغربي نفس أخذ لقد 

بأنھ یجب أن یتلقى المستھلك تأكید المعلومات التي نص علیھا القانون عن طریق 31-08القانون رقم 

أي وسیلة أخرى" یكون "، ومن خلال عبارة 404الكتابة أو بأي وسیلة أخرى موضوعة رھن تصرفھ

لإدلاء بالمعلومات  بكل الوسائل سواء التقلیدیة أو المشرع المغربي قد أتاح للمورد الالكتروني ا

الالكترونیة.

من قانون المبادلات والتجارة 29المشرع التونسي من خلال نص الفصل في حین نص 

زم البائع بتوفیر المعلومات اللاحقة للعقد الالكتروني في وثیقة كتابیة أو تیلعلى أن الالكترونیة التونسي 

جانب الالكترونیة الورقیة إلىشرع التونسي قد أقر أیضا الوثیقة الكتابیة أو ویكون الم،الكترونیة

كوسیلة للإدلاء بالمعلومات، وخیر المورد الالكتروني بین الوسیلتین لتنفیذ الإعلام اللاحق على التعاقد. 

وافر فیھا الطریقة التي یتم استخدامھا للإدلاء بھذه المعلومات یجب أن یتمّما تقدم یتبین أنّ 

سلبیا، وأن یتم المستھلكثلاثة شروط، وھي أن تسمح بإرسال ھذه المعلومات فیجب أن یكون دور

إرسال ھذه المعلومات كتابة أو على دعامة لھا صفة الاستمراریة، وأن تكون ھذه الدعامة تحت 

شروط الثلاثة السابقة، ھ یجمع على أنّ الطریقة الوحیدة التي تتوافر فیھا الفقتصرف المستھلك، ویكاد ال

بإرسال رسالة أو المورد الالكترونيمع طبیعة التعاقد عبر الانترنیت ھي أن یقوم المھنيلائم والتي تت

دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الالكتروني في النظم القانونیة المقارنة،-401
.334ص ، 2005الأولى، 

إثبات التعاقد عبر الانترنیت (البرید بلقنیشي حبیب، ؛ 212السابق، ص إلیاس ناصیف، العقود الدولیة، المرجع -402
المرئي)، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وھران، السنة الجامعیة، 

.47، 46، ص ص 2010-2011
403- Djamila Mahi-Disdet, L’obligation d’information dans les contrats du commerce électronique, These
Présentée pour obtenir le grade de Docteur en droit de l‟Université d‟Avignon et des Pays de Vaucluse, le 13 
décembre 2011, p.p 168,169.

القاضي بتدابیر لحمایة المستھلك، السالف الذكر.31-08القانون  رقم -404
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، ھذا یعني أن تكون 405الكترونیة إلى المستھلك تتضمن المعلومات الواجب الإدلاء بھا أو تأكیدھا

كونھا موجودة في بریده الالكتروني، إذ المعلومات تحت تصرف المستھلك دون الحاجة للبحث عنھا،

.406بإمكانھ الرجوع والاطلاع علیھا في أي وقت

وقت تنفیذ الالتزام بالإعلام اللاحق على التعاقد-2

فیھ المستھلك الالكتروني الإعلام التعاقدي من خلال قانون یتلقىد المشرع  الوقت الذي یحدّ لم

الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة 378-13المرسوم التنفیذي أنھّ نص فيإلاّ رونیة، التجارة الالكت

...تطبق على المنتجات لمعروضة للبیع عن على أنھّ : "02الفقرة 05بإعلام المستھلك بموجب المادة 

، ومن خلال تقدم كل البیانات الإجباریة وقت التسلیم"طریق تقنیات الاتصال عن بعد القواعد الآتیة: ... 

للمنتوج البیانات الإجباریةالنص، یكون موقف المشرع واضحا حیث حدد وقت إدلاء المورد بھذا 

أي في مرحلة تنفیذ العقد الذي یتم عن بعد أو العقد الالكتروني. وقت التسلیمھو محل التعاقد

د وقت تنفیذ الالتزام المشرع التونسي یحدّ أنّ القوانین المقارنة، نجدبعض بالرجوع إلى 

حیث یلتزم المورد بالإدلاء ،من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة29تعاقدي بموجب الفصل ال

، وما یؤخذ على المشرع التونسي أنھّ یلزم المورد بالبیانات خلال العشرة أیام الموالیة لإبرام العقد

بل انقضاء المھلة المحددة، بالإدلاء بالبیانات والمعلومات المتعلقة بالعقد بناء على طلب من المستھلك ق

والمفروض أنھّ كان یلزمھ بالإعلام اللاحق للتعاقد دون طلب من المستھلك لتوفیر حمایة أكثر لھذا 

الأخیر. 

نص بموجب المادةبالإعلام فقدالفرنسي في ما یتعلق بوقت تنفیذ الالتزام بالنسبة للمشرعا أمّ 

تزوید المستھلك بجمیع المعلومات المنصوص علیھا في السالفة الذكر على أن یقوم المھني ب121-13

في غضون فترة زمنیة معقولة أوفي موعد أقصاه تسلیم السلعة أو قبل تنفیذ العقد.5-221المادة 

یلاحظ من خلال النص أنّ المشرع الفرنسي لم یحدد وقت تنفیذ الالتزام بالإعلام تحدیدا 

بشرط أن یكون معقولا، وأقصى ھذا الأجل ھو وقت لكترونيالامعینا، وترك ذلك للمھني أو المورد

وھو الوقت الذي یمتد بین إبرام العقد حتى وقت تسلیم المنتوج محل التعاقد، وذلك یعني أن التسلیم 

الإدلاء بالمعلومات لا یكون في المرحلة السابقة على التعاقد، وحتى لو أدلى بھا قبل التعاقد یلتزم 

ددا في المرحلة اللاحقة للتعاقد.بالتأكید علیھا مج

من القانون رقم32لقد حذا المشرع المغربي حذو المشرع الفرنسي حیث أقر بموجب المادة 

في الباب الثاني المتعلق بالعقود المبرمة عن بعد بأن یتم تأكید المعلومات المنصوص علیھا في 08-31

الوقت المناسب وعلى على أبعد تقدیر عند فيإلي تتضمن الالتزام بالإعلام 29و5و3المواد

.407التسلیم

كان على المشرع الجزائري أن یحدد الوقت الذي یجب على المورد الالكتروني تنفیذ الالتزام 

بالإعلام التعاقدي، وذلك تجنبا لأي غموض، خاصة وأن لھذا الالتزام دورا جوھریا في حمایة 

.المستھلك الالكتروني

.311،312صالواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنیت، المرجع السابق، صسامح عبد -405
.303لكتروني، المرجع السابق، ص لموشیة سامیة، الضمانات القانونیة للمشتري في عقد البیع الا-406
القاضي بتدابیر لحمایة المستھلك، السالف الذكر.31-08القانون رقم-407
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التعاقد اللاحق على ملة في الإعلام المستعاللغة-3

لقد حرصت القوانین الوطنیة على مراعاة لغة المستھلك في العقود الالكترونیة لما لھا من 

خصوصیة حیث تبرم بین أطراف مختلفة من حیث اللغة ومن حیث النظام القانوني الذي یخضع لھ كل 

.408یثیر مشاكل في إعلام المستھلكمن المورد الالكتروني والمستھلك الالكتروني، مما قد 

كما یعد وجوب مراعاة اللغة الأم لكل مستھلك من أشكال الحمایة التي أضافتھا المبادئ 

القانونیة المعاصرة للمستھلك بصفتھ الطرف الضعیف، وذلك حتى یقدم المستھلك على التعاقد وھو 

.409على علم ودرایة كافیین بطبیعة ومضمون العقد وشروطھ

إنّ المشرع الجزائري لم یشر للغة المستعملة في الإعلام بموجب قانون التجارة الالكترونیة، 

لكنّ بالرجوع إلى قانون الاستھلاك نجده ألزم المتدخل في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش بموجب 

بأن تكون الالتزام بالإعلام مكتوبا ویجب أن تحرر بیانات الوسم منھ03-09القانون من 18المادة 

باللغة العربیة أساسا وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سھلة وواضحة خالیة 

من أيّ غموض یفھمھا المستھلك غیر المتخصص. 

عبارات تحتمل أكثر إنّ الوضوح المقصود ھنا یتطلب من المورد الالكتروني عدم استخدامھ

من معنى، وألاّ یستخدم عبارات تؤدي إلى اللبس أو الغموض في ذھن المستھلك، ولا یأتي ذلك إلاّ من 

استخدام ألفاظ بسیطة وسھلة ومفھومة، وتقدیر ما إذا كانت العبارات واضحة أم لا من الوسائل الواقعیة 

.410التي یستقل بتقدیرھا قاضي الموضوع

على الالتزام بتقدیم 2011لسنة 93رقم 6/7المشرع الأوروبي من خلال المادة ضاأیلقد أكّد

معلومات على اللغة المقترح التعاقد بھا حیث نص على أنھّ یجوز للدول الأعضاء التمسك باللغة 

ا الوطنیة فیما یتعلق بالمعلومات التعاقدیة، وذلك لضمان فھم المعلومات بسھولة من قبل المستھلكین، أم

من نفس التوجیھ على أنھّ یجب على المورد 1/8بالنسبة للعقود المبرمة عن بعد نصت المادة 

من ھذا التوجیھ، أو جعل تلك 1/6إعطاء المستھلك المعلومات المنصوص علیھا في المادة الالكتروني

.411المعلومات متاحة للمستھلك بلغة واضحة ومفھومة

على 1994-08-04الصادر بتاریخ 94-665نصت المادة الثانیة من القانون الفرنسي كما 

استخدام اللغة الفرنسیة باعتبارھا اللغة الوطنیة في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بوصف المنتج أو 

التشغیل والاستعمال، وتعیین نطاق وشروط الضمان وكل ما یتعلق بتقدیم الفواتیر الخدمة وطریقة

على التجارة الإلكترونیة،  وذلك لتعدد اللغات إلاّ أنّ ھذا في الحقیقة یصعب تطبیقھ ، 412المخالصاتو

بالنسبة للموردین إذ أنّ إلزام استعمال اللغة الوطنیة  بھدف التعاقد سیكون صعب في التجارة 

إلكتروني أجنبي باستخدام اللغة الفرنسیة مع مورد ھ من غیر المعقول مطالبة الالكترونیة حیث أنّ 

.413الفرنسيمستھلكال

.61المستھلك في التعاقد الالكتروني، المرجع السابق، صعبد الله ذیب محمود، حمایة -408
.104،105صنفس المرجع، ص عبد الله ذیب محمود، -409
.301سابق، ص المرجع حمایة المستھلك الالكتروني، الكوثر سعید عدنان خالد، -410
.70(عنان) نصیرة، الحمایة المدنیة للمستھلك عبر الانترنیت، المرجع السابق، ص خلوي -411
قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون الأوروبي، دار محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، -412

.41ص ،2005الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، بدون طبعة، 
413 -Djamila Mahi-Disdet, , op cit , p 165.
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1996-05-19تأكیدا على تطبیق ھذا القانون أصدر رئیس الوزراء الفرنسي منشورا في 

أشار فیھ إلى ضرورة استخدام اللغة الفرنسیة في المعاملات الالكترونیة خاصة التي تبرم عبر 

.414ترجمتھا إلا اللغة الانجلیزیة أو أي لغة أجنبیة أخرىز ع جواالشاشات (الانترنیت، التلفزیون ) م

7415-222المادة بموجب 2018في قانون الاستھلاك لسنة نص المشرع الفرنسيفي حین 

ھ یجب أن یتم توفیر المعلومات بشكل مقروء ومفھوم لا لبس فیھ التي تضمنت الالتزام بالإعلام على أنّ 

ال عن بعد. ــة المستخدمة في الاتصم مع التقنیءبأي وسیلة تتلا

في المادة 2018لسنة 181ا المشرع المصري فقد أقر بموجب قانون حمایة المستھلك رقمأمّ 

على أنھّ: " یلتزم المورد بأن یضع على السلع البیانات التي توجبھا المواصفات القیاسیة منھ 06

ن باللغة العربیة بشكل واضح تسھل قراءتھ، وذلك المصریة أو القانون أو اللائحة التنفیذیة لھذا القانو

بالنحو الذي یتحقق بھ الغرض من تلك البیانات حسب طبیعة كل منتج وطریقة الإعلان عنھ أو عرضھ 

ویلتزم مقدم بأن یحدد بطریقة واضحة بیانات الخدمة التي یقدمھا، وممیزّاتھا، ھ.أو التعاقد علی

وخصائصھا، وأماكن تقدیمھا ومواعیدھا". 

یكون المشرع المصري في ذلك قد حذا حذو المشرع الفرنسي، ولا شك أنّ ذلك یدل على 

طابق لغة الإعلام مع حرص المشرع المصري على استخدام اللغة الوطنیة في إعلام المستھلك لأنّ ت

وقد وفق لغة المستھلك توفر لھ حمایة أكثر، حیث یتعرف على المنتوج بشفافیة ووضوح أكثر،

المشرع المصري في ذلك.

في حین ترك المشرع اللبناني للمورد الالكتروني اختیار اللغة المناسبة وإعلام المستھلك 

التي یتضمنھا العرض المقدم من قبل المورد الالكتروني بھا، حیث تكون ضمن البیانات والمعلومات

2018لسنة 81القانون رقم 33416الالكتروني كما یتضح ذلك من الفقرة الأخیرة من نص المادة 

.المتعلق بالمعاملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي

،  المرجع السابقسامیة بوزیري، الضمانات المستحدثة لحمایة المستھلك في مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني، -414
.41ص

415 - Article L222-5 :" …Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont
fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à
distance utilisée… ."

المتعلق بالمعاملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي 1820لسنة 81من القانون اللبناني رقم 33المادة -416
:على كل من یعرض بحكم مھنتھ سلعاً أو خدمات بوسیلة الكترونیة أن یضمّن العرض ما یأتيالتي تنص على أنّھ: " 

المراحل الواجب إتباعھا لإبرام العقد بالوسیلة الالكترونیة، شروط العقد بطریقة تسمح بالمحافظة علیھا وبإعادة نسخھا، 
الوسائل التقنیة التي تسمح لمتلقي العرض بالتحقق من الأخطاء المرتكبة لدى استعمال الوسائل الالكترونیة وبتصحیحھا 

إلى إبرام العقد، مدى التزام مقدم العرض بالمحافظة على الآثار الالكترونیة للمفاوضة قبل الموافقة النھائیة التي تؤدي 
وللعقد المبرم، وفي حال وجود ھكذا التزام، تحدید مدة ھذا الالتزام وكیفیة المحافظة على الآثار الالكترونیة، وشروط 

المتعلق بالمعاملات الالكترونیة 2018لسنة 81القانون رقم .لغة العقد المعتمدة"الولوج إلى المستندات المحفوظة، 
:. متوفر على الموقع2018-10-18، تاریخ النشر 45والبیانات ذات الطابع الشخصي، الجریدة الرسمیة، العدد 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/Law :55:15.على الساعة 04-07-2020تاریخ الاطلاع
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ثانیا: جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام اللاحق على التعاقد 

إدلاء المورد الالكتروني بالبیانات المتعلقة بالخصائص المتعلقة بالسلعة أو الخدمة إنّ عدم

محل العقد أو كیفیة التنفیذ یؤثر بشكل كبیر على رضا المستھلك الالكتروني، ولذلك یمكن للمستھلك في 

.)2(المطالبة بالتعویضفي حالة الضرر یمكنھ ، و)1(ھذه الحالة المطالبة بإبطال العقد

المطالبة بإبطال العقد -1

ذھب بعض الفقھ إلى أنّ حق المستھلك في إبطال العقد في ھذه الحالة نتیجة تعییب إرادتھ حیث 

اشترط  المشرع أن یشمل العقد المراد إبرامھ البیانات الكافیة للمنتوج محل العقد، وإلاّ فإنّ للمستھلك 

ناتج عن كتمان المتعاقد المھني للمعلومات التي كان الحق في أن یتمسك بعیب في إرادتھ نتیجة تدلیس 

.417یتوجب علیھ الإدلاء بھا

د القضاء الفرنسي الحدیث ھذا المبدأ، حیث ذھب إلى أنھّ مجرد السكوت أو الكتمان یعد قد أیّ ل

تدلیسا وذلك في الحالة التي یجب فیھا على أحد الطرفین تقدیم معلومات أو بیانات معینة إلى المتعاقد

، كما أتاح القضاء الفرنسي للمستخدم في مجال برامج الكمبیوتر أن یطلب إبطال العقد بسبب 418الآخر

التدلیس الناجم عن كتمان المورد للمعلومات التي تتیح لھ حسن اختیار المنتوج والتعاقد في ضوء إرادة 

.419واعیة ومبصرة

أنھّ نظرا لقصور إعمال نظریة عیوب الإرادة كجزاء للإخلال بالالتزام بالإعلام اللاحق إلاّ 

للتعاقد حیث لا تحقق الحمایة الكافیة للمستھلك الالكتروني، فقد قرر المشرع الجزائري على غرار 

م، وذلك بعض التشریعات بموجب قانون التجارة الالكترونیة جزاء مدني في حالة الإخلال بھذا الالتزا

حیث تنص ،لما لھذا الالتزام من دور جوھري في تنویر إرادة المستھلك الالكتروني وسلامة رضائھ

13أو أحكام المادة 10من قانون التجارة الالكترونیة "  في حالة عدم احترام أحكام المادة 14المادة 

إبطال العقد والتعویض عن أعلاه من طرف المورد الالكتروني یمكن للمستھلك الالكتروني أن یطلب 

لحق بھ". الضرر الذي

استنادا لھذا النص نجد أنّ المشرع الجزائري یوقع جزاء على المورد الالكتروني في حالة 

التي تتضمن الإعلام اللاحق للتعاقد، حیث یتمثل الجزاء في تمكین المستھلك 13مخالفة أحكام المادة 

.الذي لحق بھبالتعویض عن الضررالالكتروني من إبطال العقد والمطالبة 

من قانون التجارة الالكترونیة لم تتضمن 13من وجھة نظرنا نجد أنھّ بالنظر إلى نص المادة 

قرینة على عیب من عیوب الإرادة كالغلط أو التدلیس مثلا، بل جاء حكھما موضوعیا مضمونھ 

سواء المتعلقة بالمنتوج أو العقد التي ضرورة أن یكون المستھلك على علم بكافة المعلومات والبیانات 

أقرھا المشرع بموجب نص قانوني، حیث یجوز لھ أن یطالب بإبطال العقد إذا لم یتضمن العقد ھذه 

؛    71، ص 2004محمد سعد خلیفة، مشكلات التعاقد عبر الانترنیت، دار النھضة العربیة، مصر، بدون طبعة، -417
.Ferrier (Didier), La protection des consommateurs, Dalloz, Paris, 1996, p.34-

.184ص حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالإعلام، المرجع السابق، رفیقة،بواكر -418
تلمسان،بن غیدة إیناس، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، مذكرة ماجستیر، جامعة أبو بكر -419

.45، ص2015-2014كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، السنة الجامعیة، 
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أنھّ غیر مطالب المستھلك، حیثیتماشى مع حمایة غلط، وذلكالمعلومات حتى ولو لم یقع في أي 

ادة وشروطھ. بإثبات الغلط أو التدلیس أو أي عیب من عیوب الإر

إنّ بطلان العقد یترتب على مخالفة النصوص القانونیة التي تستلزم أركان وشروط معینة، 

التي تلزمھ بالإعلام اللاحق للتعاقد.13وھذا ما أقره المشرع عند مخالفة المورد نص المادة 

كترونیة الالمن قانون المعاملات 02فقرة 37في حین قرر المشرع الفلسطیني بموجب المادة 

الالكتروني) بالتزاماتھ، ومن بین ھذه الالتزامات الالتزام (الموردالعقد في حالة أخل مقدم الخدمة فسخ

من نفس القانون، وللمستھلك الحق في المطالبة 30بالإعلام اللاحق للتعاقد الذي نصت علیھ المادة 

المسؤولیة إلا في حالة القوة بالتعویض في حالة لحقھ ضرر، ولا یستطیع مقدم الخدمة التخلص من

القاھرة.   

قرر توقیع جزاء مدني على المورد ، حیث افقد كان مختلفالجزاء عند المشرع الفرنسيا أمّ 

یتمثل في تمدید 2-20-121في مرحلة تنفیذ العقد بموجب نص المادة بالإعلامالذي یخل بالالتزام 

حیث یعد امتداد الأجل الذي یمكن للمستھلك أن آجال ممارسة المستھلك لحقھ في العدول عن العقد، 

یمارس خلالھ الحق في العدول عن العقد ھو الجزاء المدني الخاص الذي تضمنھ التنظیم الخاص 

أنھّ إذا أخل المورد الالكتروني بتنفیذ التزامھ بالإعلام اللاحق على التعاقد، بالتعاقد عن بعد، حیث 

من أربعة عشر بالطریقة السابق بیانھا، فإنّ الأجل الممنوح للمستھلك لممارسة حقھ في العدول یمتد 

المورد على المشرع الفرنسيكما وقع أیضا ، إلى اثنتا عشر شھرا-وھي المدةّ الأصلیة-یوما

.420اللاحق على التعاقدبالإعلام إذا أخل بالتزامھ  جزاء جنائيكتروني الال

المطالبة بالتعویض-2

إضافة إلى جزاء إبطال العقد  الذي یترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام اللاحق على 

التعاقد، للمستھلك أیضا الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ من جراء الإخلال بھذا 

یرى بعض الفقھ أنھ یحق للمستھلك أن للمستھلك الرجوع على المھني بدعوى الالتزام، حیث 

على أساس أنّ أحكام ،المسؤولیة العقدیة وذلك باعتبار المھني في ھذه الحالة اخل بالتزام عقدي

العقد أو أثناء 421رت في مرحلة ما قبل إبرامیالمسؤولیة العقدیة یمكن أن تمتد لتشمل أخطاء قد أث

إبرامھ ولم تظھر آثارھا إلا بعد إبرامھ.

حیث یعاقب المورد 1-1-121جزاء جنائي بموجب نص المادة الفرنسي المشرعدني وقع إضافة إل الجزاء الم-420

كما وقع المشرع المغربي أیضا ،اللاحق للعقدبالإعلامأورو إذا أخل بالتزامھ  3000إلى 1500بغرامة تتراوح ما بین 

على  أنّھ: " یعاقب على مخالفات 31-08من القانون رقم 177جزاء یتمثل في الغرامة المالیة حیث نص في المادة 

ص المشرع التونسي في قانون المبادلات والتجارة نكما ، درھم10000درھم إلى 1200بغرامة من 32أحكام المادة 

من ھذا 29یعاقب كل مخالف لأحكام الفصل ، حیث اللاحق للتعاقدلإخلال بالالتزام بالإعلامالالكترونیة على جزاء ا

500بخطیة ( غرامة ) تتراوح بین اللاحق على التعاقد القانون الذي یتضمن إلزام المورد الالكتروني بالإعلام 

.)( تونسيدینار5.000و

421 -G. Durry , " Nature de la responsabilité de la violation de l'obligation de conseil " , Revue Trimestrielle
de Droit Civil , 1981 , p.150 – 152.
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ھو التزام متفرع من العقد ذاتھحق لإبرام العقد الالتزام بالإعلام اللاكما یرى البعض أن 

الالتزام بالإعلام إذا تضمنھ العقد ، وأنّ 422والمسؤولیة التي تترتب عن الإخلال بھ ھي مسؤولیة عقدیة

عد كما ھو الحال في القانون الجزائري وبعض القوانین المقارنة مثل القانون الفرنسي والتونسي فإنھّ یُ 

لال بھ یؤدي إلى إبطال العقد في كل الأحوال وقیام المسؤولیة العقدیة عن ھذا التزام تعاقدي والإخ

الإخلال في جانب المورد الالكتروني، وللمستھلك الالكتروني المطالبة بالتعویض في حالة لحقھ 

.423ضرر

ة یرى البعض أیضا أن الالتزام بالإعلام اللاحق للتعاقد ھو أقرب إلى الالتزامات العقدیة العادی

ویجد أساسھ ومصدره في العقد، لذلك فإنّ بعض الفقھ یتصور أنھّ مجرد التزام تبعي یسمح بحسن تنفیذ 

.424الالتزامات القانونیة الأصلیة المتولدة عــــــــن العقد

في حین یرى بعض الفقھ أنّ التزام المورد بإعلام المستھلك اللاحق لإبرام العقد لیس التزاما 

ھو التزام قانوني، فھذا الالتزام لا یجد مصدره في العقد الذي تم إبرامھ عبر الانترنیت عقدیا وإنما 

وإنما یجد مصدره في نصوص قانون الاستھلاك والتجارة الالكترونیة، ولذلك  في حالة تحقق 

المستھلك من إخلال المورد بالتزامھ فانھ یكون لھ الحق في الرجوع على المورد بدعوى المسؤولیة 

تقصیریة وذلك إذا اثبت المستھلك أنّ ھناك ضررا أصابھ من جراء عدم قیام المھني بإعلامھ ال

.425بالمعلومات التي نص علیھا القانون

یمكن للمستھلك الالكتروني أن یطلب ... ھذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال عبارة " 

ة بالتعویض على أساس المسؤولیة حیث یمكن للمستھلك المطالبالتعویض عن الضرر الذي لحق بھ"،

.426التقصیریة

الالكترونیة من قانون المعاملات 02فقرة 37كما نص المشرع الفلسطیني بموجب المادة 

أنھّ للمستھلك الحق في المطالبة بالتعویض في حالة لحقھ ضرر، ولا یستطیع مقدم الخدمة على

التخلص من المسؤولیة إلا في حالة القوة القاھرة.  

إنّ الطبیعة الخاصة لھذا الالتزام الذي یجد أساسھ في القانون، حیث یشترط القانون أن یتضمن 

العقد ھذا الالتزام، حیث  یسھل على المستھلك إثبات خطأ من یتعاقد معھ وما ترتب من ضرر عن ذلك 

مع المستھلك في الخطأ  المتمثل في تركھ یتعاقد بدون علم كاف، مما جعل صفة الاحتراف في المتعاقد 

ھذا الشأن تقیم قرینة على سوء نیة المھني أو المورد باعتبار أنھّ یفترض منھ العلم الشخصي بتلك 

لعوامري ولید، الحمایة القانونیة لحقوق المستھلك التعاقدیة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، -422
.44، ص 2016-2015جامعة الاخوة منتوري قسنطینة، الجزائر، السنة الجامعیة 

.65الحمایة المدنیة للمستھلك عبر الانترنیت، المرجع السابق، ص نصیرة،عنان) خلوي (-423
.104، ص 2008، بدون طبعة،العربیة، مصرخالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النھضة -424
؛ محمد نزیھ صادق 314،315ص امح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنیت، المرجع السابق، ص س-425

.288الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاتھ على أنواع العقود، المرجع السابق، ص المھدي، 
المدني الجزائري، السالف الذكر.القانون المتضمن 10-05رقملقانونامن 124المادة -426
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المعلومات المھمة وإعلام المستھلك بھا، وبذلك یعفى المستھلك من الالتزام بإثبات خطأ المدین مادام 

.427المدین محترفا ومھنیا

وني الإدلاء ببعض البیانات خاصة تلك المتعلقة بكیفیة لقد فرض المشرع على المورد الالكتر

استعمال المنتجات أو الاحتفاظ بھا وما یلزم في ھذا الشأن من احتیاطات، ففي ھذه الحالة یظل الالتزام 

.428بالإعلام محتفظا بطبیعتھ القانونیة وان ارتبط بمرحلة التعاقد إبراما أو تنفیذا

من قانون التجارة الالكترونیة على أنھ بعد إبرام العقد 18المادة كما أكد المشرع الجزائري في 

الالكتروني یصبح المورد الالكتروني مسؤولا بقوة القانون أمام المستھلك الالكتروني عن حسن تنفیذ 

ویمكن للمورد الالكتروني أن یتحلل من كامل مسؤولیتھ أو جزء ،الالتزامات المترتبة على ھذا العقد

أثبت أن عدم التنفیذ أو سوءه یعود إلى المستھلك الالكتروني أو إلى القوة القاھرة. منھا إذا 

من قانون 15429-221یكون المشرع بذلك أخذ بنفس موقف المشرع الفرنسي في المادة

الاستھلاك، حیث اعتبر المحترف مسؤولا بقوة القانون تجاه المستھلك عن الأداء السلیم للالتزامات 

قد المبرم عن بعد، ومع ذلك یمكن للمحترف التخلص من كامل المسؤولیة أو جزء منھا الناتجة عن الع

إذا أثبت أنّ عدم التنفیذ أو سوءه راجع إلى المستھلك أو إلى طرف ثالث في العقد أو إلى القوة القاھرة.       

و شروط من خلال ما تقدم توصلنا إلى أنّ إعلام المستھلك بالبیانات الجوھریة والتفصیلیة

وكیفیة التنفیذ یتیح لھ الحصول على أكبر فائدة من التعاقد، وكذا تجنب الأضرار، كما أنھّا تؤثر على 

.430المستھلك من حیث اتخاذ القرار بإرادة حرة ومستنیرة

ص المرجع السابق، الالتزام بالإعلام في العقد الالكتروني، لدھان، غني ریسان جادر الساعدي،حمد اعقیل فاضل-427
218.

المجلة النقدیة للعلوم القانونیة والعلوم –الوسم والإشھار -جبالي أوعمر، حمایة رضاء المستھلك عن طریق الإعلام-428
.10، الجزائر، ص ، 2006، سنة 02السیاسیة، العدد 

429 - Article L221-15 : "Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la
bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées
par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit
de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au
fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure".

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن سالم المختار، الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك، رسالة دكتوراه، -430
.197ص ، 2018-2017سان، السنة الجامعیة أبي بكر تلم
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الالتزام بالمطابقةضمانالثاني: المبحث 

الصناعي والتكنولوجي للمنتوج، ممّا تعُد الجودة من العناصر الأساسیة التّي تحددّ نسبة التطّور

یمنحھ ثقة لدى المستھلك الذّي یسعى دائما للحصول على منتوجات ذات جودة عالیة، وفي المقابل 

ھناك منتجات مقلدة تفتقد للجودة تطُرح للتداول لا یستطیع المستھلك البسیط أن یمیزّھا عن المنتوج 

ھلك من المنتجات غیر المطابقة، لأنّ المستھلك لا الحقیقي، وعلیھ كان من الضروري حمایة المست

یتمكن من استعمال ھذه المنتجات استعمالا أمثل أو الانتفاع بھا على الوجھ الأكمل وتجنب أضرارھا 

.431إلاّ إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ

الضمانات المستحدثة في التشریعات الحدیثة لحمایة یعُد الالتزام بضمان المطابقة من أھم 

الالكتروني في مرحلة لما یوفره من حمایة للمستھلكالمستھلك عامة والمستھلك الالكتروني خاصة،

حیث یتم عن بعد من خلال وسائط الكترونیة مما العقد الالكتروني، تنفیذ العقد، وذلك نظرا لخصوصیة 

الالكتروني على حقیقة المنتوج بصورة دقیقة أمرا صعبا، مما جعل قوانین یجعل تعرف المستھلك 

قر إلزام المورد الالكتروني بوجوب تسلیم منتوج الاستھلاك الحدیثة وقوانین التجارة الالكترونیة تُ 

، ونجد أنّ بعض القوانین أدرجت حق العدول ضمن ضمان المطابقة، حیث جعلت عیب مطابق

إلى سنتطرق وعلیھ ل عن العقد بالرغم من أنّ حق العدول لا یحتاج إلى سبب المطابقة سببا للعدو

المطلب (ضمان الالتزام بالمطابقة ثم إلى مضمونول )،المطلب الأ(مفھوم ضمان الالتزام بالمطابقة 

).ثانيال

مفھوم ضمان الالتزام بالمطابقة :ولالمطلب الأ

للمستھلك الحق في ضمان المطابقة حتى یتمكن من الاستفادة  والانتفاع  بالمنتوج  بطریقة 

كاملة وھادئة، حیث تبدو أھمیتھ أكثر في العقود المبرمة الكترونیا، فھو التزام یقع على المورد 

الذي الالكتروني بتسلیم منتوج خالي من العیوب الخفیة التي تنقص من قیمتھ أو نفعھ بحسب الغرض

خصص لھ، ھذا بالإضافة إلى توافر الصفات المتفق علیھا في العقد والتي التزم المورد بتوافرھا في 

وأساسھ القانوني ضمان الالتزام بالمطابقة تعریفإلى من خلال ھذا المطلبسنتطرقالمنتوج، وعلیھ 

).الفرع الثاني(، ثم إلى طبیعتھ القانونیة)الفرع الأول (

وأساسھ القانوني.تعریف ضمان الالتزام بالمطابقة الفرع الأول: 

مجال في من أھم الالتزامات التي تقع على المورد الالكتروني یعتبر ضمان الإلزام بالمطابقة 

ضمان الالتزام بالمطابقة تعریفحاول من خلال ھذا الفرع سنالتعاقد الالكتروني الاستھلاكي، وعلیھ 

.)ثانیا (ضمان الالتزام بالمطابقة الأساس القانوني لإلىرق سنتطثم )، ولا( أ

دار النھضة العربیة، مصر، بدون محمد علي مبروك ممدوح، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، -431
.03، ص 2008طبعة، 
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ضمان الالتزام بالمطابقةولا: تعریف أ

من الناحیة قبل التطرق إلى مضمون الالتزام بضمان المطابقة لابد من الوقوف على تعریفھ

ثم)،1(الالتزام بالمطابقةضمان لالفقھيتعریفسنتطرق إلى الالفقھیة ومن الناحیة القانونیة، وعلیھ 

.)2(القانونيإلى تعریفھ 

التعریف الفقھي -1

ف بعض الفقھ الالتزام بالمطابقة بأنھّ: "التزام البائع بأن یكون المبیع  وقت التسلیم سواء عرّ 

كان منتجا أو خدمة مطابقا للمواصفات والشروط والرغبات المشروعة للمستھلكین سواء الواردة في 

لصلاحیة لوجھة القوانین واللوائح والمقاییس والعادات المھنیة أو الواردة في أحكام العقد بما یضمن ا

.432الاستعمال"

كما عرفھ البعض الآخر المطابقة بأنھّا: " مطابقة السلع أو الخدمات المعروضة في السوق 

، في حین عرفھا بعض الفقھ بأنھا: " مطابقة الشيء 433للاستھلاك للرغبات المشروعة للمستھلكین"

.434ریحة والضمنیة فیھ"المبیع للمواصفات المتفق علیھا في العقد أو الاشتراطات الص

ھا: " تعھد البائع بأن یكون المبیع وقت التسلیم موافقا للشروط عرف البعض أیضا المطابقة بأنّ 

المتفق علیھا في العقد صراحة أو ضمنا ومحتویا على المواصفات التي تجعلھ صالحا للاستعمال 

بحسب طبیعتھ ووفقا لغرض بحسب طبیعتھ ومحتویا على المواصفات التي تجعلھ صالحا للاستعمال

.435المشتري بما یضمن حسن الانتفاع بھ وتوقي أضراره"

في حین یرى بعض الفقھ أنّ المطابقة لا تعني فقط تسلیم الشيء ذاتھ الذي تم الاتفاق علیھ أو 

الخصائص الأساسیة التي تم الاتفاق علیھا إنما تضاف إلى  المطابقة الوظیفة أي صلاحیة یتضمن

باستعمال الشيء بعد تسلمھ من قبل ستعمال المطلوب، وھو ما لا یتم التحقق منھ إلاّ الشيء للا

.436المستھلك

التعریف القانوني -2

الحمایة التي یقرھا المشرع الالكتروني بنفستعاقدیتمتع المستھلك الالكتروني في مجال ال

المتعلقة بخصوصیة العقد الالكتروني للمستھلك التقلیدي مع الأخذ بعین الاعتبار القواعد الخاصة

حمایة أخذ بھ المشرع المصري بموجب قانونوھو ما ،باعتباره من العقود التي تبرم عن بعد

من نفس القانون إلى أنھّ المورد یلتزم في التعاقد عن بعد 39، حیث أشار في المادة 437المستھلك الجدید

ھ نص خاص في الفصل المتعلق بالتعاقد عن بعد. بجمیع أحكام ھذا القانون في حالة لم یرد شأن

یوسف عودة غانم، الالتزام بضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القیاسیة من الوجھة القانونیة، مجلة دراسات -432
.183، صالعراق، 2019، سنة 31البصرة، العدد 

433 - Galais Auloy (J), Steinmetz(F), Droit de la consommation, OP, cit, ,p219 .
لحمایة المستھلك في القانون المقارن، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم مالكي محمد، الآلیات القانونیة -434

.101، ص 2018-2017السنة الجامعیة لسیاسیة، جامعة أبي بكر تلمسان، ا
.183، صالسابقیوسف عودة غانم، المرجع-435
.535ص المرجع السابق، م موسى إبراھیم، حمایة المستھلك،عبد المنع-436
المتعلق بحمایة المستھلك، السالف الذكر.2018لسنة 181رقم القانون المصري -437
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تضمن القانون المدني الجزائري ضمان المطابقة من خلال الأحكام الخاصة بعقد البیع لقد 

قانون حمایة المستھلك كالتزام تابع للالتزام بالتسلیم إلاّ أنھّ لم ینظم كضمان قانوني مستقل، أمّا بالنسبة ل

فقد عرف المشرع الجزائري التزام المطابقة التجارة الالكترونیة،، وعلى خلاف قانون438وقمع الغش

: " المطابقة استجابة كل منتوج موضوع للاستھلاك  ھاعلى أنّ 18الفقرة 03نص المادة بموجب 

للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة بھ".

لال ھذا النص مطابقة المنتوج محل العقد الاستھلاكي للمواصفات التي یقصد بالمطابقة من خ

تضمنتھا النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تھدف إلى أمن وسلامة المستھلك البیئیة والصحیة، وما 

یلاحظ من ھذا التعریف أنّ المشرع ضیق من مفھوم المطابقة.   

المتدخل بقدیم التزاممن نفس القانون على 01الفقرة 11في المادة الجزائريكما نص المشرع

منتوج مطابق للرغبة المشروعة للمستھلك، حیث تستمد الرغبة المشروعة للمستھلك من عدةّ عوامل 

ونجد أنّ المشرع ھنا وسّع من مفھوم تتعلق بالمنتوج كالطبیعة والنشأة والصنف والممیزات الأساسیة، 

المطابقة.

یحدد الذي 327439-13تنفیذي رقم من المرسوم ال04المادة الجزائري في المشرعكما نص

یتعین على كل متدخل تسلیم على أنھّ: "...شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیزّ التنفیذ 

المستھلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البیع ..."

ھا لم تعرف الالتزام بالمطابقة، أنّ جدللتجارة الالكترونیة نبالرجوع إلى التشریعات المنظمة 

، حیث نجد المشرع الجزائري كرّس ھذا الالتزام أحكام عامة بالنسبة للمطابقةبالرغم من أنھّا تضمنت

من قانون التجارة الالكترونیة التي تنص على أنھّ: " یجب على المورد الالكتروني 23بموجب المادة 

في حالة تسلیم غرض غیر مطابق للطلبیة ...". استعادة سلعتھ

على أنھّ: " 440من قانون المعاملات الالكترونیة32كما نص المشرع الفلسطیني في المادة 

یجوز للمستھلك إرجاع المنتج على حالتھ إذا كان غیر مطابق لشروط البیع...". 

من قانون المبادلات 31في الفصل أما المشرع التونسي فقد نص على الالتزام بالمطابقة 

على أنھّ : " یمكن للمستھلك إرجاع المنتوج على حالتھ إذا كان غیر مطابق 441والتجارة الالكترونیة

للطلبیة ..." . 

20في المادة 442في حین نص المشرع المصري بموجب قانون الاستھلاك المصري الجدید

التعاقد وسلامتھ طوال فترة الضمان، كما یضمن منھ على أنھّ: " یضمن المورد جودة المنتج محل

على أنھّ: " للمستھلك الحق خلال 21توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء علیھا". كما نصت المادة 

ثلاثین یوما من تسلم السلعة في استبدالھا او استرداد قیمتھا النقدیة، إذا شابھا عیب أو كانت غیر 

الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ". مطابقة للمواصفات أو للغرض

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر.03-09القانون -438
.السالف الذكریحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیّز التنفیذ،327-13مرسوم تنفیذي رقم -439
السالف الذكر.، 2013) لسنة 6الالكترونیة رقم (قانون المعاملات -440
، یتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، السالف الذكر.  2000لسنة 83القانون رقم -441
السالف الذكر.المتعلق بحمایة المستھلك، 2018لسنة 181المصري رقمالقانون -442
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حیث نجد المشرع المصري في الفصل المخصص للتعاقد عن بعد لم یشر إلى ضمان المطابقة   

حیث اكتفى بالنص علیھا في التعاقد التقلیدي للمستھلك، وبھذا تسري على التعاقد الالكتروني في ما 

من نفس 39المذكورة أعلاه، وذلك تطبیقا لما تضمنتھ المادة 20یتعلق بضمان المطابقة أحكام المادة 

القانون. 

في حین نجد أنّ المشرع الفرنسي أضاف شرط المطابقة إلى الالتزام بالتسلیم حیث لا یكفي أن 

یقوم البائع بتسلیم المنتوج بل یلتزم بتسلیم شیئا مطابقا، حیث نص بموجب قانون الاستھلاك في المادة 

لعقد ویضمن عیوب المطابقة الموجودة عند على أنھّ: " على البائع أن یقوم بتسلیم شیئا مطابقا ل217-4

عدم المطابقة الناتج عن التعبئة والتغلیف أو تعلیمات التجمیع أو التركیب یضمن أیضا كما أنھ التسلیم. 

443".عندما یكون العقد یلزمھ بذلك أو تم تنفیذه تحت مسؤولیتھ

الشيء المبیع لتحقیق الغرض المطابقة في عقد الاستھلاك تعني قابلیة مما تقدم یمكن القول أنّ 

.المقصود منھ في عقد البیع، ومطابقة المنتوج تعني أن یكون موافقا للرغبة المشروعة للمستھلك

ثانیا: الأساس القانوني لضمان المطابقة. 

یجد الالتزام بالمطابقة أساسھ في النصوص القانونیة المنظمة لحمایة المستھلك التقلیدي 

، كما یجد أساسھ في العقد )1(افة إلى ما جاء في المبادئ العامة للقانون المدنيوالالكتروني، بالإض

).2(لارتباطھ في العقد الالكتروني بالالتزام بالتسلیم والالتزام بالإعلام اللاحق للتعاقد 

الأسس القانونیة لضمان الالتزام بالمطابقة –1

كما یجد أساسھ أیضا ( أ )،یجد الالتزام بضمان المطابقة أساسھ في التشریعات التي تضمنتھ 

( ب ).في المبادئ العامة التي جاء بھا القانون المدني 

الأسس المستمدة من قوانین الاستھلاك والتجارة الالكترونیة-أ

یث نجد أنّ التشریعات إنّ الالتزام بضمان المطابقة یجد أساسھ في النصوص القانونیة، ح

المتعلقة بحمایة المستھلك تضمنت أحكام خاصة بضمان الالتزام بالمطابقة. 

لقد ظھر الالتزام بضمان المطابقة كنظام قانوني جدید لحمایة المستھلك بموجب التوجیھ 

وقد نقل المشرع الفرنسي ھذا النظام الجدید،1999ماي 25الصدر بتاریخ 99-44الأوروبي رقم 

2005فبرایر سنة 17وفرضھ كالتزام على المھني لصالح المستھلك بموجب القانون الصادر في 

،  4-211من خلال نص المادة 1993-07-26الصادر في 93-949المعدل لقانون الاستھلاك رقم 

ومضمون ھذا الالتزام ،4-217في المادة 2018كما أكد ذلك بموجب قانون الاستھلاك الفرنسي لسنة 

ھو أن یكون المنتوج عند التسلیم مطابقا للعقد، وعلى غرار ذلك نادى بعض الفقھ الفرنسي بضرورة 

443 -Article L217-4 , code de la consommation Français - dernière modification le, 13 janvier 2018 :
"Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance."
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
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تعدیل القانون المدني الفرنسي وذلك من خلال إضافة التزام ضمان المطابقة كالتزام جدید یقع على 

.444عاتق البائع حتى یستفید منھ المستھلك في جمیع عقود البیع

كما جاء المشرع الجزائري بموجب قانون حمایة المستھلك بقواعد قانونیة تتضمن مفھوما 

حدیثا لضمان الالتزام بالمطابقة یختلف عن المفاھیم العامة التي جاءت في القانون المدني. 

ھذا ما یجعل الالتزام بالمطابقة في العقد الالكتروني الاستھلاكي یقوم على أساس النصوص 

، حیث خصص المشرع الجزائري 09-03ة الواردة في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش رقم القانونی

بالإضافة الفصل الثالث منھ للالتزام بالمطابقة والذي جاء تحت عنوان " إلزامیة مطابقة المنتوجات"

"في الفصل الخامس الذي جاء تحت عنوان05-18إلى ما ورد في قانون التجارة الالكترونیة رقم 

واجبات المورد الالكتروني ومسؤولیاتھ"، إذ یظھر من خلال النصوص أحكاما متعلقة بالمطابقة 

فرضت على عاتق المورد الالكتروني التزاما جدیدا لصالح المستھلك، مضمونھ وجوب مطابقة 

.المنتوج لما تم الاتفاق علیھ في العقد

منتجات والخدمات للمواصفات على الالتزام بضمان مطابقة النص المشرع الجزائري

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع 09-03من القانون رقم 11والمقاییس كالتزام قانوني من خلال المادة 

من 12من نفس القانون، كما ألزم المتدخل في المادة 03الغش، كما عرف المطابقة من خلال المادة 

بل عرضھ للاستھلاك طبقا للأحكام التشریعیة القانون نفسھ بوجوب إجراء رقابة مطابقة المنتوج ق

.والتنظیمیة الساریة المفعول

یجد أیضا الالتزام بضمان المطابقة أساسھ في قانون الاستھلاك المصري الذي نص صراحة 

المتعلق بحمایة المستھلك ( الملغى) 2006لسنة 67على التزام ضمان المطابقة بموجب القانون رقم 

للمستھلك خلال أربعة عشر یوما من تسلم أیة سلعة الحق في"...حیث نص على أنھّ: 08في المادة 

استبدالھا أو إعادتھا مع استرداد قیمتھا، وذلك إذا شاب السلعة عیب أو كانت غیر مطابقة للمواصفات 

بناء على طلب المستھلك –أو الغرض الذي تم التعاقد علیھا من اجلھ، ویلتزم المورد في ھذه الأحوال 

."بإبدال السلعة أو استعادتھا مع رد قیمتھا دون أیة تكلفة إضافیة–

2018445أكّد على الالتزام بضمان المطابقة من خلال قانون حمایة المستھلك الجدید لسنة كما

على أنّ للمستھلك الحق في استبدال السلعة أو استرداد ثمنھا في حالة تسلمھ سلعة غیر 21المادة في 

مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ.

من 03لمطابقة أساسھ أیضا في التشریع اللبناني حیث نصت المادة كما یجد الالتزام بضمان ا

أو إصلاحھاالحق استبدال السلعة أو على أنھّ للمستھلك الحق في 446قانون حمایة المستھلك اللبناني

سواء ،في حال عدم مطابقتھا،دھا لقاء خدمةوكذلك استرداد المبالغ التي یكون قد سدّ ،استرجاع ثمنھا

.علیھالحصولللغرض الذي من أجلھ تم ا، أو متفق علیھا أو المعمول بھاللمواصفات ال

الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الإضرار بسلامتھ في لتشریع الجزائري، أطروحة علي خوجة خیرة، -444
ود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة، السنة الجامعیة دكتوراه، تخصص عق

.141،142ص ص، 2015-2016
المتعلق بحمایة المستھلك، السالف الذكر.2018لسنة 181المصري رقمالقانون -445
السالف الذكر.، المتعلق بحمایة المستھلك اللبناني، 2005-02-04بتاریخ 659القانون رقم -446
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40أما بالنسبة للالتزام بضان المطابقة في عقد الاستھلاك الالكتروني فقد أكد في المادة 

من قانون المعاملات الالكترونیة والبیانات ذات "ةالفصل الثاني " عقود التجارة الالكترونیمكررة من

قانون حمایة المستھلك على كل ما یتعلق أحكامبأن تطبق 2018447لسنة 81الشخصي رقم الطابع 

، بما في ذلك التزام ضمان المطابقة.ھذا القانونأحكامبالتجارة الالكترونیة في كل ما لا یتعارض مع 

كان ممّا تقدم یمكن القول بأنّ الالتزام المطابقة ضمان قانوني یھدف إلى حمایة المستھلك سواء

أساسھ في القوانین التي تضمنتھ.الالكتروني، یجدالتقلیدي أو 

الأسس المستمدة من المبادئ العامة من القانون المدني-ب

بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أنّ الالتزام بضمان المطابقة في عقد البیع یجد أساسھ في مبدأ 

حسن النیة، وفي إلزام المتعاقد بمستلزمات العقد.  

مبدأ حسن النیة أساس للالتزام بضمان المطابقة-ج

ذھب بعض الفقھ الفرنسي إلى أنّ الالتزام بالمطابقة یجد أساسھ في مبدأ حسن النیة الذي یجب 

من القانون المدني الفرنسي، والتي تقابلھا المادة 3-1134توافره عند تنفیذ العقد تطبیقا لنص المادة 

من القانون المدني المصري، 01الفقرة 148المدني الجزائري والمادة من القانون 01الفقرة 107

على أساس أنّ ھذا المبدأ یلزم أطراف العقد بمراعاة الأمانة والثقة مما یساعد الأطراف على التنفیذ 

، حیث یلتزم المورد الالكتروني بتسلیم منتوج مطابق لما تم الاتفاق علیھ في العقد، 448الصحیح للعقد

ملة ما تسلیم المستھلك منتوج غیر مطابق لما ھو متفق علیھ في العقد یكون بذلك أخل بالالتزاوفي حا

بمبدأ حسن النیة.    

أساس للالتزام بضمان المطابقةإلزام المتعاقد بمستلزمات العقد-د

من القانون المدني 02الفقرة 107یجد الالتزام بضمان المطابقة أساسھ أیضا في نص المادة 

من القانون 02الفقرة 148من القانون المدني الفرنسي، والمادة 1135الجزائري والتي تقابلھا المادة 

المدني المصري، حیث أنھا تقرر أنّ العقد لا یقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فیھ فحسب بل یشمل 

د ذلك أن الالتزام بالمطابقة ومفامستلزماتھ وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام، أیضا 

أصبح من مستلزمات العقد وذلك بھدف تحقیق التوازن بین طرفي العقد وحمایة المستھلك بصفتھ 

عقد ال، خاصة 449الطرف الضعیف، ویمكن اعتماد ھذه القاعدة كأساس للالتزام بضمان المطابقة

تحقق من مطابقة المنتوج محل الاستھلاكي الالكتروني الذي یتم عن بعد ولا یتمكن المستھلك من ال

التعاقد لما ھو متفق علیھ في العقد. 

المتعلق بالمعاملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي اللبناني، السالف 2018لسنة 81القانون رقم -447
الذكر.

المرجع الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الإضرار بسلامتھ في لتشریع الجزائري،علي خوجة خیرة،-448
.243السابق، ص 

.243نفس المرجع، ص علي خوجة خیرة،-449
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بضمان المطابقة العقدیة للالتزامالأسس -2

عقد الاستھلاك تنفیذ الالتزام بضمان المطابقة بشكل وثیق بالتزامین أساسیین فيیرتبط 

المورد الالكتروني لا یستطیع ھذه ا یجعل وھما: الالتزام بالتسلیم والالتزام بالإعلام، ممّ الالكتروني

الالتزامات تنفیذا صحیحا إلاّ إذا كان قد نفذ التزامھ بضمان المطابقة، وعلیھ سنتطرق من خلال ھذه 

بالإعلام كأساس ثم إلى الالتزام ( أ )، الالتزام بالتسلیم كأساس للالتزام بضمان المطابقةالجزئیة إلى

المطابقة ( ب ).للالتزام بضمان 

الالتزام بالتسلیم كأساس للالتزام بضمان المطابقة-أ

الفقھ والقضاء الفرنسیین إلى القول بأنّ الالتزام بضمان المطابقة مرتبط بالتزام أغلبلقد ذھب

إذ یرى ھذا الاتجاه أنّ الالتزام بالمطابقة یقوم على أساس الالتزام بالتسلیم ویعتبر وصفا لھ،

من ذاتیة وخصائص المنتوج ومطابقتھ للمواصفات المتفق ، الذي یكون تاما متى تم التأكد 450بالتسلیم

تقدر في لحظة التسلیم، فإذا سلم المورد الالكتروني منتوج یختلف في مواصفاتھ عن ما تم والتي علیھا، 

.451الاتفاق علیھ في العقد فإنھّ یكون بذلك  مُخلاً بالتزامھ بضمان المطابقة

مورد الالكتروني ملزما بتنفیذ التزامھ بضمان المطابقة وذلك بتسلیم منتوجا مطابقا یكون ال

حتى یتجنب النزاع الذي یثار من قبل المستھلك الالكتروني حول المطابقة، غیر أنّ تنفیذ المورد 

حالة تسلیم لالتزامھ بالتسلیم لا ینقضي بالتسلیم المادي للمنتوج وإنمّا یظل ھذا الالتزام  قائما حتى في 

منتوج غیر مطابق للمواصفات وبذلك تتسع مسؤولیة المورد الالكتروني لتشمل مرحلة ما بعد تسلیم 

.452المنتوج

في ھذا نجد أیضا محكمة النقض الفرنسیة قد شبھت التسلیم الذي یقع على شيء غیر مطابق 

إذا نفذ البائع التزامھ بتسلیم شيء بغیاب أو انعدام التسلیم وبالتالي لا یلتزم المشتري بدفع الثمن إلاّ 

.453مطابق

، حیث ربط 05-18لقد أخذ المشرع الجزائري بھذا الاتجاه في قانون التجارة الالكترونیة رقم 

في حالة تسلیم غرض غیر "...منھ حیث نص على أنھّ: 23الالتزام بالمطابقة بالتسلیم بموجب المادة 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش استعمل عبارة 09-03رقم في حین نجده في القانون مطابق..."،

ویكون المشرع بھذه العبارة قد وسع من ،بدل تسلیم منتوج مطابق" عند وضع المنتوج للاستھلاك"

حمایة المستھلك حیث أن الالتزام بالمطابقة یشمل كل مراحل الإنتاج حتى وضعھ للاستھلاك. 

.37-36، ص.ص المرجع السابقطاق حمایة المستھلك، ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في ن-450
، 01، العدد 09یسعد فضیلة، التزام المنتج بضمان مطابقة المنتوجات، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد -451

.325، ص2016سنة 
المستھلك وسلامتھ، دراسة مقارنة، رسالة بأمنالماسة الأضرارولد عمر الطیب، النظام القانوني لتعویض -452

-2009بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة أبيدكتوراه في القانون الخاص، جامعة 

.56، ص 2010
.37المبیع في نطاق حمایة المستھلك، المرجع السابق، ص ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة -453
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فس موقف القضاء والفقھ الفرنسیین، ویتجسد ذلك في الحكم كما أخذ القضاء الجزائري ن

حیث جاء فیھ: " بأنّ تسلیم كمیة من البطاطس 2000فیفري 16الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

المخصصة للاستھلاك بدلا من بذور البطاطس المعدة للزراعة حیث أنّ مقتضیات العقد المبرم بین 

د البضاعة المسلمة یجعل مسؤولیة الطاعن قائمة في إطار المسؤولیة الطرفین المتنازعین وثبوت فسا

.454العقدیة"

الالتزام بالإعلام كأساس للالتزام بضمان المطابقة-ب

، حیث یرى بعض الفقھ أنّ الالتزام بضمان المطابقة یمكن أن یقوم على أساس الالتزام بالإعلام

الالكتروني بتقدیم بیانات ومواصفات تتعلق بحقیقة السلعة  أو الخدمة المعروضة أنھّ إذا قام المورد 

.455على المستھلك الذي یكون معتقدا بصحة ھذه المعلومات، ویعد بذلك دافعا أساسیا إلى التعاقد

یجد الالتزام بضمان المطابقة أساسھ في الالتزام بالإعلام، وذلك لأنّ المشرع بموجب المادة 

ألزم المورد الالكتروني بإعلام المستھلك بكل المعلومات والبیانات اللازمة 05-18من القانون 11

و البائع  بیانات حیث أنھّ متى قدم المورد الالكتروني أالتي تتعلق بطبیعة وخصائص السلعة أو الخدمة، 

ومواصفات تتعلق بحقیقة منتوج معین، فإنھّ یكون ملزما  بصحة ھذه البیانات والمواصفات، خاصة في 

التعاقد عن بعد ومعاینة السلعة أو الخدمة من خلال وسائط الكترونیة إذ تعُد تلك البیانات والمواصفات 

المستھلك الالكتروني، الذي یعتقد أنھّ سیستلم المعلن عنھا من قبل المورد الالكتروني دافعا إلى تعاقد 

.تمنتوجا مطابقا لتلك البیانا

یجب على المورد الالكتروني تنفیذ مضمون الإعلام الذي صدر منھ في ما یتعلق بالمنتوج 

ویكون ذلك بتسلیم منتوجا مطابقا لما تضمنھ الإعلام، وھو ما كرسھ المشرع الأوروبي بموجب 

منھ حیث نص على: " یؤخذ 02في المادة 1999مایو 15الصادر بتاریخ1999-44التوجیھ رقم 

في الاعتبار عند تقدیر المطابقة بصفة خاصة الشروط المتفق علیھا والبیانات والمواصفات المقدمة من 

.456البائع والتي تضمنھا الإعلان عن السلعة"

الانتفاع التام والحقیقي بالمنتوج إذا مما تقدم یمكننا القول بأنّ المستھلك الالكتروني یستطیع 

كان یتضمن المواصفات التي تضمنھا العرض المقدم الكترونیا عن السلعة أو الخدمة من قبل المورد 

الالكتروني، والتي تمت رؤیتھا من قبل المستھلك الالكتروني عبر وسائل الكترونیة، وكانت محل 

علام متلازما مع الالتزام بضمان المطابقة. لقبولھ للتعاقد، وعلیھ لقد أصبح الالتزام بالإ

المجلة القضائیة، الجمھوریة )،213691، ملف رقم (2000-02-16قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ -454
.122، ص 2000، سنة 01لعدد االجزائریة الدیمقراطیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 

حسن تنفیذ عقد البیع الالكتروني، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق شایب بوزیان، ضمانات --455
.352، 351، ص ص 2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

.30صممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، المرجع السابق،-456
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الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة الفرع الثاني: 

اختلف الفقھ حول الطبیعة القانونیة للالتزام بالمطابقة في مرحلة تنفیذ العقد فمنھم من یرى أنّ 

التزام المورد الالكتروني بتسلیم منتوج مطابق لما اشتمل علیھ العقد من مواصفات ھو التزام بتحقیق 

( ثانیا ). ومنھم من یرى أنھّ التزام ببذل عنایة ( أولا )نتیجة 

ن المطابقة التزام بتحقیق نتیجةضماأولا:

یرى بعض الفقھ من أصحاب ھذا الاتجاه أنّ ضمان المطابقة التزام بتحقیق نتیجة، وتتمثل ھذه 

النتیجة في أن یقدم المورد الالكتروني  (البائع) منتوج مطابق لما اتفق علیھ المتعاقدان، وكل ما من 

ود منھ أو ینقص من منفعتھ یعتبر إخلالا  بھذا شأنھ أن یجعل المنتوج غیر صالح للاستعمال المقص

الالتزام، وعلیھ فالمورد الالكتروني لا یستطیع أن یتخلص من مسؤولیتھ في حالة أخل بالتزام ضمان 

المطابقة حتى وإن كان حسن النیة في تنفیذ العقد، إلاّ إذا أثبت أنّ عدم تحقق النتیجة المطلوبة یعود إلى 

.457توقعھ أو دفعھسبب أجنبي، ولیس بوسعھ

ویتضح أنّ أصحاب ھذا الاتجاه الفقھي شددّ من مسؤولیة المورد الالكتروني، وھذا یتماشى مع 

توجھ التشریعات نحو حمایة المستھلك خاصة الذي یتعاقد عن بعد.  

مما تقدم یمكن القول بأنّ الالتزام بضمان المطابقة من أھم الضمانات التي أقرتھا التشریعات 

ثة لحمایة المستھلك في مرحلة تنفیذ العقد.الحدی

ضمان المطابقة التزام ببذل عنایةثانیا: 

نّ لأالفرنسیین إلى الالتزام بضمان المطابقة یرتبط بالالتزام بالتسلیم ذھب غالبیة الفقھ والقضاء

مبیع أوجلھا أسلم البائع للمشتري مبیعا مطابقا للمواصفات التي تم التعاقد من إذاإلاّ التسلیم لا یتم 

.458یتطابق تماما مع الغرض الذي یبحث عنھ المشتري

یرى بعض الفقھ أنّ المورد الالكتروني ملزم ببذل العنایة اللازمة من أجل تسلیم منتوج مطابق 

غیر ملزم بضمان مطابقة المنتوج للغرض الخاص الذي للمواصفات المتفق علیھا في العقد، إلاّ أنھّ 

یتوقع المستھلك صلاحیة المنتوج فیھ إذا لم یكن المورد الالكتروني عالما بذلك، إذ یجب على المستھلك 

أن یخبر المورد بأنھّ سوف یستعمل المنتوج استعمالا خاصا یختلف عن الغرض المعد لھ عادة، وفي 

.459ولا عن عدم مطابقة المنتوج لھذا الاستعمال الخاصھذه الحالة یكون المورد مسؤ

بناء على ذلك رفضت محكمة النقض الفرنسیة الحكم على البائع الذي اعتاد تسلیم أوراق من 

نوع معین إلى المشتري، وذلك لكي یستخدمھا ھذا الأخیر في تغلیف التفاح الذي كان یستھلك محلیا، 

ماكن وفي التسلیم محل الطعن فإنّ المشتري كان یرید تغلیف التفاح الذي أعدهّ للتصدیر لأحد الأ

ص سابق،المرجع السامیة بوزیري، الضمانات المستحدثة لحمایة المستھلك في مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني، -457
68.
المرجع خوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الإضرار بسلامتھ في التشریع الجزائري، علي -458

.244، صالسابق
التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون، كلیة الحقوق أمازوز لطیفة،-459

.175ص ، 2011-2010والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 



101

الحارة، الأمر الذي أدى إلى ھلاك التفاح بسبب صبغة الأوراق، فالمشتري كان یجب علیھ في ھذه 

الحالة أن ینبھ البائع لغرضھ من الورق لكي یقوم بعمل معالجة خاصة لصبغة الأوراق حتى تتحمل 

.460درجة الحرارة في المناطق الحارة

وجزاء الإخلال بھالالتزام بالمطابقة المطلب الثاني: مضمون 

یلتزم المورد الالكتروني بتسلیم منتوج مطابق لما تم عرضھ عبر الوسائل الالكترونیة، حیث 

لا یلتزم المورد الالكتروني بتنفیذ الالتزام بالتسلیم فقط بل یجب أن یكون تسلیم المنتوج مطابقا 

ة الحاسوب. من خلال شاشللموصفات التي تمت رؤیتھا من قبل المستھلك الالكتروني

للمواصفات القانونیة ة المنتوجیشمل الالتزام بالمطابقة الذي یقع على المورد الالكتروني مطابق

كما یختلف مضمون المطابقة حسب الصورة والقیاسیة، والمواصفات التي یتم الاتفاق علیھا في العقد

ي عند عدم تنفیذه لضمان الالتزام ویترتب جزاء على المورد الالكترون،الأول)(الفرعالتي تتواجد فیھا 

الثاني). (الفرعبالمطابقة 

وصورهالالتزام بمطابقة المواصفاتالفرع الأول:

ما تم الاتفاق علیھ في العقدوسنتطرق لضمان بمطابقة المواصفات القانونیة والقیاسیة 

.)ثانیا(ثم إلى صور المطابقة )، ولا( أ

بمطابقة المواصفاتأولا: الالتزام

)، 1یلتزم المورد الالكتروني بتسلیم منتوج مطابق للمواصفات القانونیة والقیاسیة (

).2والمواصفات التي تم الاتفاق علیھا في العقد (

القانونیة الالتزام بمطابقة المواصفات-1

لقیاس الجودة من ھیئة المعاییر الجوھریة المستعملة ":یعرف جانب من الفقھ المواصفات بأنھّا

مختصة، أو ھي عرض موجز لمجموعة من المتطلبات التي ینبغي أن تتوافر في منتوج ما أو عملیة ما 

.461"والتأكد من أسلوب یحقق الإیفاء بھذه المتطلبات

إنّ المطابقة في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش الجزائري تختلف عن ما نص علیھ المشرع 

تنحصر فیما اتفق علیھ الطرفان المتعاقدان، حیث أنھّا قاصرة على تحقیق التي 462ةفي القواعد العام

الحمایة الكافیة للمستھلك التقلیدي أو الالكتروني لأنّ المستھلك لما یقبل على التعاقد على منتوج معین 

460-Cass. Civ. 1 er, 7 juin 1995.bull. civ.1.N°251.p176.
.176ص التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري، المرجع السابق،،لطیفةأمازوزلدى حكم مشار إلیھ -

سابق، الالقانونیة، المرجعلوجھة یوسف عودة غانم، الالتزام بضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القیاسیة من ا-461
.188ص 
یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع "التي تنص على أنّھ:364والمادة 94لقد نص المشرع على المطابقة في المادة -462

"379القانون المدني الجزائري، السالف الذكر. المادة من379وللمشتري في الحالة التي كان علیھا وقت البیع"،
.البائع ملزما بضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعھد بوجودھا وقت التسلیم إلى المشتري"یكون
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فتح المنتوج فھو عادة ما یقدم لھ في علب تم إعدادھا وتغلیفھا مسبقا فلا یستطیع المستھلك قبل الشراء

.463للتأكد من جودتھ أو كمیتھ فإرادتھ تقتصر على شراء المنتوج

قانون التجارة الالكترونیة بالمطابقة فيضمان الالتزام بالنسبة لالمشرع الجزائريإنّ ما نص 

خلال قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، وذلك لأنّ المستھلك الالكتروني في مكمل لما نص علیھ من 

المعاملات الالكترونیة ھو نفسھ في التعاقد التقلیدي وھذا یعني أنھّ یتمتع بنفس الحمایة التي یقرھا مجال 

المشرع للمستھلك التقلیدي مع الأخذ بعین الاعتبار القواعد الخاصة المتعلقة بخصوصیة العقد 

الالكتروني باعتباره من العقود التي تبرم عن بعد.

لكترونیة المورد الالكتروني بتسلیم منتوجا مطابقا لما تم الاتفاق تلزم بعض قوانین التجارة الا

علیھ في العقد، وما تم رؤیتھ من طرف المستھلك الالكتروني من خلال العرض المقدم عبر الوسائط 

أن تكون المواصفات التي یمكن حیث الالكترونیة ( الانترنیت )، وقد یكون ذلك صراحة أو ضمنا،

ذكرھا ضمنیا بالإحالة إلى كما یمكن عقد، اللكتروني للمستھلك مذكورة صراحة في كفلھا المورد الا

، كأن یتم ذلك عن طریق عینة یقدمھا المورد للمستھلك لیتعرف ن یوضح ھذه المواصفاتمرجع معیّ 

، كما یمكن 464على مواصفات المنتوج من خلالھا ویتم التعاقد على أساس مطابقة المنتوج لھذه العینة

اتضح وقت التسلیم عدم مطابقة المنتوج للمواصفات فإذا، 465یستشف ذلك ضمنیا من ملابسات العقدأن 

.466ثبت للمستھلك الحق في المطالبة بضمان المطابقة

الذي یحددّ 327-13من المرسوم التنفیذي 10لقد أخذ المشرع الجزائري بذلك بموجب المادة 

الإدلاء الضمني ، حیث أقر بجواز 467یز التنفیذشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات ح

للمواصفات من خلال تقدیم عینة أو نموذج للمنتوج التي یلتزم المتدخل بتسلیم منتوج مطابق لتلك العینة 

تنص على أنھّ: " یجب أن یكون المنتوج موضوع الضمان ...یوافق الوصف أو النموذج، حیث المادة  

الخصائص التي یقدمھا ھذا المتدخل للمستھلك في شكل عینة أو الذي یقدمھ المتدخل وحائزا على 

نموذج... ".

حیث تعد العینة أو النموذج وسیلة للكشف عن مدى مطابقة المنتوج للمواصفات المتفق علیھا، 

فإذا كانت العینة غیر مطابقة  یكون المتدخل مخلا بالتزامھ بالمطابقة، ویكون للمستھلك الحق في 

ذلك لأن المتدخل أو المورد یعد مقصرا حتى وإن كان الاختلاف بسیطا، أو أنھّ أثبت رفض المنتوج، و

.468للمستھلك أنّ المنتوج أجود من العینة التي قدمھا

من الفصل الثالث 01الفقرة 11نص المشرع على الالتزام بالمطابقة من خلال المادة كما 

ة المستھلك وقمع الغش على أنّ الالتزام قانون حمایمنالمعنون "بإلزامیة مطابقة المنتوجات"

العقود تخصص ماجستیر، مذكرة عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري، جرعود الیاقوت، -463
.91ص ،2002-2001والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

464 - François Collart Dutilleul et Philippe Delebecque ,contrats civils et commerciaux , Dalloz , 5éme

Edition, paris, 2001, p.116 .
.101محمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، المرجع السابق، ص --465

.103ص المبیع في نطاق حمایة المستھلك، المرجع السابق،محمد علي مبروك، ضمان مطابقة ممدوح -466
یحدد شروط 2013سبتمبر سنة 26ا لموافق 1434ذي القعدة عام 20مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -467

.2013-09-26مؤرخة في 49رقم ، الجریدة الرسمیةوكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیّز التنفیذ
.712المرجع السابق، ص عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، -468
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السلعة أو الخدمة للرغبة المشروعة للمستھلك، حیث أقر فیھا أنھّ:" خلال تلبیةبالمطابقة یتحقق من 

یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك الرغبات المشروعة للمستھلكین من حیث طبیعتھ وصنفھ 

ومنشئھ وممیزاتھ الأساسیة وتركیبتھ ونسبة مقوماتھ اللاّزمة وھویتھ وكمیاّتھ وقابلیتھ للاستعمال 

".ة عن استعمالھوالأخطار الناجم …

یتضح من خلال ھذا النص أن المقصود بالمطابقة ھو مطابقة المنتوج للرغبة المشروعة 

للمستھلك، وذلك یتحقق إلاّ من خلال إنتاج السلعة أو الخدمة وطرحھا للاستھلاك وفق المواصفات 

دة العالیة في والمقاییس والشروط التي تضمنتھا القوانین والتي تھدف إلى توفیر الأمن والجو

.469المنتوجات

الذي یحددّ 327-13من المرسوم التنفیذي 10كما نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

على أنھّ: " یجب أن یكون المنتوج 470شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ

مول بھ"، ویعني موضوع الضمان ...یتوفر على جمیع الخصائص المنصوص علیھا في التنظیم المع

ذلك ان یكون المنتوج مطابقا للمواصفات القانونیة الساریة المفعول. 

وعلیھ یجب على المورد الالكتروني احترام المواصفات القانونیة التي تعبر عن الخصائص 

والممیزات المطلوبة في المنتوجات وذلك منذ بدایة مھمة الإنتاج إلى غایة عرضھا للاستھلاك، حیث 

، ویعتبر الالتزام 472إذا كان المنتوج غیر مطابق للمواصفات القانونیة،471ح شھادة مطابقةلا یمن

.473بالمطابقة الصورة الحقیقیة لاحترام القواعد الآمرة المتعلقة باحترام المواصفات القانونیة

أما المواصفات القیاسیة یقصد بھا مجموعة من المعاییر والخصائص والأبعاد التي ینبغي 

ا في المنتجات لكي تكون على مستوى من الجودة والأداء وبما یحقق متطلبات المنتج والمستھلك توفرھ

على حد سواء، وھي تمثل وثیقة فنیة یتم وضعھا وفق الأسس العلمیة والعملیة وتعد من قبل منظمات 

احترام إلزامیة أمن المنتوج الذي على أنّھ: " یتعین على كل متدخلمن نفس القانون 10حیث نص في المادة -469
لمشرع على ھذا یضعھ للاستھلاك في ما یخص ممیزاتھ وتركیبھ وتغلیفھ وشروط تجمیعھ وصیانتھ..." كما أكّد ا

من قانون حمایة 12الالتزام من خلال فرض رقابة تباشر خلال جمیع مراحل عملیة الإنتاج، وھو ما نصت علیھ المادة 
المستھلك وقمع الغش على أنّھ: " یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھلاك طبقا 

ویقصد بإجراء رقابة أو تقییم مطابقة وفقا للقرار الذي یحدد مختلف المفعول...".للأحكام التشریعیة والتنظیمي الساریة 
مستویات وإجراءات تقییم المطابقة كل إجراء یستخدم بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر، للتأكد من احترام المواصفات 

الأساسیة للوائح الفنیة.   
یحدد شروط 2013سبتمبر سنة 26ا لموافق 1434ذي القعدة عام 20مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -470

.2013-09-26مؤرخة في 49رقم ، الجریدة الرسمیةوكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیّز التنفیذ
تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو إلى منح شھادة، من طرف ثالث مؤھلنشاط یھدف":ةبالمطابقیقصد الاشھاد -471

فقرة 02شخص أو نظام تسییر للوائح الفنیة أو للمواصفات أو للوثائق التقییسیة  أو للمرجع الساري المفعول". المادة 
مؤرخ في 04-04، یعدل ویتمم قانون 2016یونیو سنة 19الموافق 1437رمضان 14مؤرخ في 04-16من القانون 

22المؤرخة في ،37عدد ، یتعلق بالتقییس، الجریدة الرسمیة 2004یونیو سنة 23افق  جمادى الأولى المو05
.2016یونیو

حیث لا یمنح شھادة مطابقة إذا كان المنتوج غیر مطابق للمواصفات القانونیة، حیث یقر الإشھاد بالمطابقة على -472
المرسوم من02فقرة 02المادة بقا ومراقبة بدقة،المنتوج بأنّ ھذا المنتوج مطابق لممیزات خاصة أو قواعد محددّة مس

یتعلق بشروط ،2017فبرایر سنة 07ھجریة الموافق 1438جمادي الأولى عام 10مؤرخ في 62-17التنفیذي رقم
، المؤرخة 09، الجریدة الرسمیة، عدد بالمطابقةالإشھادإجراءاتوضع وسم المطابقة للوائح الفنیة وخصائصھ وكذا 

.2017فبرایر 12في 
، مجلة الاجتھاد 03-09التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في إطار القانون رقم فھیمة قسوري، فاضل سارة، -473

.437ص، الجزائربسكرة، ، 2017، سنة 14القضائي، العدد 



104

ت متخصصة بالمواصفات والتقییس وضبط الجودة، أي أنھّا مواصفات فنیة لجمیع السلع والخدما

المنتجة محلیا أو المستوردة من الخارج لحمایة المستھلكین وكذلك لانتظام ونمو المعاملات 

.474الاقتصادیة

لم یتضمن قانون حمایة المستھلك وقمع الغش تعریفا للمواصفات والمقاییس التي یجب 

المتعلق 04-16اعتمادھا في المطابقة، إلاّ  أنّ المشرع الجزائري قد عرّف التقییس بموجب قانون 

بأنھّ النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر لتحقیق تنظیم 475بالتقییس

مثالي في إطار معین، حیث یھدف التقییس على الخصوص إلى.. تحسین جودة السلع والخدمات ونقل 

التكنولوجیا.

تصادق علیھا ھیئة التقییس المعترف بھا.. إلزامیةغیر بأنھا وثیقةفي حین عرف المواصفة 

تقدم الخصائص والشروط في مجال التغلیف والسمات الممیزة أو اللصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة 

وعلیھ یعتبر التقییس أداة ضروریة لتطویر وتنظیم الاقتصاد الوطني ھدفھ حمایة ، 476إنتاج معینة

.477المستھلك وتحسین نوعیة المنتجات والخدمات

المطابقة للمواصفات المتفق علیھا في العقد-2

یتضمن العقد اتفاق الطرفین على الشروط والمواصفات التي یجب توافرھا في المنتوج محل 

العقد أو الغرض الذي یتم التعاقد على المنتوج من أجلھ، ویعد الاتفاق الذي تضمنھ العقد ھو الضابط 

تحدید مضمون المطابقة والتحقق من مدى توافرھا في الجوھري والأساسي الذي یمكن من خلالھ 

المنتوج، وعلیھ إذا كان المنتوج محل التعاقد لا تتوافر فیھ  تلك المواصفات والشروط المتفق علیھا في 

.478العقد فإن المورد أخل بالتزام المطابقة

المطابقة المادیة، یضمن المورد الالكتروني للمستھلك المطابقة إضافة للمطابقة القانونیة 

وتتضمن المطابقة المادیة التزام البائع بتسلیم منتوج مطابق لما ورد الاتفاق علیھ في العقد، خاصة وأنّ 

صفاتھتقییم بشكل مباشر والالكترونیةالوسائط من خلال المنتوجرؤیة یمكنھالمستھلك الالكتروني لا

.479تقییما حقیقیا

بقة من أھم الشروط العامة المطبقة على البیع في عقود المطاالالتزامیعتبر شرط ضمان

الاستھلاك حیث ذھب بعض الفقھ الفرنسي إلى أنّ العقد ھو ضابط المطابقة المادیة وھو ما كرستھ 

الخاصة بالبیع الدولي 1980، وھو ما أقرتھ لقد اتفاقیة فینا لسنة 480الأعراف والعادات التجاریة الدولیة

منھا حیث نصت على وجوب تسلیم البائع بضاعة مطابقة لما تم الاتفاق علیھ في 35للبضائع في المادة 

سابق، المرجع الالقیاسیة من الوجھة القانونیة، یوسف عودة غانم، الالتزام بضمان مطابقة المنتجات للمواصفات-474
.188، 187صص 
.السالف الذكر، یتعلق بالتقییس،04-16القانون من 03والمادة 02في المادة -475
نفس القانون.من02المادة -476
.299سابق، ص المرجع الالمقارن،محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون -477
.131ص سابق، المرجع ال، سلامة المستھلكقرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن -478
.399حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنیت، المرجع السابق، ص -479
بن رجدال صافیة، الالتزام بالمطابقة المادیة في عقد لبیع الدولي للبضائع، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون -480

.8، ص2013-2012بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق بن عكنون، السنة الجامعیة 1، جامعة الجزائرالأعمال
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على ضرورة 02العقد من كمیتھا، مواصفاتھا وكیفیة تغلیفھا أو تعبئتھا، كما نصت أیضا في الفقرة 

.481مطابقة البضائع لشروط العقد ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك

، حیث نص على 2482-211انون الاستھلاك بموجب المادةما أقره المشرع الفرنسي في قھذا 

أنّ الالتزام بالمطابقة یشمل ما تم الاتفاق علیھ في العقد، حیث یمكن للمستھلك الالكتروني تحدید 

المواصفات والخصائص للسلعة أو الخدمة محل العقد بما یتناسب مع تلبیة رغباتھ المشروعة وذلك 

.483عة المتعاقدینتطبیقا للقاعدة العامة العقد شری

على أنّ 8484-217كما نص المشرع الفرنسي في قانون الاستھلاك بموجب نص المادة 

للمشتري الحق في أن یطالب بمطابقة البضاعة للعقد، إلا أنھّ لا یمكنھ التمسك بعدم المطابقة إذا كان 

عیب المطابقة یعلمھ أو لا یمكن تجاھلھ وقت التعاقد.       

رع المصري على الالتزام بضمان المطابقة بموجب قانون حمایة في حین نص المش

والتي تنص على أنّ للمستھلك: "...یحضر على أي شخص إبرام 03فقرة 02في المادة 485المستھلك

الحق في حقوق المستھلك الأساسیة وخاصة...أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط یكون من شأنھ الإخلال ب

.فیھا شروط الجودة والمطابقة للمواصفات"الاختیار الحر لمنتجات تتوافر

یرى جانب من الفقھ الفرنسي أنّ المطابقة مفروضة في المنتوج سواء عند التسلیم أو أثناء 

العرض، حیث أنھّ في مجال البیوع أو تقدیم الخدمات المعروضة في السوق یجب أن تكون ھذه 

، وذلك بھدف توفیر حمایة أكثر للمستھلك. المعروضات مطابقة للتوقع المعقول من جانب المستھلكین

ھذا ما یدفع  بالمورد الالكتروني إلى الالتزام بتوضیح العرض بشكل یعبر حقیقة عن طبیعة 

المنتوج، حتى یضمن مطابقتھ للشروط والمواصفات المتفق علیھا في العقد، وذلك بالشكل الذي تتحقق 

ائھ من معھ مسؤولیتھ في حالة عدم المطابقة، إذ بمجرد المبالغة في إثراء المنتوج، والحث على شر

)، متوفرة على الموقع:1980للبضائع ( فینا الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي من اتفاقیة 35المادة -481
https://uncitral.un.org/ar/texts، تنص على أنّھ: "  على البائع أن یسلم بضائع تكون كمیتھا ونوعیتھا وأوصافھا
فق الطرفان على خلاف ذلك لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد وما لم یتلأحكاموكذلك تغلیفھا أو تعبئتھا مطابقة 

العقد إلا إذا كانت:
التي تستعمل من اجلھا عادة بضائع من نفس النوع ، الأغراضصالحة للاستعمال في -أ

العقد إلا إذا تبین إبرامعلما صراح أو ضمنیا وقت الخاصة التي أحیط بھا البائعالأغراضصالحة للاستعمال في -ب
من الظروف أنّ المشتري لم یعتمد على خبرة البائع أو تقدیره أو كان من غیر المعقول للمشتري أن یعتمد على ذلك، 

أن تشتمل البضاعة على الصفات التي سبق للبائع عرضھا على المشتري كعینة أو نموذج، -ج
ادة في تعبئة أو تغلیف البضائع من نوعھا وفي حالة عدم وجود مثل أن تكون معبأة أو مغلفة بالطریقة التي تستعمل ع-د

ھذه الطریقة فتكون التعبئة والتغلیف بالكیفیة المناسبة لحفظھا وحمایتھا".     
482 --Article L211-2 , code de la consommation Français - dernière modification le, 13 janvier 2018 :" Les
conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise
en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose
vendue, dues par le vendeur ; ..."

من القانون المدني الجزائري، السالف الذكر.106المادة -483
484 -Article L217-8, code de la consommation Français :"L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien
au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait
ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-
même fournis".

، السالف الذكر.2006لسنة 67رقم المستھلك المصريحمایة قانون-485
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خلال أعمال الدعایة والإعلان لا یدخل ضمن المواصفات التي یضمن المورد الالكتروني توافرھا في 

المنتوج محل التعاقد، لذلك فإن المطابقة بھذا المعنى لا تعدو عن كونھا التزام بضرورة تحققھا وقت 

.486تسلیم المنتوج  وإن كانت غیر موجودة وقت التعاقد

من قانون حمایة 01فقرة11الجزائري ھذا الرأي من خلال المادةعلقد سایر المشر

المستھلك وقمع الغش السالفة الذكر، من خلال عبارة" یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك 

الرغبات المشروعة" حیث یجب على المورد الالكتروني الالتزام بضمان المطابقة عند التسلیم وكذلك 

مطابق للشروط كترونیة، حیث یقوم بتسلیم منتوج في السوق التقلیدیة أو الالعند عرضھ للمنتوجات

وتم الاتفاق علیھا صراحة أو ضمنا في العقد. اختارھا المستھلكوالمواصفات المشروعة التي 

التي ألزم 05-18الالكترونیة رقممن قانون التجارة 10ما یستشف أیضا من المادة ھو 

المشرع المورد الالكتروني بتضمین عرضھ مجموعة من البیانات من بینھا طریقة إرجاع المنتوج أو 

استبدالھ أو تعویضھ، وھو ما یدل على أنھّ في حالة اكتشف المستھلك عدم مطابقة السلعة أو الخدمة 

ني في الوقت المحدد قانونا، حتى لا للمواصفات المتفق علیھا في العقد، یقوم بإخطار المورد الالكترو

یسقط حقھ في الرجوع على المورد بضمان عدم المطابقة. 

مما تقدم یتضح أنھّ یجب على المورد الالكتروني تنفیذ ما التزم بھ وأن یقوم بتسلیم منتوج 

ر  من مطابق وفقا لما اشتمل علیھ العقد، حیث أنھّ لیس للمھني ( المورد الالكتروني ) وحده أن یقر

جانب واحد وبإرادتھ المنفردة ما ھو مناسب ومفید للمستھلك الالكتروني، لكن المستھلك لا یمكن أن 

.487ینتظر إلاّ ما ھو منطقي في إطار الظروف الاقتصادیة والتقنیة الخاصة بالعقد

المطابقة ضمان الالتزام بصور ثانیا: 

ثلاث صور: المطابقة الوصفیة و المطابقة الكمیة سنتناول مضمون ضمان الالتزام بالمطابقة في 

والمطابقة الوظیفیة.  

المطابقة الوصفیة: -1

تطبیقا لمبدأ سلطان الإرادة، یعتبر العقد ھو الأصل في تحدید المواصفات التي ینبغي توفرھا 

في المنتوج محل العقد حیث أنّ ضمان المورد للصفة یقوم على أساس الاتفاق الذي یتم بین المورد 

ر تلك تتوافالالكتروني والمستھلك الالكتروني على تحدید أوصاف معینة في المنتوج، إذ یجب أن 

حیث أنھّ بمجرد تخلف الصفة أو عدم توافرھا في ، 488عند التسلیمالصفات  في السلعة أو الخدمة 

، ولا غیر مطابقالمنتوج محل    التعاقد وقت التسلیم یكون البائع أو المورد الالكتروني  قد سلمّ منتوجا 

ر على نفع المنتوج أو استعمالھ یشترط أن تكون الصفة المتخلفة ھنا صفة أساسیة أو أن یكون لتخلفھا أث

.489أو أن یلحق تخلفھا ضررا بالمستھلك

.112الضمانات القانونیة للمشتري في عقد البیع الالكتروني، المرجع السابق، ص لموشیة سامیة، -486
.89سابق، ص المرجع العقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري، جرعود الیاقوت، -487
.710، 709صسابق، صالمرجع العمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، -488
ثروت عبد الحمید، ضمان صلاحیة الشيء المبیع لوجھ الاستعمال، دار أم القرى للطباعة والنشر، مصر، بدون -489

.49، ص 1995طبعة، 
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من المستھلك یتمكن لا في الغالب ،العقود الالكترونیةالتي تتسم بھا الدولیة نظرا لخاصیة 

نات أو نماذج أوصاف تذكر فیھ وتؤخذ عادة من عیّ المنتوج قبل التعاقد حیث یبرم العقد بمقتضى رؤیة 

الالكتروني لیختار منھا المستھلك السلعة أو الخدمة التي یرغبھا، فإذا قدم المورد منتوج یرسلھا المورد

.490بالتزامھ بالمطابقة الوصفیةیختلف عن الوصف المتفق علیھ من خلال العقد ھنا یعتبر المورد مخلا

یة إذا تم منھا على أنھّ: " یتحقق عدم المطابقة الوصف33اتفاقیة لاھاي في المادة كما أكّدت 

، تسلیم شيء لا یتوفر فیھ المواصفات والخصائص، المنصوص علیھا صراحة أو ضمنا في العقد"

ویستنتج من ذلك بمفھوم المخالفة أنّ البائع ( المورد الالكتروني ) یلتزم بتسلیم ( مبیع ) منتوج مطابق 

.491للصفات والمواصفات المتفق علیھا صراحة أو ضمنا في العقد

تتحقق من قانون الاستھلاك حیث 1492-5-217ده المشرع الفرنسي بموجب المادة ھذا ما أك

إذا كانت أو مع الوصف أو العیینة أو النموذج المقدم من البائع،إذا تطابقت السلعة أو الخدمة المطابقة 

بھا للمنتوج الصفات التي یمكن للمشتري توقعھا بشكل مشروع على ضوء البیانات العامة التي أدلى 

البائع أو المنتج أو ممثلھ، لا سیما في الإعلان أو وضع العلامات، كما تكون السلعة مطابقة للعقد إذا 

كانت مناسبة للاستخدام المتوقع عادة لبضائع مماثلة، أو إذا كانت لھا الخصائص المحددّة بالاتفاق 

مشتري.المتبادل بین الأطراف أو كانت مناسبة لأي استخدام خاص یسعى إلیھ ال

:المطابقة الكمیة-2

تتوافر المطابقة الكمیة كلما قام كلما قام المورد الالكتروني بتسلیم المنتوجات من حیث المقدار 

والكمیة المتفق علیھا في العقد لذلك نكون أمام حالة عدم مطابقة عندما یقوم المورد بتسلیم مبیع ناقص 

الأغراض التي تستعمل من أجلھا ذات المبیعات، من حیث المقدار، بحیث لا یصلح للاستعمال في 

، وھو ما 493وذلك باعتبار أن طرفي العقد قد حددّا مسبقا بمحض إرادتیھما كمیة السلع الواجب تسلیمھا

حیث یجب توافر المطابقة الكمیة التي تتحقق بتسلیم السلعة بالقدر 11من المادة 01یستشف من الفقرة 

.494المحددّ قانوناوالكم المتفق علیھ أو 

یرى بعض الفقھ أنّ مسألة تحدید المطابقة الكمیة من المسائل الجوھریة التي تثار في مجال 

التجارة الدولیة كما ھو الحال في التجارة الالكترونیة التي تتسم بالدولیة، ویرجع ذلك لعبور السلعة 

عنھ تفاوت كمي لحدود أكثر من دولة مما یترتب عنھ نقل السلع بوسائل مختلفة  الأمر الذي قد ینتج 

.26سابق، ص المرجع اللدولي للبضائع، بن رجدال صافیة، الالتزام بالمطابقة المادیة في عقد لبیع ا-490
.26بن رجدال صافیة، نفس المرجع، ص -491

492 - Article L217-5, code de la consommation Français : " Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ".

.695سابق، ص المرجع العمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، -493
زكریا بوعون، آلیات حمایة المستھلك في التشریع الجزئري، رسالة دكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال، -494

.45، ص2017-2016منتوري قسنطینة، السنة الجامعیة الإخوةكلیة الحقوق، جامعة 
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، ویضع المشرع 495للبضاعة أي عدم مطابقة الكمیة المحددّة في العقد للكمیة التي سلمت بالفعل

المسؤولیة على عاتق البائع إذا لم یقم بتسلیم المشتري الكمیة المتفق 496الجزائري وفقا للقواعد العامة

ج بالكمیة المتفق علیھا في العقد. علیھا في العقد، وعلیھ  یجب على المورد الالكتروني تسلیم المنتو

المطابقة الوظیفیة:-3

تتحقق المطابقة الوظیفیة بصلاحیة الشيء الذي یتم تسلیمھ للاستعمال، فلا یكفي توافر الكمیة 

د ـــــــــــــالمحددّ لھ قصالمسلم" قابلا وصالحا للاستعمالالشيءالخصائص الوصفیة، إذا لم یكن "أو

فالمطابقة لیس فقط تسلیم الشيء ذاتھ الذي تم الاتفاق ،497اع المستھلك لرغباتھ التعاقدیةــــــــــــــــــإشب

علیھ، وإنمّا إلى جانب ذلك لھا معنى وظیفي وصلاحیة الشيء الذي یتم تسلیمھ للاستعمال المطلوب 

.498مستھلكوھو ما لا یتم التحقق منھ إلاّ باستعمال الشيء بعد استلامھ من قبل ال

یقصد بالمطابقة الوظیفیة صلاحیة المنتوج للاستعمال في الغایات التي تستعمل من أجلھا 

منتجات من نفس النوع، وصلاحیتھا للاستعمال في الأغراض الخاصة التي یبتغیھا المستھلك وبمعنى 

مال المعني ھو الاستع، بالنسبة للصورة الأولى  ف499آخر یقصد بھا صلاحیة المبیع للاستعمال المقصود

استعمال المنتوج وفق الظروف المعتادة والذي تم إنتاجھا من أجلھ، حیث أنّ المقصود بالمطابقة 

الوظیفیة ھو المطابقة لنفس النوع من المنتوجات، أما الصورة الثانیة والتي تمثل صلاحیة الشيء 

.500ضمناأو أكثر كان قد حددّھا المستھلك بالعقد صراحة أو لمباشرة وظیفة 

لم تتوفر فیھ في حین یعتبر بعض الفقھ أنّ المنتوج غیر مطابق للمواصفات في حالة

وھو ما  ، 501المواصفات والخصائص التي تجعلھ مطابقا تماما للغرض الخاص الذي یقصده المستھلك

حیث تتحقق مطابقة السلعة للعقد متى أدتّ غرض 5-217بموجب المادة أقره المشرع الفرنسي 

مستھلك الذي اقتناھا لأجلھ، وھو ما أخذ بھ القضاء حیث قضى بعدم مطابقة دھان للمواصفات رغم ال

صلاحیتھ للاستخدام الطبیعي ورغم خلوه من أي عیب في الصناعة، تأسیسا على عدم صلاحیتھ لطلاء 

.502الواجھات بل ولا یتناسب معھا، وھو وجھ الاستعمال الذي أعلن عنھ المقاول المشتري

تعبرّ عن المطابقة نة عبر الانترنیت ( الكترونیا ) یرى بعض الفقھ، أنّ عرض النموذج أو العی

الشكلیة دون الجوھریة، وغالبا ما تكون الدافع الذّي یحفز المستھلك على التعاقد، غیر أنّ الأوصاف 

الخاص، كلیة الحقوق شایب بوزیان، ضمانات حسن تنفیذ عقد البیع الالكتروني، أطروحة دكتوراه في القانون -495
.366، ص2016-2015تلمسان، السنة الجامعیة -والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید

من القانون المدني التي تنص على أنّھ: " إذا عین في عقد البیع مقدار المبیع كان البائع مسؤولا عما 365المادة -496
نقص منھ بحسب ما یقضي بھ العرف.."،    

.46، ص السابق، المرجعيالجزائربوعون، آلیات حمایة المستھلك في التشریع زكریا -497
المتعلق بحمایة المستھلك 03-09من القانون رقم 13زوبة سمیرة، التزام المتدخل بضمان المنتوج وفق المادة -498

.112ص ، تیزي وزو، الجزائر، 2018، سنة 01المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد وقمع الغش،
.160، 159صص، السابقالمرجعالتزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري، أمازوز لطیفة،-499
.162،161صصالمرجع، نفس أمازوز لطیفة،-500
.313ص سابق، المرجع ال، سلامة المستھلكقرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن -501

502 -Cass. 1 er civ. 17 juin 1997. Bull. Civ. I N°205.

.726صسابق،المرجع العمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، :شار إلیھأحكم
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،  503لغرض من استعمالھالخارجیة للعینة قد لا تتجسد عند التسلم الفعلي للمنتوج مما یحول دون تحقیق ا

ولا یمكنھا تحقیق غایة المستھلك الالكتروني في المطابقة. 

نحن بدورنا نؤید ھذا الرأي، حیث أنھّ من الصعب أن تتحقق من صفات المنتوج عبر شاشة 

الحاسوب خاصة مع التطور التكنولوجي في مجال الدعایة والإعلان، فضلا عن تطور المنتوجات وما 

مطابق لما تم رؤیتھ عبر وسائل الاتصال الحدیثة. تعقید ممّا یحول دون تسلم منتوج ة وتتمیز بھ من دق

الفرع الثاني: شروط ضمان الالتزام بالمطابقة وجزاء الإخلال بھ

دم المطابقة لابد من توافر حتى یستطیع المستھلك الرجوع على المورد الالكتروني بضمان ع

أساسیة (أولا)، كما أنھ یترتب على تسلیم منتوج غیر مطابق جزاءات اقرھا المشرع الجزائري شروط 

وبعض القوانین المقارنة (ثانیا). 

أولا: شروط ضمان الالتزام بالمطابقة

لثبوت حق المستھلك في الرجوع على المورد الالكتروني بدعوى ضمان الالتزام بالمطابقة 

، والثاني فحص )1(الأول أن یكون المنتوج معیب بعیب عدم المطابقةیجب توافر شرطان أساسیان،

).2المستھلك للمنتوج وإخطار المورد بعدم المطابقة (

أن یكون المنتوج غیر مطابق عند التسلیم-1

یلتزم المورد الالكتروني بتسلیم منتوج مطابق، وإلاّ ترتبت في حقھ مسؤولیة تسلیم منتوج غیر 

والمقصود بعیب عدم المطابقة ھو اختلاف المنتوج المسلم فعلا للمستھلك عما كان یجب مطابق، 

.504تسلیمھ وفقا للعقد أو یتم تسلیم منتوج آخر غیر الذي تم الاتفاق علیھ بذاتھ وأوصافھ

یشترط لرجوع المستھلك على المورد الالكتروني بضمان المطابقة أن یكون المنتوج معیبا 

بقة للعقد، حیث یعتبر عدم المطابقة للعقد ھو الأساس الذي یعتمد علیھ لإثارة الضمان بعیب عدم المطا

.505ویرتب المسؤولیة على عاتق المورد الالكتروني عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة

كما یجب أن یكون عیب عدم المطابقة خفیا وقت إبرام العقد، فإذا كان ظاھرا أو معلوما 

فلا یثبت لھ الحق في التمسك بضمان المطابقة، إذ أنھّ لا یمكن للمستھلك أن للمشتري وقت التعاقد

یتمسك بعدم المطابقة معتمدا في ذلك على عیب كان یعلمھ وقت التعاقد أو لا یمكن أن یجھلھ، ومع ذلك 

أبرم العقد، وعلیھ لا یمكن اعتباره عیبا یجعل المنتوج غیر مطابق للعقد ولا یرتب ضمان الالتزام 

.506بالمطابقة

الضمان في عقود البیع ؛ معزوز دلیلة، 351سابق، صالمرجع العقود التجارة الالكترونیةالزریقات،عمر خالد-503
.364سابق، ص المرجع الضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیة)، (والالكترونیة الكلاسیكیة 

504 - Philippe le Tourneau et Loïc Cadiet , Droit de la responsabilité et des contrats , Dalloz , 2002-2003,
p.1055.

.404حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنیت، المرجع السابق، ص-

.127ص سابق،المرجع ال، المستھلكسلامة قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن -505
506- Jean- Calais Auloy , " une nouvelle garantie pour l'acheteur : la garantie de conformité , Revue
Trimestrielle de Droit Civil ,N°4 , octobre –décembre, 1995 , p.706.
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قیام المستھلك بفحص المنتوج وإخطار المورد-2

یتوقف تنفیذ التزام المورد بالمطابقة على إجراءات معینة تعد واجبات تقع  على المستھلك، قد 

فرضھا المستھلك من أجل مصلحتھ، ومن أھم ھذه الإجراءات قیام المستھلك  بفحص المنتوج فور 

ابقتھ من حیث الكمیة والنوع والمواصفات لما تم الاتفاق علیھ في تسلمھ، وذلك بھدف التحقق من مط

العقد ضمن شروط ومواصفات وردت بصفة ضمنیة أو صریحة أو تلك التي تكفل البائع وجودھا فیھ، 

ولا یكون ذلك إلا بالفحص الذي غالبا ما یتم الاتفاق على كیفیة إجرائھ، وإن لم یوجد فیتم وفق القانون 

.507أو العرف

ند تسلم المنتوج یقوم المستھلك بفحصھ بنفسھ للتأكد من مدى مطابقتھ للمواصفات المتفق ع

علیھا في العقد وصلاحیتھ لأداء الغرض الذي تم من اجلھ، كما أنھّ بإمكانھ الاستعانة بشخص آخر 

.509) من اتفاقیة فینا01(38، وھو ما أقرتھ المادة 508مختص كالخبیر لفحص المنتوج

في حین یرى جانب من الفقھ ان تحدید مدى مطابقة المنتوج متوقف على استعمالھ لمعرفة 

مدى مطابقتھ للاستعمال المخصص لھ لان اقرار المستھلك بمطابقة المنتوج لحظة التسلیم یجعلھ یتخذ 

عمال.  قراره من الناحیة الشكلیة دون الوقوف على مدى مطابقتھ الموضوعیة التي لا تتحقق الا بالاست

إنّ التعاقد الالكتروني عن بعد من خلال وسائط الكترونیة، ومع الغیاب المادي للأطراف 

یستلزم ضرورة فحص السلعة أو الخدمة بحذر، خاصة مع انعدام رؤیة المنتوج بشكل مباشر قد یجعل 

ا یصعب على المنتوج یظھر بغیر حقیقتھ حیث تضفي علیھ التقنیات الحدیثة مزایا قد تكون وھمیة، ممّ 

.510المستھلك التحقق من مطابقة المنتوج لما تم الاتفاق علیھ في العقد

بالالتزام بالمطابقة الإخلال: جزاء نیاثا

فإنھّ یعد التنفیذ العیني للالتزام ھو منھ،164وفقا لما نص القانون المدني الجزائري في المادة 

الأصل، والذي یكون بصورتین إما عن طریق إصلاح المنتوج أو استبدالھ بمنتوج آخر مطابق لما تم 

الاتفاق علیھ في العقد، وللمشتري أن یختار الطریقة التي تناسبھ.   

المستھلك التي تضمنت بعض التشریعات سواء المتعلقة بالتجارة الالكترونیة أو حمایةنجدكما

رتبت جزاء یقع على المورد الالكتروني في حالة إخلالھ بھذا الالتزام، حیثقدالالتزام بالمطابقة

فسخ ، إضافة إلى)1التنفیذ العیني (الذي نص علیھ القانون المدني والمتمثل في الجزاءأقرت أیضا 

.)2فوعة (المبالغ المدوإرجاعالطلبیة إلغاءالثمن وإرجاعالعقد 

.117البیع الالكتروني، المرجع السابق، ص الضمانات القانونیة للمشتري في عقد لموشیة سامیة، -507
508 -François Collart Dutilleul et Philippe Delebecque , op.cit. , p.205. قرواش ص129

أو بوساطة غیره في أقرب میعاد ممكن تسمح على أنّ:" على المشتري أن یفحص المبیع بنفسھ38تنص المادة -509
)، السالفة الذكر. 1980الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع ( فینا اتفاقیة بھ الظروف..."

.401ص م عبر الانترنیت، المرجع السابق،العقد الدولي الالكتروني المبر،حمودي محمد ناصر-510
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التنفیذ العیني-1

التنفیذ العیني بشكل عام، ھو إجبار المدین على تنفیذ التزامھ بحسب ما ھو متفق علیھ في     العقد، 

والجزائري جزاء لإخلال البائع      الفرنسي والمصريحیث تعتبره بعض التشریعات منھا التشریع 

منتوج مطابق للمواصفات المتفق علیھا. بتقدیمالبائعالتنفیذ العیني بإلزام بالتزامھ، ویكون

ھا في ییكون المنتوج معیبا بعیب عدم المطابقة إذا لم تتوافر فیھ المواصفات والشروط المتفق عل

وفق قانون ، و511العقد صراحة أو ضمنا أو كان غیر صالح للاستعمال للغرض الذي تم التعاقد من أجلھ

ا تسلم المستھلك الالكتروني منتوج غیر مطابق للطلبیة  لھ الحق  إذف512التجارة الالكترونیة الجزائري

في إرجاع السلعة خلال أربعة أیام م ابتداء  من یوم التسلیم الفعلي للمنتوج في غلافھا الأصلي على 

نفقة المورد الالكتروني، ومطالبة المورد الالكتروني بالتنفیذ العیني وفق ثلاث صور :  

استبدال المنتوج -أ

إنّ استبدال المنتوج حق ثابت للمستھلك الالكتروني خلال فترة محددة تحسب من تاریخ التسلیم 

، یعد استبدال المنتوج بآخر تنفیذا عینیا لضمان المطابقة، ویكون وذلك إذا اكتشف 513الفعلي للمنتوج

مورد وم الحیث یق،المستھلك عدم مطابقة المنتوج للمواصفات أو لما تم الاتفاق علیھ في العقد

بتنفیذ ھذا الالتزام عن طریق استبدال منتوج بآخر في حالة ما یشكل عدم المطابقة عیبا الالكتروني 

.514جوھریا یتعذر معھ إصلاحھ للمنتوج  وذلك بطلب من المستھلك الذي یختار ما یناسبھ

بضاعة حیث یجوز للمشتري أن یطلب تسلیم515من اتفاقیة فینا2فقرة 46ھذا ما نصت المادة 

39بدیلة، وذلك متى كان عیب المطابقة یشكل مخالفة جوھریة للعقد، حیث تشرط الاتفاقیة  في المادة 

منھا أنّ لاستعمال المشتري لحقھ في طلب الاستبدال عند عدم المطابقة شرطین: أن یشكل عدم 

ذي یقوم فیھ بإخطار المطابقة مخلفة جوھریة للعقد، وأن یستعمل المشتري ھذا الحق، إما في الوقت ال

البائع بعدم المطابقة، أو في میعاد معقول من تاریخ ھذا الإخطار.   

ولو حتى عندما یبلغ العیب الموجود بالمنتوج درجة تجعلھ غیر قابل للاستعمال جزئیا أو كلیا 

ة وھو ، إذ یلتزم المورد الالكتروني باستبدال المنتوج وتسلیم منتوج جدید مطابق للطلبی516تم إصلاحھ

عبر المشرع الجزائري عن استبدال المنتوج  "بتسلیم جدید موافق ما أقره المشرع الجزائري، حیث 

للطلبیة" أو "باستبدال المنتوج بآخر مماثل"، وفي الحقیقة النتیجة واحدة للاختیارین لأنّ في كلتا 

لتي حددّھا المستھلك الاختیارین یقوم المورد الالكتروني بتسلیم منتوج جدید مطابق للمواصفات ا

، ولكن من حق المورد أن یرفض استبدال المنتوج إذا كان من الالكتروني والمتفق علیھا بموجب العقد

الممكن إصلاحھ وإعادتھ إلى حالتھ المعتادة دون مصاریف إضافیة على عاتق المستھلك الالكتروني.

.48ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، المرجع السابق ص -511
المتعلق بالتجارة الالكترونیة، السالف الذكر.05-18من القانون رقم 23المادة -512
.120ص لموشیة سامیة، الضمانات القانونیة للمشتري في عقد البیع الالكتروني، المرجع السابق،-513

ریع الجزائري، دار علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التش-514
.46، ص 2000الھدى، الجزائر، 

)، السالفة الذكر.1980اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع (فینا -515
تخصص قانون الأعمال، كلیة ماجستیر،رباج سعیدة، الحمایة العقدیة للمستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة -516

.178، ص 2014-2013، السنة الجامعیة 02الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
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في حالة عدم المطابقة أنھّقانون الاستھلاك الفرنسي على كما نص المشرع الفرنسي بموجب

.517یختار المستھلك بین إصلاح المنتوج أو استبدالھ بآخر إذا كان ممكنا

من اللائحة التنفیذیة على أنھّ: " للمستھلك ثلاثین 12في حین نص المشرع المصري في المادة 

شابھا عیب أو كانت غیر یوما من تسلم السلعة في استبدالھا أو إعادتھا مع استرداد قیمتھا النقدیة إذا 

مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ. وفي ھذه الأحوال على المستھلك اللجوء 

للمورد .. وتوضیح العیب أو النقص في المواصفات أو الغرض، ویكون اللجوء للمورد بذات طریقة 

الشراء".

ھلك الطریقة القانونیة للتواصل مع من خلال النص نلاحظ أنّ المشرع المصري وضح للمست

أو غیر مطابق للمواصفات، حیث قرر أن یكون ذلك بنفس طریقة منتوج معیباالمورد في حالة تسلمھ 

الشراء، كما منح للمستھلك خیارین إما استبدال السلعة أو إعادتھا واسترداد ثمنھا. 

إصلاح المنتوج المعیب: -ب

وكان قابلا للإصلاحالمعیب لیصبح صالحا للعمل إذا لم یكن العیب جسیما المنتوج إصلاح

التنفیذ العیني عن طریق إصلاح ، وذلك یعني أنّ 518یتم الإصلاح على نفقة المورد الالكتروني،حیث

صلاح المنتوج على نفقتھ وجعلھ یحقق الغرض الذي تعاقد لإلمورد الالكترونيتدخل ابالمنتوج، یكون 

المستھلك الالكتروني، ویقتصر على الخلل الذي ینقص أو یعدم من قیمتھ أو من منفعة المنتوج من أجلھ 

بشكل یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ، وھذا لا یتجسد إلاّ في الصورة الوظیفیة لضمان 

.519المطابقة فقط، أما الصور الأخرى فغالبا ما یكون فیھا الإصلاح غیر ممكن

یلحق الإصلاح ضررا بالمستھلك كأن تكون مدةّ إصلاح المنتوج سببا  في كما یجب أن لا 

تفویت فرصة أو منفعة عن المستھلك، وینفذ المورد الالكتروني إصلاح المنتوج بأن یجعلھ صالحا 

للعمل طبقا لما تم الاتفاق علیھ في العقد أو طبقا للمواصفات  القانونیة للمنتوج، ولا یمكن لمورد 

ان یتخلص من التزامھ بالإصلاح إلا إذا قام بإثبات أن عدم إمكانیة إصلاح المنتوج تعود الالكتروني 

.520إلى  السبب الأجنبي

المتعلق 05-18من القانون 18من المادة 2وھو ما أكّده المشرع الجزائري في الفقرة 

حیث نص على انھ: " یمكن للمورد الالكتروني ان یتحلل من كامل مسؤولیتھ أو بالتجارة الالكترونیة.

جزء منھا إذا أثبت أنّ عدم التنفیذ أو سوءه یعود إلى المستھلك الالكتروني أو إلى قوة قاھرة. 

الغاء الطلبیة واسترجاع الثمن مع التعویض:-2

العقد، واصفات المتفق علیھا في المستھلك الالكتروني منتوج غیر مطابق للمحالة تسلمفي 

یمكن في إصلاح المنتوج أو استبدالھ، على المورد الالكتروني التنفیذ العیني المتمثلواستحال

517- Article L217-9 : « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le
remplacement du bien ».

.241سابق، ص المرجع ال، سلامة المستھلكقرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن -518
، ص سابقالمرجع السامیة بوزیري، الضمانات المستحدثة لحمایة المستھلك في مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني، -519
78.
.166، المرجع السابق، ص المقارنمالكي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك في القانون -520
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المشرع وقد الزمللمستھلك الالكتروني إلغاء الطلبیة وإرجاع المبالغ المدفوعة مقابل السلعة أو الخدمة، 

) یوما من تاریخ استلامھ للمنتوج. 15خمسة عشر (الثمن خلال مدة بإرجاعالالكتروني المورد

دون الإخلال بإمكانیة مطالبة المستھلك الالكتروني بالتعویض في حالة أصابھ ضرر من جراء 

فرصة التعاقد الانتظار وعدم الانتفاع بالمنتوج بعد تسلمھ، كما یمكن أن یصیبھ ضرر من خلال تفویت 

منتوج. نفس الآخر من أجل اقتناء مع مورد

من قانون الاستھلاك الفرنسي على أنھّ  في حالة عدم كما نص المشرع الفرنسي بموجب

المطابقة إذا كان إصلاح السلع واستبدالھا مستحیلا، فیجوز للمشتري رد السلعة  واسترجاع الثمن أو 

حدى ھذه كما أنّ استعمال المشتري أو المستھلك لإ، 521الاحتفاظ بالسلعة واسترجاع جزء من الثمن

غیر أنھّ لا یمكن إلغاء ،522الحقوق لا یحملھ أي مصاریف إضافیة،  ولا یمنعھ من حقھ في التعویضات

.523البیع إذا كان عدم المطابقة ضئیلا

على أنھّ: 31في الفصل 524التونسيفي حین نص قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة

كن لھذا الأخیر إرجاع المنتوج على حالتھ إذا كان "بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستھلك، یم

غیر مطابق للطلبیة أو إذا لم یحترم البائع آجال تسلیمھ وذلك في أجل عشرة أیام عمل تحتسب بدایة من 

في ھذه الحالة، یتعین على البائع إرجاع المبلغ المدفوع والمصاریف الناجمة عن ذلك إلى .تاریخ التسلیم

.ة أیام عمل من تاریخ إرجاع المنتوج"المستھلك في أجل عشر

على أنھّ: 525من قانون المعاملات الالكترونیة32كما نص المشرع الفلسطیني في المادة 

یجوز للمستھلك إرجاع المنتج على حالتھ إذا كان غیر مطابق لشروط البیع أو إذا لم یحترم مقدم "

تاریخ التسلیم، وفي ھذه الحالة یجب على مقدم الخدمة آجال تسلیمھ وذلك خلال عشرة أیام  تحتسب من 

الخدمة إرجاع المبلغ المدفوع والمصاریف الناجمة عن ذلك إلى لمستھلك خلال عشرة أیام من تاریخ 

إرجاع المنتج، وفي جمیع الأحوال یلتزم مقدم الخدمة بالتعویض عن الأضرار التي سببھ للمستھلك إذا 

مقتضى".  كان ھناك

للإرجاع كل من المشرع التونسي والفلسطیني، منحا نفس الآجال بالنسبة ما یلاحظ أنّ 

، أما المشرع الجزائري إرجاع المنتوجالالكتروني للثمن ومصاریف وإرجاع المورد، للمنتجالمستھلك

المنتوج، أما المورد الالكتروني منحھ خمسة عشر لإرجاعفقد منح للمستھلك الالكتروني أربعة أیام 

یوما.   

521 -Article L217-10 :« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le
bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix…"
522 - Article L217-11 : « L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun
frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. ».
523 - Article L217-10 :« … La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de
conformité est mineur ».

.السالف الذكرة الالكترونیة التونسي، قانون المبادلات والتجار-524
.السالف الذكر،2013) لسنة 6قانون المعاملات الالكترونیة رقم (-525
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:الثانيالباب الإطار القانوني لحق العدول في العقد الالكتروني                   

الاستھلاكي

حضي العقد عامة وركن الرضا خاصّة باھتمام معظم التشریعات حیث نظّمت أحكامھا بقواعد 

ولقد نصّت القواعد العامّة التّي جاءت في القانون المدني على أنھّ إذا نشا العقد صحیحا لا یجوز آمرة،

لأحد المتعاقدین إلغاؤه أو نقضھ أو تعدیلھ بإرادتھ المنفردة وذلك إعمالا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین

" العقد حیث تنص على أنھّ:،من القانون المدني106لمادة التي نص علیھا المشرع الجزائري في ا

،نقضھ أو تعدیلھ، إلاّ باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررھا القانون"یجوز ، فلا شریعة المتعاقدین

وھذا ما یعرف بالقوة الملزمة للعقد وبالتالي بمجرد تطابق الإرادتین یرتب العقد جمیع أثاره القانونیة، 

مات القانونیة الناتجة عن العقد وإلاّ تعرض للجزاءات القانونیة ویلتزم أطراف العقد بتنفیذ كل الالتزا

غیر أنھّ استثناء على ھذه القاعدة وخروجا على القوة الملزمة للعقد، المترتبة عن عدم تنفیذ الالتزام، 

منح المشرع للمستھلك الالكتروني حق العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني الاستھلاكي بھدف توفیر 

في العلاقة التعاقدیة.باعتباره الطرف الضعیف حمایة لھ 

بمناسبة حمایة المستھلك من التسّرع في التعاقد ، وذلك في فرنسا حدیثاالعدول ظھر حق قد ل

بوسائل نتیجة تأثرھا تسرّع مشوبة بالالمستھلكفي بعض أنواع البیوع وھي تلك التّي تأتي فیھا إرادة 

عن التعاقد عدولالحق المشرع للمتعاقد في مثل ھذه الظروف منح ف،526الدعّایة والإعلان الحدیثة

قد أو العدول عنھ، لاستمرار في العللتأكد من رضائھ والاختیار بین امعینة دةّخلال مالمنفردةإرادتھب

ونظرا لخطورة ھذا الحق ومساسھ بالقوة الملزمة للعقد فلم یتركھ المشرع على إطلاقھ، ونظمھ 

یة.بضوابط وأحكام قانون

أن نتعرف على مفھومھ وتكییفھ القانوني لحق العدول كان من الضروري التنظیملدراسة 

العدید من الإشكالات القانونیة، وعلیھ سنقسم الدراسة من خلال ھذا الباب إلى الذي یثیرالقانوني 

عدولال، ثم إلى التنظیم القانوني لحق الأول)(الفصلقسمین رئیسیین، سنتناول ماھیة حق العدول 

الفصل الثاني ).       (

359، صالسابقالمدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني، المرجعمحمد احمد عبد الحمید احمد، الحمایة -526
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ماھیة حق العدولالأول:الفصل

یعد حق العدول عن التعاقد من أھم الآلیات القانونیة المستحدثة في مرحلة تنفیذ العقد، وتزداد 

أھمیة تكریس ھذا الحق في العقد الالكتروني الاستھلاكي الذي یتم إبرامھ عن بعد، حیث یكون إقبال 

المستھلك على التعاقد تحت تأثیر وسائل الدعایة والإعلان، إذ یستخدم المورد الالكتروني بصفتھ 

الطرف القوي الوسائل التكنولوجیة المتطورة في مجال الدعایة والإعلان عن السلعة أو الخدمة التي 

ستھلك من تمكنھ من إقناع المستھلك ودفعھ إلى التعاقد دون تفكیر وتروي، إضافة إلى ضعف الم

الناحیة المعرفیة والاقتصادیة مما یجعل العلاقة بینھما غیر متوازنة، وھذا ما یجعل الضرورة ملحة 

لحمایة المستھلك عامة والمستھلك الالكتروني خاصة، حیث منحت التشریعات المتعلقة بحمایة 

على مبدأ القوة الملزمة المستھلك حق العدول عن العقد عن العقد الذي ابرمھ بإرادتھ المنفردة استثناء

للعقد.

إنّ منح المستھلك حق العدول عن العقد یشكل خطورة كبیرة على مصیر العقد الذي یزول 

العدول  حقیتضح أنّ ھاك لمبدأ القوة الملزمة للعقد، وبممارسة ھذا الحق، إضافة إلى لما یشكلھ من انت

دورھاالإرادة المنفردة ینحصرتیرتبط أساسا بدور الإرادة المنفردة في التصرفات القانونیة، فإذا كان

الوقوف عند في القدرة على إنشاء بعض التصرفات القانونیة كالوعد بالجائزة والوصیة فنحاول ھنا 

د ماھیة حق ا ما یستدعي تحدیھذو،527وإنھاءھاالتصرفات القانونیة نقض المنفردة على الإرادةةقدر

لضمان إعمالھ في النطاق الذي یحددّه القانون وعدم تجاوزه وذلك بالوقوف على العدول تحدیدا دقیقا 

تعریفھ وخصائصھ ومبرراتھ وطبیعتھ القانونیة، وصولا إلى أسسھ القانونیة وتمییزه عن بعض 

( المبحث لفصل إلى مفھوم حق العدول ھذا االأنظمة القانونیة المشابھة، وعلیھ سنتطرق من خلال

الأول)، ثم إلى التكییف القانوني لحق العدول ( المبحث الثاني). 

عن العقدمفھوم حق العدول:المبحث الأول

بالرجوع للقواعد العامة في القانون المدني نجد أنھّ یكفي لإبرام العقد أن یتطابق الإیجاب مع 

المتعاقدین، إلاّ أنھّ في عصرنا وھذا تجسیدا لقاعدة العقد شریعةالقبول ویصبح بذلك ملزما للطرفین 

الحالي اتجھت التشریعات الحدیثة إلى مسایرة التطّور خاصّة مع ظھور العقد الالكتروني أصبحت 

تسعى جاھدة لتوفیر حمایة أكثر للمستھلك الذّي یبرم عقود عن بعد من خلال وسائط الكترونیة، حیث 

ك الالكتروني من المعاینة المادیة للسلعة أو الخدمة محل التعاقد قبل إبرامھ للعقد وذلك لا یتمكّن المستھل

من حیث الدرایة مورد الالكتروني لأنھّا تتمّ بسرعة، بالإضافة إلى عدم التكافؤ بین المستھلك وال

والخبرة فیما یتعلق بالمنتوج.

ة تتماشى مع التطور وذلك لعجز نتیجة لھذه المستجدات قامت التشریعات بسن قوانین جدید

أنّ القوانین الھدف منھا ھو حمایة كل القواعد التقلیدیة عن حمایة المستھلك المتعاقد الكترونیا، وبما 

یسعى المشرع دائما إلى تحقیق التوّازن بین المستھلك إذ فئة المستھلكین بما فیھا فئات المجتمع

ضماناتالتعاقد الالكتروني، حیث وضع العدید من الخاصّة في تدخل الممورد الالكتروني أووال

القانونیة والتّي وضعتھا التشریعات الضماناتلتحقیق ھذه الحمایة، ویعُدّ حق العدول من أھم ھذه

، 2017مصر، الطبعة الأولى، علي جاسم العامري، الرجوع في التعاقد، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، رشا-527
.24ص 
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، وعلیھ سنتطرق إلى تعریف حق العدول وخصائصھ     المعاصرة بھدف توفیر حمایة فعاّلة للمستھلك

حق العدول وطبیعتھ القانونیة ( المطلب الثاني).( المطلب الأول)، ثم إلى مبررات

وخصائصھتعریف حق العدول:المطلب الأول

قد تدخل المشرع حمایة منھ للمستھلك وقرّر بنصوص صریحة منح ھذا المستھلك وفي صور 

بإرادتھ كثیرة من العلاقات العقدیة، الحق في نقض ھذا العقد خروجا عن القواعد القانونیة التقلیدیة و

، ولذلك رخّص لھ 528المنفردة، طالما أنّ الأنظمة القانونیة ھي التّي اتجھت نحو فرض ھذه الحمایة

كآلیة قانونیة عن العقد خلال مدة معینة في مرحة تنفیذ العقد529المشرع في ھذه الحالة حق العدول

أیضا واقعا تحت تأثیر لمستھلك من التعاقد الذّي یتم بشيء من السرعة كما یكون المستھلكالحمایة 

إلى البحث عن ما یدفعناھذا في الغالب، فیھامبالغیكون غیر حقیقي أحیانا والدعّایة والإعلان الذّي 

حق العدول ( الفرع الثاني).ثم  إلى خصائص حق العدول ( الفرع الأول )، عریفت

تعریف حق العدول:الفرع الأول

في العقود التي تبرم عن بعد ومن ضمنھا العقود الالكترونیة یمنح للمستھلك حق العدول عن 

التعریف إلى العقد بإرادتھ المنفردة وھذا استثناء على قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، وعلیھ سنتطرق 

).(ثانیا(أولا)، ثم إلى تعریفھ القانوني الفقھي لحق العدول

يالتعریف الفقھأولا: 

" سلطة أحد عند فقھاء القانون، فذھب جانب منھم إلى أنھّ:530تباینت تعریفات حق العدول

.531المتعاقدین بالانفراد بنقض العقد والتحلل منھ، توقف على إرادة الطرف الآخر"

ما یلاحظ من خلال ھذا التعّریف أنھّ یتعلقّ بالحق الممنوح لكلا الطّرفین ولا یتكلم عن حق العدول 

ورد بمعناه الدقّیق الذّي یتمتع بھ المستھلك وحده دون الطرف الآخر في عقد الاستھلاك وھو الم

، مصر، الطبعة الجدیدةدار الجامعة حمد عبد الحمید احمد، الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني،أمحمد -528
361، ص2015الأولى، 

مثل مصطفى رفعت رمضان، حمایة تجدر الإشارة إلى أن المصطلح المستعمل في الفقھ الإسلامي ھو خیار الرؤیة-529
قانونيأما الفقھ ال، 2016المستھلك بین الشریعة والقانون، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، الطبعة الأولى، 

عن العقد مثل الدكتور سلیمان براك دایح في ح فمنھم من استعمل عبارة الرجوع التشریعيفقد اختلف حول ھذا المصطل
،14العددالعراق،مجلة جامعة النھرین، كلیة الحقوق،ك،مقالھ الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلا

مثل الدكتور مصطفى أبو عمرو في كتابھ التنظیم القانوني لحق ؛ ومنھم من استعمل عبارة خیار العدول 2005
عمل عبارة الحق ومنھم من است؛ 2016مصر، بدون طبعة، المستھلك في العدول، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،

منشورات محمد سعید أحمد إسماعیل في كتابھ أسالیب الحمایة القانونیة في المعاملات التجاریة،في الانسحاب مثل 
.2009الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، 

زم عدل ویقال عدل عدلا وعدولا أي مال ویقال عدل عن الطریق العدول مصدر للفعل اللاّ یعرف العدول لغتا:-530
1إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، الجزءبمعنى حاد وعدل إلیھ "رجع" وعلیھ فالعدول الرجوع معنى ووزنا

.)2(588ص،1972، المكتبة الإسلامیة اسطنبول، 2الجزء،
المرجع حمد أبو عمرو،أمصفى ؛768ص،المرجع السابقالحمایة العقدیة للمستھلك،عمر محمد عبد الباقي،-531

.29، صالسابق
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لمھلة التي یتعینّ على ( المھني )، كما أنّ ھذا التعّریف جاء خالیا من الإشارة إلى االالكتروني

.532المستھلك مباشرة حق العدول خلالھا والتّي یترتبّ بعد انقضائھا دون العدول استقرار العقد

"وسیلة بمقتضاھا یسمح المشرع للمستھلك بأن ذھب بعض الفقھ إلى تعریف حق العدول بأنھّ:

مسبقا بحیث یستفید من مھلة للتفكیر یعید النظر من جدید ومن جانب واحد في الالتزام الذي ارتبط بھ

.533في خلالھا یكون بوسعھ الرجوع"

مخالفة لما وقع الاتفاق علیھ، یرمي من ورائھا أحد الأطراف لإرادةتعبیر "عرّفھ البعض بأنھّ: 

.534"الرجوع فیما وقع الاتفاق علیھ واعتباره كأن لم یكن

الة ثة التّي أوجدھا المشرع بھدف توفیر الحمایة الفعّ إحدى الآلیات الحدی":عُرّف أیضا بأنھّ

.535"واللاّزمة للمستھلك في مرحلة تنفیذ العقد

إثبات حق المشتري في إمضاء العقد أو فسخھ عند رؤیة "جانب آخر من الفقھ بأنھّ: عرفھی

السلعة عن طریق المعقود إذا لم یكن رآه عند العقد أو قبلھ، والمستھلك الالكتروني الذي یشتري

، الانترنیت لم یكن قد رأى البضاعة وإنما رأى صورتھا أو علم بأوصافھا المكتوبة على الشاشة أمامھ

.536فإذا ما استلم السلعة یكون لھ حق خیار الرؤیة في إمضاء العقد أو فسخھ "

خلالھا صاحب التصرف تعبیر عن إرادة مخالفة یعدل من "أنھّ:CORNUعرّفھ الفقیھ الفرنسي 

أو التصریح المنفرد بالإرادة عن إرادتھ ویسحبھا وكأنھا لم تكن، وذلك بغایة تجریدھا من كل أثر 

.537ترتب عنھا في الماضي أو سیترتب عنھا في المستقبل "

Daidعرفھ الفقیھ  Bascoّحق أصیل یعطي للمتعاقد الحق في الانسحاب، ویرقى بالطرف ":بأنھ

.538خر في إطار إعادة موازین القوى بین الطرفین "ویجعلھ وجھا لوجھ مع المتعاقد الآالضعیف 

المشرع للمستھلك في الرجوع عن التعاقد، بعد ر بأنھّ :" میزة قانونیة أعطاھا عرّفھ البعض الآخ

عن ذلك الرّجوع أو مسؤولیة تترتبّ على ذلك مسؤولیة المستھلكأن أبرم العقد صحیحا، دون أن 

.539تعویض المتعاقد الآخر، عمّا یصیبھ من أضرار بسبب الرجوع "

.29، صالسابقالتنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، المرجعحمد أبو عمرو،أمصطفى -532
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة عبد الله ذیب عبد الله محمود، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني،-533

.126ص،2009-2008، فلسطین،الجامعیةسنة النجاح الوطنیة، ال
بن سالم المختار، الالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك، رسالة دكتوراه، تخصص قانون المنافسة والاستھلاك، -534

.155ص ، 2018-2017معیة بكر بلقاید، السنة الجاأبيكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
،دراسة مقارنة، الاستھلاك الالكترونيمنصور حاتم محسن وإسراء خضیر مظلوم، العدول عن التعاقد في عقد -535

.52، السنة الرابعة، العراق، ص02جامعة بابل، العدد مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونیة والسیاسیة
.393، صسابقالمرجع الأسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة، محمد سعید احمد إسماعیل، -536

537 -Cornu (G) : « La rétractation est une manifestation de volonté contraire par laquelle l’auteur d’un acte ou
d’une manifestation de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue afin
de la priver, et de tout effet passé et à venir. », « Rapport sur la protection de consommateur et l’exécution du
contrat en droit Français », In travaux l’association de Henri .Capitant, Tome 24, 1973, Dalloz 1975, p 726.
538 -Daid Basco, le Droit rétraction d’un aspect des rapports du droit commun des contrats, mémoire pour
l’obtention du D.E.A de droit privé de la faculté de droit et de science politique Marseille, 1999, p. 0 3.
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د المتعاقدین بأنّ یعید النظر أیضا بأنھّ: " وسیلة یتیح بمقتضاھا المشرع لأححق العدولیعرّف

لكن أحد إبرامھفي الالتزام الذّي ارتبط بھ مسبقا، فھو یفترض أنّ عقدا تم من جدید، ومن جانب واحد،

طرفیھ ویكون المستھلك غالبا یستفید من مھلة للتفكیر خلالھا یكون بوسعھ سحب قبولھ الذي ارتبط 

.540بموجبھ العقد"

منح المشرع أحد المتعاقدین (المستھلك) خیار الرّجوع عن التعاقد، على "عرّفھ بعضھم بأنھّ:

الرّغم من أن العقد انعقد صحیحا ونافذا، ومكنة المستھلك لیست خیارا بمعنى الاختیار بین عدةّ أشیاء، 

إنھّ كما ھو الحال في الالتزام التخّییري وإنما ھي إباحة قرّرھا المشرع وھي استثناء الأصل العام لذا ف

لا یملكھا إلاّ من تقرّرت لھ وھو المستھلك، كما أنھّا قاصرة على عقد بعینھا وھي عقود الاستھلاك، 

.541لأنّ العقد بخلاف ذلك یأتي على العقد من أساسھ ویھدم كلّ قیمة قانونیة واقتصادیة لھ"

لال مھلة محددّة الرجوع عن عرّفھ البعض الأخر بأنھّ: " مُكنة تشریعیة أو اتفاقیة تتُیح للمستھلك خ

542العقد دون إبداء المبرّر بشرط تحمّل نفقات ردّ المبیع". 

من التعریفات الفقھیة أیضا لحق العدول أنھّ " آلیة قانونیة منحھا المشرع للمستھلك الذي تعاقد 

امدة معینة یحددھعبر وسائل الاتصال الحدیثة منھا الانترنیت، ذلك بأن یعدل عن عقد أبرمھ خلال 

.543القانون، دون إبداء أسباب العدول، مع تحملھ مصاریف الرجوع"

كما عرف أیضا بأنھّ: " الرجوع عن الإرادة المعبر عنھا من قبل وسحبھا كأن لم تكن، مع منع 

.544ترتیب آثارھا فھو تعبیر عن إرادة عكسیة"

دة للعدول عن حد طرفي العقد یمارسھا خلال مھلة محدّ كما عرف أیضا بأنھّ: " مكنة تمنح لأ

.545تنفیذ العقد الذي تم إبرامھ"

، یشبھ إلى حد كبیر  خیار الرؤیة في الشریعة الإسلامیةإنّ الحق في العدول بھذا المعنى

ذا لم یكن إویقصد بخیار الرؤیة الحق الذي یثبت للعاقد بمقتضاه الحق بفسخ أو إمضائھ عند رؤیة محلھ 

قد رآه، فلو اشترى شخصا شیئا لم یراه عند إبرام العقد فالبیع جائز وصحیح إلاّ أنّ لھ الخیار عند 

رؤیتھ لأنھّ مھما بالغ المتعاقد في وصف محل العقد فلا یصل إلى درجة العلم بالرؤیة لأنّ الرؤیة أدق 

أشرف محمد رزق فاید، حمایة المستھلك، دراسة في قوانین حمایة المستھلك والقواعد العامة في القانون المدني، -539
؛ سلیمان براك دایح، الرجوع 947ص،2016مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الأولى، 

.168التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلاك، المرجع السابق، ص
بخالد عجالي، حق المستھلك الالكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظریة العامة للعقد في ظل نظریات -540

.335ص الجزائر، ، بسكرة، 2017سنة 04ة الحقوق والحریات، العددالقانون الاقتصادي، مجل
إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، الرجوع عن التعاقد كوسیلة لحمایة الرضا، دراسة لفكرة العقد غیر اللازم في الشریعة -541

.19صالكویت، ، 1975الإسلامیة وتطبیقات في القانون الوضعي، مجلة المحامي الكویتیة، السنة الثانیة، 
.34صالمرجع السابق،، في العدولالتنظیم القانوني لحق المستھلك حمد أبو عمرو، أمصطفى -542
نسرین المحاسنة، حق العدول عن العقد الالكتروني: دراسة في ضوء قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة -543

، 04المستھلك، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة السادسة، العدد الأوروبي لحقوقالقطري مقارنة بالتوجیھ
.194صالكویت، ، 2018سنة 

البویرة، ، 2017، سنة 22دلیلة معزوز، حق المستھلك في العدول عن تنفیذ العقد الالكتروني، مجلة معارف، العدد -544
.4صالجزائر، 

545 -Laurent Bruneau, Contribution , l’étude de fondements de la protection du Contractant thèse pour l’obtent
ion du grade de docteur en droit, Université des sciences sociales, Toulouse.2005, p. 12.
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الإخلالالشيء بسبب بإعادة" حق ممنوح في العقد یسمح ھ:نّ أأیضایعرف و،546وأشمل من الوصف

.547بشرط القبول في العقد وھو حق بات ونھائي"

یتعاقد في حین یرى جانب من الفقھ أنّ المستھلك الالكتروني لھ الحق في خیار الرؤیة، ذلك أنھّ 

، مكن من رؤیتھ فعلیادون أن یتوبشاشة الحاسبعد،  حیث رأى  صورتھ من خلال عن منتوجالعلى 

.548إمضاء العقد أو فسخھبین خیارفي الكان لھ حق لاحق منتوجالاستلم فإذا ما 

أنّ حق العدول عن العقد ھو حق حدیث النشأة، وأنھّ یعُد القولمن خلال التعّریفات السابقة یمكن 

متضادتانولكنھّما تالیتینإرادتین متعن من خلال السماح لھ بالتعّبیرة المستھلكلحمایآلیة مستحدثة 

، ویمكننا القول بأنّ 549النتائج السلبیة التّي تنعكس علیھ بسبب تسرعھ في التعاقدفاديوذلك بھدف ت

الحق في العدول ھو رخصة منحھا المشرع للمستھلك باعتباره الطّرف الضعیف یستطیع أن ینقض 

ثر أیقدم تبریرا لذلك، ویترتب على ممارسة ھذا الحق العقد دون الحاجة إلى تدخّل الطّرف الآخر، وأن 

550رجعي حیث یرجع طرفي العقد إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد.

من جانبنا یمكن تعریف حق العدول بأنھّ مكنة قانونیة منحھا المشرع للمستھلك (التقلیدي أو 

تھ بعد أن أبرمھ صحیحا دون إلزامھ بقدیم العدول عن العقد بمحض إرادحیث یمكنھ،الالكتروني)

مبرّرات ودون اشتراط موافقة الطّرف الآخر وذلك خلال مدةّ محددّة مع عدم تحمل أي مصاریف 

إضافیة عن مصاریف الرّد.

التعّریف القانوني ا:ثانی

عملت التشریعات الحدیثة على تنظیم حق العدول كآلیة قانونیة تھدف إلى حمایة المستھلك التقلیدي 

)، ثم إلى 1(سنتطرق للتعریف الوارد في القوانین المتعلقة بالتجارة الالكترونیةوالالكتروني، وعلیھ 

.)2القوانین المتعلقة بحمایة المستھلك (

ارة الالكترونیةفي القوانین المتعلقة بالتج-1

المشرع الجزائري  نجد أنھّ فإذا رجعنا ،نظّمت التشریعات الحدیثة الدوّلیة والوطنیة حق العدول

، وذلك لعدم تنظیمھ 551المتعلق بالتجارة الالكترونیة05-18لم یعرّف حق العدول بموجب القانون رقم 

لحق العدول بصفة مباشرة وواضحة على غرار التشریعات المقارنة، بالرغم من أنھّ أشار إلى حق 

التي تتضمن البیانات والمعلومات التي یلتزم المورد الالكتروني بتقدیمھا 11العدول في المادة 

سھى یحي یوسف الصباحین، حق العدول عن العقد الالكتروني في القانون الأردني والقوانین المقارنة، جھة النشر -546
تاریخ الاطلاع https://qau.edu.ye/ebook. متوفر على الموقع: 10ص، الأردن،2012جامعة الملكة أروى، سنة 

16، على الساعة 27-06-2020 :44
547 -P. BRESSE et G. kaufman, Guide Juridique de l’internet et du commerce électronique, librairie vuibert,
2000, p, 215.

، الأولىلطبعة اعبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة لمستھلك عبر شبكة الانترنیت، دار الفكر الجامعي، مصر، -548
.42، ص2002

549-Daid Basco, op cit, p 03.
كیة للبحوث، المجلة العربیة الأمری-دراسة مقارن–طارق كمیل، حمایة المستھلك في التعاقد عبر شبكة الانترنیت -550

تاریخ https://www.researchgate.net/publicationarntمتوفر على الموقع الالكتروني: ،77، ص0العدد، 0مجلد 
19على الساعة8018-1-28الاطلاع:  : 32.

الالكترونیة، الجریدة ، المتعلق بالتجارة2018مایو 10الموافق 1439شعبان عام 24المؤرخ في 05-18القانون -551
.2018مایو 16مؤرخة في،28عدد الرسمیة،
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نھّ: " یجب أن یقدم المورد للمستھلك الالكتروني ضمن عرضھ التجاري الالكتروني  حیث تنص على أ

الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفھومة ویجب أن یتضمن على 

الأقل، ولكن لیس على سبیل الحصر المعلومات الآتیة: "...شروط وآجال  العدول عند الاقتضاء...".      

المتعلق بحمایة 2011لسنة 83رقم یھ الأوروبي بالنسّبة إلى التشّریعات الدوّلیة نجد التوّج

الذي تضمن 1997ماي 20الصادر في 97المستھلكین في التعاقد عن بعد الذي ألغى التوجیھ رقم 

یملك المستھلك في كلّ عقد عن بعد مدةّ سبعة أیاّم "منھ حیث تنص على أنھّ:06حق العدول في المادة 

ل دون جزاءات، ودون بیان السّبب والمصاریف الوحیدة التي یمكن عمل على الأقلّ للرّجوع أو العدو

.552أن یتحملھا المستھلك لممارسة الحق في العدول ھي المصاریف المباشرة لرد البضائع"

أمّا بالنسبة للتشّریع الفرنسي یعد من أول التشریعات التي نظمت حق العدول ضمن الأحكام 

بخصوص 1988-01-06المؤرخ في 88/21كترونیة بدایة بالقانون رقم المتعلقة بالمعاملات الال

البیع عن بعد والبیع من خلال التلفزیون، ومنح للمشتري في ھذا المجال حق العدول عن العقد حیث 

تنص المادة الأولى على أنھّ: " في كل العملیات التي تتم عن بعد یحق للمشتري خلال سبعة أیام تحسب 

ھ الطلبیة إرجاعھ للبائع أو استبدالھ بآخر، أو رده واسترداد ثمنھ دون أیة جزاءات من تاریخ تسلم

.553باستثناء مصاریف الرد"

المشرع الفرنسي حق المستھلك في العدول في مجال أقر741554-2001بموجب المرسوم رقم 

وبموجب ھذا المرسوم أضیفت بیع السلع والمنتجات عن بعد وكذلك في مجال أداء الخدمات عن بعد 

التي تنص على أنھّ: " للمستھلك خلال سبعة أیام كاملة أن 1-20-121إلى قانون الاستھلاك المادة 

.555یمارس حقھ في العدول دون إبداء أسباب أو دفع أیة جزاءات باستثناء مصاریف الرد"

للمستھلك فترة أربعة عشر یومًا لممارسة حقھ في أنھّ: "على 18-212حیث نصّت المادةّ 

العدول عن العقد المبرم عن بعد، بعد إجراء اتصال عبر الھاتف، دون الحاجة إلى تبریر قراره أو 

.556..".25-221و23-221في المواد لتحمل التكّالیف الأخرى غیر تلك المنصوص علیھا

أمّا في قانون التجّارة الالكترونیة التونسي فقد نصّ على أنھّ للمشتري الالكتروني الحق في 

الرّجوع عن تعاقده خلال مدةّ معینة من تاریخ تسلمھ المبیع، من دون مبرّرات أو جزاءات باستثناء 

.557مصاریف الرّد

.بحمایة المستھلكین في التعاقد عن بعدالمتعلق09-97من التوجیھ الأوروبي رقم 06المادة -552
القانونیة، المجلة الجزائریة للعلومعلال قاشي، خیار العدول عن القد ضمانة للمستھلك في المعاملات الالكترونیة، -553

.339ص ، الجزائر، 2020، سنة 4، العدد 57السیاسیة والاقتصادیة، المجلد 
554 -Ordonnance n° 2001 – 741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et
adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, journal official de la république

française, 13645, du 25 août 2001 .http://www.legéfrance.gouv.fr :متوفر على الموقع 

42:11الساعة2018-11-0تاریخ الاطلاع 
555- Article 121.20 .1 du code de consommation Française insérée par l’ordonnance n’2001-741 du
27/08/2001 : « Le consommateur dispose d’un délai de sept jours pour exercer son droit de rétractation sans
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant des frais de retour. »
556 - Article L221-18: " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de
rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement,
sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-
25... "

السالف الذكر.من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي،30الفصل -557
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والبیانات ذات الطابع الشخصي نیة قانون المعاملات الالكتروفي اللبّناني ص المشرع في حین ن

أنھّ: " تطبق أحكام قانون حمایة المستھلك على كل ما یتعلق بالتجارة علىمكرر 40في المادة 

الالكترونیة في كل ما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون". 

من الباب السابع الذي یحمل 129بموجب نفس القانون في المادة اللبّنانيكما نص المشرع 

یلغى نص على أنھّ: " "2005-2-4تاریخ 659عنوان "تعدیلات على قانون حمایة المستھلك رقم 

:عنھ بالنص التاليیستعاض و2005/2/4تاریخ 659من قانون حمایة المستھلك رقم 558)55المادة (

عاقد وفقا لأحكام ھذا الفصل العدول عن قراره بشراء سلعة أو استئجارھا ...یجوز للمستھلك الذّي یت"

أو الاستفادة من الخدمة وذلك خلال مھلة عشرة أیام تسري اعتبارا من تاریخ التعاقد، فبما یتعلقّ 

في العقد طولبالخدمات أو من تاریخ التسّلیم في ما یتعلق بالسلع إلاّ أنھّ في حال الاتفاق على مھلة أ

.559.."في العقد.تعتمد عندئذ المھلة المذكورة ف

كما أقر أیضا المشرع الفلسطیني حق العدول بموجب قانون التجارة الالكترونیة بموجب المادة 

"...یمكن للمستھلك العدول عن الشراء خلال عشرة أیام تحتسب من أنـّــــــــــــھ:منھ علـــــــى33

.560العقد بالنسبة لتقدیم الخدمة..."إبرامتاریخ تسلم البضاعة أو من تاریخ 

من قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة القطري 57أما المشرع القطري فقد نص في المادة 

ة إبرام العقود بواسطة طراف على خلاف ذلك، یكون للمستھلك في حالعلى أنھّ " ما لم یتفق الأ

) ثلاثة أیام من تاریخ إبرام 3(لحق في فسخ العقد أو إنھائھ خلالالالكترونیة، االاتصالات

.561العقد..."

في المشرع القطريكما نجد أنّ مشروع قانون التجارة الالكترونیة المصري أخذ نفس الموقف

منھ حیث تنص على أنھّ: " مع عدم الإخلال بأحكام الضمان القانونیة یجوز للمستھلك أن 20المادة 

یفسخ العقد المبرم الكترونیا خلال الخمسة عشر یوما التالیة على تسلمھ للسلعة، أو من تاریخ التعاقد 

.562على تقدیم الخدمة، وذلك دون الحاجة إلى تقدیم مبررات"

یجوز للمستھلك، الذي یتعاقد وفقا لأحكام ھذا الفصل، العدول من قانون حمایة المستھلك على أنّھ: "...55تنص -558

استئجارھا أو الاستفادة من الخدمة وذلك خلال عشرة أیام... تسري اعتبارا إما من تاریخ عن قراره بشراء سلعة أو

-02-04بتاریخ 659القانون اللبناني رقملتسلیم فیما یتعلق بالسلعة..."، التعاقد فیما یتعلق بالخدمات أم من تاریخ ا

.  متوفر عل الموقع:2005-02-10تاریخ النشر ،06بحمایة المستھلك، الجریدة الرسمیة عدد ق، المتعل2005

e=arhttp://www.legiliban.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=278573&languag على الساعة 2020-06-24تاریخ الاطلاع

12 :22.

المتعلق المعاملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي، الجریدة 2018-10-10بتاریخ 81القانون رقم  -559

:، متوفر على الموقع الالكتروني2018-10-18، تاریخ النشر  45الرسمیة عدد 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/Law.aspx 31:14على الساعة 2020-06-24تاریخ الاطلاع.
.السالف الذكر،2013) لسنة 6قانون المعاملات الالكترونیة الفلسطیني رقم (-560
الالكتروني: دراسة في ضوء قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة نسرین المحاسنة، حق العدول عن العقد -561

.197ص )، 5إلیھ في الھامش رقم (مشارسابق، المستھلك، مرجع الأوروبي لحقوقالقطري مقارنة بالتوجیھ
المجلة أدحیمن محمد الطاھر، حق العدول عن العقود الاستھلاكیة عن بعد كآلیة قانونیة لضمان حمایة المستھلك، -562

.27، ص الجزائر، 2020، سنة )44-24(الصفحة،01، العدد 57سیة، المجلد یة للعلوم القانونیة والسیاالجزائر
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الجزائري تكریس حق المستھلك في العدول من خلال عدم احترام المورد لقد حاول المشرع 

الالكتروني لآجال التسّلیم أو في حالة تسلیم منتوج غیر مطابق للطلبیة أو في حالة ما إذا كان المنتوج 

، وھذا في 563معیبا، حیث یمكن للمستھلك إرجاع السلعة في غلافھا الأصلي مع ذكر سبب الرفض

قي لمرتبة حق العدول من حیث خصائصھ والھدف من تشریعھ.    الحقیقة لا یرت

في قوانین حمایة المستھلك-2

نظمت بعض التشریعات المتعلقة بحمایة المستھلك أیضا حق العدول، وقد حاول المشرع 

التي تنص 564المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش13الجزائري تكریس حق العدول من خلال المادة 

على أنھّ: " یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظھور عیب بالمنتوج، استبدالھ 

أو إرجاع ثمنھ أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقتھ...".  

من خلال ھذا النص یكون المشرع قد ربط حق العدول بالعیب، وھذا في الحقیقة لا یمكن أن 

تبة حق العدول بشكلھ القانوني وتنظیمھ الدقیق، وبذلك یكون قد حذا حذو المشرع یصل إلى مر

المصري.

إذ نجد أیضا أنّ المشرع المصري لم یقر حق العدول صراحة حیث یربط حق المستھلك في 

العدول بقاعدة العیب الخفي، وعدم المطابقة المنصوص علیھما في القواعد العامّة للقانون المدني، 

على 08في المادةّ 566)الملغى(2006لسنة 67رقم 565موجب قانون حمایة المستھلكونصّ ب

أنھّ:"...للمستھلك خلال أربعة عشر یوما من تسلمّ أیةّ سلعة الحق في استبدالھا أو إعادتھا مع استرداد 

علیھا قیمتھا، وذلك إذا شاب السّلعة عیب أو كانت غیر مطابقة للمواصفات أو الغرض الذّي تمّ التعاقد

من أجلھ"، وتعد ھذه أول محاولة للمشرع المصري لإقرار حق العدول.

العدول بمفھومھ القانوني تدارك المشرع المصري قصور القانون السابق الذي لم یتضمن حق

منھ 17بموجب المادة 2018لسنة 181، حیث أقر حق العدول في قانون حمایة المستھلك رقم دقیقال

نھّ: " للمستھلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتھا مع استرداد ثمنھا، دون إبداء أي التي تنص على أ

أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر یوما من تسلمھا وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو 

شروط قانونیة أو اتفاقیة أفضل للمستھلك، وللجھاز أن یحدد مددا اقل بالنظر إلى طبیعة بعض 

.567ع"السل

كما نص المشرع المصري في الفصل الثالث المعنون "بالتعاقد عن بعد" من قانون حمایة 

منھ على أنھّ: " مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط 01الفقرة 40المستھلك بموجب المادة 

، المتعلق بالتجارة 2018مایو 10الموافق 1439شعبان عام 24المؤرخ في 05-18القانون 23و22المادة -563
.2018مایو 16، صادر بتاریخ 28عدد الجریدة الرسمیة،الالكترونیة،

المستھلك ، المتعلق بحمایة2009فبرایر سنة 25الموافق 1430صفر عام 29المؤرخ في 03-09القانون رقم -564
.2009مارس08، مؤرخة في 15وقمع الغش، الجریدة الرسمیة عدد 

سابق.  المرجع ال، المتعلق بحمایة المستھلك المصري، 2006لسنة 76قانون رقم -565
سبتمبر 13الموافق 1440محرم 03، یتعلق بحمایة المستھلك، الصادر بتاریخ 2018لسنة 181القانون رقم -566

لسنة 67المادة الرابعة منھ على أنّھ: " یلغى قانون حمایة المستھلك رقم ، تنص37، الجریدة الرسمیة، العدد 2018
2006."

سبتمبر 13الموافق 1440محرم 03یتعلق بحمایة المستھلك، الصادر بتاریخ ، 2018لسنة 181قانون رقم -567
.2018-09-13، بتاریخ37، الجریدة الرسمیة، العدد 2018
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ل أربعة قانونیة أو اتفاقیة أفضل للمستھلك، یحق للمستھلك الذي یتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلا

عشر یوما من استلامھ السلعة ...". 

قد أقر المشرع المصري بھذا حق العدول للمستھلك التقلیدي والمستھلك الالكتروني من خلال ل

.2018قانون حمایة المستھلك الجدید لسنة 

منھ على أنھّ :"مع 10أمّا المشرع الكویتي فقد نصّ بموجب قانون حمایة المستھلك في المادةّ 

عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونیة أو اتفاقیة أفضل للمستھلك، وفي ما لم تحددّه اللجّنة من 

الحق في استبدالھا مدد أقلّ بالنظر إلى طبیعة السلعة، للمستھلك خلال أربعة عشر یوما من تسلم سلعة

أو إعادتھا مع استرداد قیمتھا دون تكلفة إضافیة بشرط أن تكون السلعة بنفس حالتھا عند الشراء 

"...568.

31.08569أمّا المشرع المغربي فقد نصّ على حق المستھلك في العدول بموجب القانون رقم 

"التعاقد عن بعد"ن اعنوذي یحمل الثاني الالقاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك حیث نصّ في الباب

على أنھّ :" للمستھلك أجل سبعة أیام كاملة لممارسة حقھ في التراجع، وثلاثین یوما 36في المادة 

لممارسة حقھ في الترّاجع في حالة ما لم یف المورد بالتزامھ بالتأّكید الكتابي للمعلومات المنصوص 

دون الحاجة إلى تبریر ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاریف ، وذلك32و 29علیھا في المادتین 

الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك..". 

، 570الالكترونیةمن قانون المبادلات والتجارة30كما نص المشرع التونسي بموجب الفصل 

حیث منح المستھلك الالكتروني حق العدول عن العقد المبرم الكترونیا خلال عشرة أیام. 

المعدل لقانون حمایة المستھلك 09571-18ف المشرع الجزائري في القانون رقمفي حین عر

..العدول ھو حق المستھلك في التراجع عن اقتناء .منھ حق العدول بأنھّ: "19وقمع الغش في المادة 

"..منتوج ما دون وجھ سبب..

الفرع الثاني: خصائص حق العدول

یتمیز حق العدول و،الإرادة المنفردةبقانونيالعدول تصرف  حقأنّ من خلال ما تقدم یتضح 

خصائص عامة ینفرد بھا تمیزّه عن باقي الأنظمة القانونیة المشابھة التّي یتمیز بھا في عقد الاستھلاك ب

)ثانیاوخصائص خاصّة تبرز عند ممارسة حق العدول في العقد الالكتروني الاستھلاكي (أولا)عامّة (

خیار الرجوع عن التعاقد في القانون الكویتي، دراسة مقارنة، مجلة كلیة القانون الكویتیة عبد المجید خلف العنزي،-568
.119صالكویت، ، 2018ة، سن2دالعدالسادسة، العالمیة، السنة 

جمادى الأولى 3بتاریخ 5932الجریدة الرسمیة عدد تدابیر لحمایة المستھلك،بتحدیدالقاضي 31.08القانون رقم -569
:متوفر على الموقع.1072)، ص 2011أبریل 7(1432

constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/hmy_lmsthlk.pdf-https://www.cour
.كرالسالف الذالمتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة،2000-83القانون رقم -570
رقم ویتمم القانون، یعدل 2018یونیو سنة 10الموافق 1439رمضان عام 25، مؤرخ في 09-18قانون رقم -571
، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 2009فبرایر سنة 25الموافق 1430عام صفر29المؤرخ في 09-03

.2018جوان 13، المؤرخة في 35الجریدة الرسمیة رقم 
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الخصائص العامة أولا:

استثناء على یعتبر إذ جملة من الخصائص العامة، یتسم بمن خلال تعریف حق العدول تجد أنھّ

وقد نظم حق العدول بقواعد آمرة )،2مصدر حق العدول ھو القانون ()، كما أنّ 1القوة الملزمة للعقد (

).3فھو من النظام العام (

للعقدحق العدول استثناء على مبدأ القوة الملزمة-1

من أركانھیعد حق العدول استثناء على القوة الملزمة للعقد، والأصل أنّ العقد متى استوفى 

من أجل ، وذلكلا خیار فیھ لأحدویصبح ملزم التنفیذ من قبل أطرافھ صحیحافإنھّ ینعقدھوشروط

.572عاتزاضمان استقرار المعاملات بین المتعاقدین وتجنبا لأیة ن

، حیث أنھّ متى نشأ صحیحا لا یجوز نقضھ أو 573العقد شریعة المتعاقدین وفقا للقواعد العامة 

باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررھا القانون، وقد منح القانون للمستھلك حق العدول عن تعدیلھ إلاّ 

ا یمس بالقوة لعلاقة التعاقدیة، ممّ العقد الالكتروني الاستھلاكي بعد تكوینھ بإرادتھ المنفردة وإنھاء ا

التشریعات المتعلقة بحمایة المستھلك كما یلاحظ أنّ ،574الملزمة للعقد ویعد استثناء على ھذا المبدأ

.575رخص العدول لصالح المستھلكمنعتوسّ 

:العدولالقانون مصدر لحق -2

إنّ مصدر حق العدول ھو القانون، وقد أقرّت التشّریعات حق المستھلك في العدول عن العقد 

التشریعات الحدیثة تسعىبھدف حمایة رضائھ بصفتھ الطرف الضعیف في العقد الاستھلاكي، حیث 

العلاقة سواء المتعلقة بحمایة المستھلك أو التجارة الالكترونیة على تحقیق التوازن بین أطراف

بینھما من حیث بین المورد الالكتروني والمستھلك، واتساع الفجوةلانعدام التكافؤ التعاقدیة نتیجة 

متنع، والتي قد یالإمكانفأوجدت تلك الآلیة القانونیة لحمایة المستھلك قدرالمعرفة والقوة الاقتصادیة

، وعلیھ فإنّ الحق في ب اتفاق بینھمابموجالمورد الالكتروني أن یعطیھا للمستھلك بمحض إرادتھ أو 

.576كتأكیدا لحمایة المستھلبموجب نص قانوني ما ھو مقرر العدول إنّ 

إنّ حق العدول الذي منح للمستھلك مصدره القانون، وھذا یعتبر من النظام الاقتصادي الذي 

یختل فیھا العقود التي یتدخل النظام العام الاقتصادي في حیث ضمان العدالة العقدیة، إلىسعىی

، ومثال ذلك عقود الاستھلاك.577التوازن الاقتصادي بین أطرافھا

، جامعة الواديلموشیة، خیار رجوع المشتري في عقد البیع الالكتروني، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةسامیة -572
.224ص الوادي، الجزائر، ، 2017، سنة 17عدد 

السالف الذكر.من القانون المدني الجزائري، 106المادة -573
.55سابق، ص المرجع المحمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، -574
المستھلك وسلامتھ، دراسة مقارنة، رسالة بأمنالماسة الأضرارولد عمر الطیب، النظام القانوني لتعویض -575

-2009بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة أبيدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.44ص ، 2010

ني للتجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة ودار شتات ھادي مسلم یونس البشكاني، التنظیم القانو-576
.344، ص2009للنشر والبرمجیات، مصر، بدون طبعة، 

577 -Gérard Farjat, droit économique, collection Thémis 2émé, éd P.U.F. 1982, p.50.
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:حق العدول من النظام العام-3

یعتبر حق العدول من النظام العام لأنّ المشرع أقرّه صراحة إذ یھدف من وراء ذلك إلى حمایة 

ركن الرضا الذّي یعُد أحد أركان العقد الأساسیة، وبالتاّلي لا یجوز للمستھلك التنازل عنھ مسبقا، كما 

، وذلك لأنّ 578حقھ في العدولأنھّ یقع باطلا كل شرط أو اتفاق یقیدّ أو یحرم المستھلك من ممارسة 

التشریعات الحدیثة سواء المتعلقة بحمایة المستھلك أو المتعلقة بالتجارة الالكترونیة التي تضمنت ھذا 

متعلقة بالنظام العام الاقتصادي ولا یجوز الاتفاق على مخالفھا أو الحق نظمتھ بموجب قواعد آمرة

رف الضعیف وھو في الغالب المستھلك خاصة الذي حمایة الطء ذلكمن وراھاھدفو، 579التنازل عنھا

یتعاقد عن بعد، إلا أنھّ یجوز للمستھلك التنازل عن ھذا الحق بعد نشأتھ وثبوتھ لھ وذلك بعدم ممارستھ 

.580خلال الآجال القانونیة

ھ حقللمستھلك ممارسة تضمنحیث العام، مھلة حق العدول من النظام نّ أعتبر بعض الفقھ ی

مھلة بما فیھا أیام العطل تمنح للمستھلك فرصة أن ھذه الذلك أنّ تامة، حریةبالتعاقد العدول عنفي

المورد الالكتروني عدم التفاوض بین لجزاء تعتبر خر آانب، ومن جمع أسرتھموضوع العقدلمناقشة 

.581والمستھلك

ثانیا: الخصائص الخاصة

التي نستخلصھا من خلال التعریفات من الخصائص الخاصةمجموعةحق العدول بیتسم 

)، 2)، كما أنھّ حق مؤقت وبدون مقابل (1حق مقرر للمستھلك بدون مبرر (حیث نجد أنھّ السابقة،

).3نھّ مرتبط بالعقود المبرمة عن بعد (أإلىبالإضافة

حق العدول مقرر للمستھلك بدون مبرر:-1

حده لإنھاء العقد بإرادتھ المنفردة دون اشتراط موافقة منحت التشریعات ھذا الحق للمستھلك ولقد

لم دة لممارسة حق العدولالطرف الآخر، ودون اللجوء إلى القضاء، حیث أنھّ مادامت المھلة المحدّ 

.582عنھلوعدالوأالعقد أن یختار بین إتماممستھلك الالكترونيللإنّ ف، تنقضي

حق إرادي محض التقدیریة للمستھلك، یفید أنّ ھذا الحق ھو سلطةإنّ اقتران حق العدول بال

، 584،  حیث لا یحتاج حق العدول إلى تبریر583تركھفي ممارسة ھذا الحق أو رغبة صاحبھ مرھون ب

المجلد جلة الشریعة والاقتصاد،ملك في العقد المبرم الكترونیا، ولید لعوامري، حق الرجوع كآلیة لحمایة المستھ-578
عمر خالد زریقات، عقود التجارة الالكترونیة، عقد البیع عبر ؛39ص قسنطینة، الجزائر، ،2018، سنة 14، العدد 07

.362، ص2007الطبعة الأولى،،الانترنیت، دراسة تحلیلیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن
نصیرة غزالي، العربي بن مھیدي رزق الله، الحق في العدول كوسیلة قانونیة لحمایة المستھلك، مجلة آفاق علمیة، -579

.02، الجزائر، ص 2019، سنة 03، العدد 11المجلد 
نقاش حمزة، سایغي أسماء، حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستھلك الالكتروني، مجلة البحوث في العقود -580

.23ص الجزائر،، 2019، سنة 07وقانون الأعمال، العدد 
581 - Didier Ferrier, Traité de droit de la consommation, PUF 1986, P.463.

مصر، بدون حمد بدر، ضمانات المشتري في عقد البیع الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،أأسامة -582
.321،322صسابق، صالمرجع العبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنیت، سامح؛89ص، 2011طبعة، 

عراج كنزة، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، مذكرة ماجستیر، تخصص عقود ومسؤولیة، -583
.44، ص 2017-2016یوسف بن خدة، الجامعیة 1كلیة الحقوق سعید حمدین، السنة جامعة الجزائر

584 -Nathalie Moreau، La formation du contrat électronique: dispositif de protection du cyberconsommateur et 
modes alternatifs de règlement des conflits (M.A.R.C.) ، DEA. Lille 2،2003، p. 62. 
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دولھ أو یثبت أنھّ قد تعرّض للغش أو أي أنّ المستھلك لیس ملزما بأن یذكر أسباب ومبررات عُ 

إلى عدم ممارستھ لھذا الحق تعود كان إن حتىّ بمفردهقدیره ، فھو حق مطلق یخضع لت585الخداع

د القضاء الأوروبي أنّ ممارسة حق العدول موضوعي ولیس ، وقد أكّ 586رضائھ الشخصي بالمنتوج

بأنھّ قانوني رغم عدم وجود خطأ صادر من قبل المھني أو المورد أقرشخصي وذلك عندما 

.587الالكتروني

لا یمكن لھا یعد حق العدول عن التعاقد حقا تقدیریا، حیث أنّ نظریة التعسف في استعمال الحق 

للمورد قدمقد، ذلك أنّ المستھلك غیر ملزم بأن یاعتلمستھلك في العدول عن اللحق المطلق أن تقید ال

أن لالكتروني أو المھني لمورد اولیس لعقد،عن الھعدولكانت وراء قرارالتي المبررات الالكتروني

لمستھلك التمسك بجزء من العقد لكن، فلا یمتجزئةعلى ذلك، كما أنّ حق العدول لا یقبل الیجبره 

ولا نھائیا، ذلك یكونعن العقد الذي أبرمھ عدولالمارس المستھلك حقھ في، وإذا الآخرعن لعدول وا

.588بعد ذلكیملك التمسك بالعقد 

قت وبدون مقابل:حق العدول مؤ-2

المنفردة ودون بإرادتھالرابطة العقدیة إنھاءأنّ حق العدول یعني قدرة المستھلك على رأینالقد 

معلقا حتى لا یظل مصیر العقد أي محدد المدة مؤقتتقدیم مبررات، وھذا یقتضي أن یكون ھذا الحق

أنالعدول عدم نفاذ العقد المقترن بھ العدول، لذلك یجب على ممارسة حق یترتب ، إذ أنھّ لفترة طویلة

زمنیة قصیرة ولیست طویلة حتى لا یمس ھذا الحق بمبدأ استقرار مھلةبمقید حق العدول یكون

.589تعاملامال

أنّ حق العدول من الحقوق المؤقتة، أي أنھّ محددّ بمدةّ زمنیة محددّة قانونا أو اتفاقا،  یجب بما 

خلال المدةّ التي حددّھا القانون وذلك حفاظا على استقرار مستھلك ممارسة ھذا الحقعلى ال

، حیث أنھّ إذا لم یمارس المستھلك حقھ في 590المعاملات، ومراعاة لحقوق المورد الالكتروني (المھني)

المدة القانونیة یصبح المستھلك ملتزما بتنفیذ العقد.   لالعدول خلا

 بدون مقابل، أي أنھّ حق مجاني لا یكلف المستھلك مصاریف إضافیة ھّ نحق العدول أیتسم كما 

، وھذا ما استقرت علیھ التشریعات المقارنة والتشریع 591أو جزاءات مالیة باستثناء مصاریف الإرجاع

، وقد ذھب 592الجزائري بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  وقانون التجارة الالكترونیة

.89حمد بدر، نفس المرجع، صأأسامة -585
محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، بدون -586

.153ص 2016سنة بلد النشر، بدون طبعة،
.44عراج كنزة، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، نفس المرجع، ص -587
ستحدثة لحمایة المستھلك المتعاقد، رسالة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق زوبة سمیرة، الأحكام القانونیة الم-588

.54، 53ص، ص2016-2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة والعلوم السیاسیة،
لمجلةیة لضمان حمایة المستھلك، اأدحمین محمد الطاھر، حق العدول عن العقود الاستھلاكیة عن بعد كآلیة قانون-589

.39ص ، الجزائر، 2020سنة )، 44-24، (الصفحة 01، العدد 57الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
علال قاشي، خیار العدول عن القد ضمانة للمستھلك في المعاملات الالكترونیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، -590

.340، الجزائر، ص2020، سنة 4، العدد 57، المجلد والاقتصادیةالسیاسیة 
591- Nathalie Moreau، La formation du contrat électronique: dispositif de protection du cyberconsommateur et 
modes alternatifs de règlement des conflits (M.A.R.C.)،  op. cit.، p. 61.    

ة، متعلق سن2009، المؤرخ في فبرایر03-09، یعدل ویتمم القانون 2018، مؤرخ في یونیو سنة 09-18القانون -592
.2018یونیو13، بتاریخ 35عددالجریدة الرسمیة وقمع الغش،بحمایة المستھلك
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حینما منع البائع في إحدى قراراتھ من أن یطالب المشتري ذلك ابعد من القضاء الفرنسي إلى

.593بمصاریف تجربة وتعدیل المنتوج الذّي تمّ إرجاعھ

مقابل إنّ حرص التشریعات المنظمة لحق العدول على أنّ تكون ممارسة حق العدول بدون

بمقابل مالي حق العدول كانت ممارسة حتى یضمن فعالیة ممارسة ھذا الحق من قبل المستھلك، فلو 

إلیھ ھذا الحق بین سعىممارستھ، ولما تحقق التوازن الذي ییھالمستھلك لتعذر علیفرضھ القانون على 

.594طرفي العقد

لا یجوز للمورد الالكتروني ( المھني) أن یطالب المستھلك بأي شكل من الأشكال كما أنھّ 

قضت محكمة النقض الفرنسیة بتأیید حكم محكمة ، وفي ھذا لبمقابل نظیر ممارستھ لحقھ في العدو

بیع وعقد ائتمان تابع لھ، كان المشتري قد دفع مبلغا من المال خلال الاستئناف الذي یقضي ببطلان

.595مھلة العدول، حیث یحظر دفع أي مقابل مالي نظیر الحق في العدول

كما أكدت محكمة العدل الأوروبیة على عنصر المجانیة بقولھا أنّ: " التوجیھات الأوروبیة 

تعارض أن اشتمال العقد شرطا یقضي بإلزام المستھلك بدفع مبلغ جزافي من المال كتعویض عن 

الضرر المحتمل الذي قد یصیب المھني لدافع منفرد ھو مجرد ممارسة المستھلك لحقھ في الرجوع 

.596علیھ"

حق مرتبط بالعقود المبرمة عن بعد:-3

یرى حیث ذلك نظرا لخصوصیة التعاقد الالكتروني بالعقود المبرمة عن بعدحق العدول مرتبط

معاینة تھومعاینتھلا یتمكن من رؤیوالمنتوج من خلال شاشة الحاسوب ةالمستھلك الالكتروني صور

، كما أنّ إقرار حق 597المستھلك حق العدولإلى منح یعات الحدیثة التشردفع بامادیة قبل إبرام العقد، م

العدول في العقود المبرمة عن بعد تمنح فرصة للمستھلك الالكتروني للاطلاع على المنتوج ومعاینتھ 

والتأكد من مواصفاتھ ومدى جودتھ بالإضافة إلى التأكد من مدى حاجتھ لھذا المنتوج.    

خاصیة جوھریة لحق العدول عن التعاقد، إضافةالخصائص السالفة الذكر، یمكن إلىإضافة

إذ ،598رادتین متناقضتین صادرتین من شخص واحدإحق العدول یفترض وجود أنّ والتي تتمثل في 

خلال قداعتالعدول عن الالذي اتجھت إرادتھ لإبرام العقد ھو نفسھ  من تغیرت إرادتھ إلى المستھلك أنّ 

.المحددة لذلكالمھلة

593-cassation civil 23juin 1993 bulletin civil n°232 p 160.
، 23ص صالمرجع السابق، نقاش حمزة، سایغي أسماء، حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستھلك الالكتروني، -594
24.
أدحمین محمد الطاھر، حق العدول عن العقود الاستھلاكیة عن بعد كآلیة قانونیة لضمان حمایة المستھلك، مرجع -595

.39سابق، ص 
المستھلك في العقد المبرم الكترونیا، مجلة الشریعة والاقتصاد، المجلد ولید لعوامري، حق الرجوع كآلیة لحمایة-596

.44ص قسنطینة، الجزائر، ،2018، سنة 14السابع، العدد 
، ص 2009محمد حسین منصور، المسؤولیة الالكترونیة، المعاملات الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -597

125.
598 -David Bosco , op cit,p2.
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مبررات حق العدول وطبیعتھ القانونیة:المطلب الثاني

إنّ الھدف من تقریر التشریعات لحق العدول عن العقد ھو حمایة المستھلك خاصة الالكتروني 

الذي یتعاقد عن بعد مندفعا وراء الإعلانات التجاریة والدعایة المظللة، وذلك بصفتھ الطرف الضعیف 

التعاقدیة بالنسبة للمورد الالكتروني الذي یكون على درایة وخبرة بالمنتوج بالإضافة إلى في العلاقة 

دت المبررات التي قوتھ الاقتصادیة، وھذا أدى إلى اختلال التوازن في العقد بین الطرفین، ولقد تعدّ 

عقد، وعلیھ استند علیھا المشرع لمنح المستھلك ھذا الحق الذي یعد استثناء على القوة الملزمة لل

البحث عن مبررات تقریر ھذا الحق (الفرع الأول )، ثمّ إلى الطبیعة القانونیة لحق سنتطرق إلى 

).العدول (الفرع الثاني 

الفرع الأول: مبررات حق العدول

إنّ الھدف الأساسي من تقریر حق العدول ھو حمایة رضاء المستھلك الالكتروني الذي عجزت 

في القواعد العامة عن حمایتھ ( أولا) ، خاصة ما یشھده العالم من تطور بظھور الإرادةنظریة عیوب 

ا یجعلھ یقدم على الوسائل التكنولوجیة الحدیثة للتعاقد ( ثانیا) والدعایة إذ یقع المستھلك تحت تأثیرھا ممّ 

اد مما یؤدي التعاقد دون تفكیر (ثالثا)، كما أنھّ یكون في مواجھة طرف قوي من حیث المعرفة والاقتص

لى اختلال التوازن بین طرفي العقد( رابعا). إ

في حمایة المستھلك الالكترونيالإرادةأولا: عجز نظریة عیوب 

ترجع مبررات تقریر حق العدول لصالح المستھلك في العقد الاستھلاكي الالكتروني إلى عجز 

إلى أنّ حیث ذھب بعض الفقھ،الالكترونينظریة عیوب الإرادة عن توفیر الحمایة الكافیة للمستھلك 

ذلك أنّ توفیر الحمایة التي یحتاجھا المستھلكمكنھالغلط بشكلھ التقلیدي یظل وسیلة محدودة ولا ی

، حیث أنّ الغلط في معینةشروط والقیود ھتمسك المستھلك بإبطال العقد لوقوعھ في الغلط تحكم

یعد فقط وسیلة لتقییم الرضا التعاقدي ولكنھ أصبح وسیلة الصفات الجوھریة المتعلقة بمحل العقد لم 

.599لإعادة التوازن إلى العقود

تأكیدا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة برفض إبطال عقد شراء سیارة بسبب غلط 

.600المشتري في سعة المحرك طالما أنّ استخدامھ للسیارة لم یتأثر بذلك

الة للمستھلك في مواجھة كذب أن توفر حمایة حقیقیة وفعّ كما أن نظریة التدلیس أیضا لا یمكن 

وتظلیل الإعلانات بالرغم من توسع الفقھ والاجتھاد في تفسیر نصوصھ ورغم توسع نطاقھ في القانون 

المدني لم یكن فاعلا ولا یكفل حمایة حقیقیة للمستھلك في مواجھة الرسائل الإعلانیة الكاذبة 

.601والمظللة

تي یواجھھا الّ الصعوبة وأھمھاالإشكالاتعبر الانترنیت فقد تثیر بعض ا عن الأھلیةأمّ 

طالما ، وھي مشكلة حقیقیة عبر شبكة الانترنیتالتحقق من أھلیة المتعاقد الآخر المورد الالكتروني في 

.56، 55ص المستھلك، مرجع سابق، صعبد المنعم موسى إبراھیم، حمایة-599
600 - Cass. civ. 3Oct1979 Dalloz et Sirey 1980, juris.p 28.

.56)، ص1الھامش رقم (المرجع،نفس إبراھیم،عبد المنعم موسى أشار إلیھ:-
.64نفس المرجع، ص إبراھیم،عبد المنعم موسى -601
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دون حضور مادي للأطراف كما ھو الحال بالنسبة للعقود عن بعد التي تبرم تظھر في العقود

.602الالكترونیة

حیث لم تعد نظریة عیوب الإرادة تتناسب مع التعاملات الالكترونیة الحدیثة بھدف حمایة 

وھو أسلوبا غیر تقلیدي للتعاقد ةالالكترونیعن طریق الوسائل التعاقد یعد للمستھلك الالكتروني، لھذا 

ة للمستھلك.، ولذلك كان من الضروري البحث عن آلیات حدیثة توفر الحمای603الاعتقاد السائد

إبرام العقدالحدیثة في: الآثار السلبیة لوسائل الاتصال ثانیا

إذ من مبررات إقرار التشریعات لحق العدول الوسیلة الالكترونیة التي تبرم بھا ھذه العقود، 

ضعفا لدى المستھلك حال التعاقد عبر الشبكة، ابتداء من شكل مجتمعة إشكالات تطرح تعد السبب في 

المستھلكھدفھا الأساسي جذبضغط الإشھار الالكتروني الذي یعتمد على تكنولوجیا وتقنیات حدیثة 

فقد المستھلك القدرة على الاختیار تقنیا حیث یالسلع والخدمات المتطورة إضافة تنوع التعاقد، نحو 

، 604نموذجيبنود عقدبتنفیذ، إضافة إلى ذلك التزامھ ھ الفنیة والتقنیةخبرتلضعف لھ ذلكالأنسب

سلعة خارج التعاقد علىیقدم علىیجد نفسھ المستھلكالضغوطات التي تمارس علىونتیجة لتلك 

.605نطاق إرادتھ

في ظل وسائل التعاقد لتقدمالسلبیة لالآثارنّ تقریر حق العدول جاء لحمایة المستھلك من إ

لتطور التكنولوجي لوسائل الاتصال الحدیثة أصبح من الصّعب تمكّن المستھلك العادي من معرفة كلّ ا

المنتوج لمستھلك معاینة إذ یتعذر على اوسائط الكترونیة استخدام یتمّ عن بعد بالذيما یتعلقّ بالتعاقد

تحلل اللا یستطیع المستھلك قد و،606قبل وأثناء إبرام العقد الالكترونيھفعلیة والعلم بخصائصمعاینة 

منح حق مما یوجب وفق القواعد العامة بالاستناد إلى عیوب الرضا إذا لم تتوفر شروطھ، من العقد 

.607برمھ في ھذه الظروفأالعدول عن العقد الذي 

یھدف الحق في العدول بصفة أصلیة إلى حمایة رضا المستھلك وتنقیتھ من مما قد یشوبھ من 

، ویكون ذلك تحریر إرادتھ من الضغوط التي تسببھا الوسائل 608التي تؤدي إلى الندمعوامل المجازفة 

الحدیثة للتعاقد، حیث یتحقق ذلك من خلال منح المستھلك فترة للتفكیر والتروي یمكنھ خلالھا العدول 

عن العقد الذي أبرمھ إذا اتضح لھ أنھّ تسرع في إبرامھ. 

حازم عبد الستار، الحمایة المدنیة للمستھلك في العقد الالكتروني، رسالة ماجستیر، تخصص القانون محمد-602
.82، ص 2018-2017الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعیة 

عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشاة المعارف، مصر، -603
.854ص،2008، الثانیةالطبعة 

الحمایة المدنیة للمستھلك في إطار المعاملات الالكترونیة، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون، عبوب زھیرة، -604
.90،91صص، 2018-2017السنة الجامعیة اسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق والعلوم السی

الباحث للدراسات القانونیة الأستاذخلوي نصیرة، نویس نبیل، حق العدول عن عقد الاستھلاك الالكتروني، مجلة -605
.174لجزائر، ص، ا2019سنة المسیلة،،04، العدد 03والسیاسیة، المجلد

بلدالجامعي، دونمحمد حسین منصور، أحكام البیع التقلیدیة والالكترونیة والدولیة وحمایة المستھلك، دار الفكر -606
.153ص ،النشر، بدون سنةدون طبعةب، النشر

.39سابق، صالمرجع الا، ولید لعوامري، حق الرجوع كآلیة لحمایة المستھلك في العقد المبرم الكترونی-607
مقارنة)، (دراسةان خلفي، عبد الرحمان خلفي، حمایة المستھلك الالكتروني في التشریع الجزائري عبد الرحم-608

.14صفلسطین،،2013، سنة 01، العدد 27المجلد مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة)،
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لمستھلك في اتخاذ قرار التعاقد:: تأثیر الإعلانات على حریة اثالثا

التي تلعب دورا ھاما في 609الإعلانات التجاریةمن بین المبررات لحق المستھلك في العدول

أخذ، ذلك أنّ المستھلك یسواهدون إلى منتوج معین اتوجیھھالتي یتم التأثیر على إرادة المستھلك 

وجیھ دورا كبیرا في تتشكل من خلال تلك الإعلانات التي ةخدموأةسلعأي الأولیة عن ھمعلومات

.610التعاقدنحو إرادة المستھلك

الإعلانات أصبحت حیث الدعایة والإعلانمجال في كبیر الصناعي إلى تطور قدملقد أدى الت

بعضالمحتملة، ذلك أنّ رهتنسیھم أضراحتى توشك أن ، وتبھرھم بالمنتوجتطارد المستھلكینالیوم

كثیرا ما تكون غیر حقیقیة بھدف المظللة التي إلى الدعایة في بعض الأحیانیلجئونوردینالم

انساق وراء ھذه الإعلانات  من الأرباح على حساب المستھلك الذي نسبة ىعلى تحقیق ألالوصول إ

.611الخادعة

والإعلانات التي ضي اقترانھ بالدعایة تإنّ عرض السلع والخدمات عبر شبكة الانترنیت یق

یتم عبر وسائط التعریف بأوصافھا وممیزاتھا حیث علیھ حتويترویجھا من خلال ما تتساعد على

أصبحت شبكة الانترنیت إذ ، المعنیة بالترویج وثائق مكملة للمنتجات تعتبر بمثابة تيالكترونیة وال

جالس وھو أكثر من غیره جذبھما یمنھا والمستھلك یختار والخدمات السلع جمیع عرض سوقا عالمیا ل

.612في بیتھ

ن كانت غیر إنوع جدید على إرادة المستھلك، ولقد أصبح الإغراء الإعلاني یشكل خطرا من

معیبة بعیوب الإرادة التقلیدیة فإنھا تكون في كثیر من الأحیان غیر سلیمة مما قد یجعل النظریة العامة 

.613لعیوب الإرادة لا تحتویھا

التطور التكنولوجي والالكترونيقناع التي یتمتع بھا الموردالإعلىالإغراءات والقدرةإنّ 

تتحكم في نفسیة المستھلك وتدفعھ إلى إبرام العقد، وفي أغلب الأحیان جعلھا وسائل التسویق الرھیب ل

یع السلع والخدمات مھما عرف المشرع الجزائري الإعلان بأنّھ: " كل إعلان یھدف بصفة مباشرة إلى ترویج ب-609
الذي یحدد القواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم 03فقرة 03كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة، المادة 

الممارسات التجاریة، مرجع سابق، كما عرف المشرع الجزائري الإشھار الالكتروني بأنّھ: " كل إعلان یھدف بصفة 
من 06فقرة 06"، المادةى ترویج بیع سلع أو خدمات عن طریق الاتصالات الالكترونیةمباشرة أو غیر مباشرة إل

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، السالف الذكر. وعرفھ بعض الفقھ بأنّھ: " كل وسیلة تھدف إلى التأثیر 05-18القانون 
مایة المدنیة للمستھلك في مرحلة ما قبل نفسیا على الجمھور تحقیقا لغایات تجاریة"، أشار إلیھ: عمارة مسعودة، الح

.319التعاقد الالكتروني من خلال الإعلان التجاري الكاذب والحق في الإعلام، مرجع سابق، ص 
المرجع ،أدحمین محمد الطاھر، حق العدول عن العقود الاستھلاكیة عن بعد كآلیة قانونیة لضمان حمایة المستھلك-610

.34، ص السابق
مرجع الة، الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الإضرار بسلامتھ في التشریع الجزائري، خوجة خیر-611

.74سابق، ص ال
جامعة محمد ، الإنسانیةمجلة العلوم ،عباس زواري، سلمى مانع، الحمایة القانونیة للمستھلك المتعاقد عبر الانترنیت-612

.250ص الجزائر، بسكرة،،2008، سنة 14العدد ،بسكرةخضیر
613 -Gérard Couturier, « l' ordre public de protection ,heurs et malheurs d' une vieille notion neuve » études
offertes à J.FLOUR,1979,p95.
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ھ لیس بحاجةالمنتوج أنّ حصولھ على لا تكون لدیھ النیة  في التعاقد، وكثیرا ما یكتشف المستھلك بعد

.614إلیھ

: غیاب التوازن العقدي في عقود الاستھلاك رابعا

القانونیة لتوازن في العلاقاتاختلال اإنّ ما یبرر وجود قواعد قانونیة لحمایة المستھلك ھو 

إعادة في ھذه الحالة بالحمایة إذ تتعلق ،ھناك تفاوت بین المستھلك والمورد الالكترونيیكون حیث 

استغلال الموردالمستھلك من جراءعن الضررومنع التوازن قدر الإمكان إلى العلاقة القانونیة 

المراكز القانونیة لأطراف العقدكانت ذاالتعاقدیة، وعلیھ فإالعلاقة مركزه الأقوى في الالكتروني 

.615حمایة القانونیةللجالمھناك لا یكون متساویة

العقدیة أن تقوم على مبدأ التوازن العقدي، بمعنى توافر نوع من المساواة الأصل في العلاقة 

بین أطراف العقد سواء من حیث الحقوق والالتزامات ومسؤولیة الأطراف أو من حیث مضمون العقد 

عقود الاستھلاك عامة والعقد الاستھلاكي الالكتروني خاصة لا یمكن أن ، وفي 616وشروطھ وأحكامھ

یعود لاختلاف المراكز القانونیة، فالطرف الضعیف وذلك لعقدي بین طرفي العقد، یتحقق التوازن ا

.617معرض للاستغلال دائما من قبل الطرف القوي الذي یملك الخبرة والمعرفة

كبیر وسع من درجة التفاوت بشكل مما التقدم العلمي والتكنولوجي إلى تزاید الإنتاج أدىلقد 

علم بكافة التفاصیل الفنیة والدقیقة في یستحیل علیھ الأصبح الذي كھلالمستوورد الالكترونيبین الم

حیث یسعى المورد الالكتروني دائما لاستغلال المستھلك من خلال فرض إرادتھ، 618مثل ھذه العقود

في مباشرمن الضغوط الواقعة علیھا باعتبارھا السبب اللمستھلك اإرادة یجب تحریر علیھ، ولذلك 

لمركز الاقتصادي، واالعلم والمعرفة العقد محل الإبرام من حیث بین طرفي اختلال في التوازنوجود

.619بدرایة كافیةمناقشة شروط العقد من لمستھلك حیث یحرم ا

ھا إلى سببالتي یعود من أھم مبررات ظھور حق العدول انتشار الشروط التعسفیة في العقد إنّ 

إذ ، 620في العلاقة التعاقدیة وانفراده بوضع شروط العقدرد الالكترونيموتفوق الأبرزھاعواملعدةّ 

والآثار المترتبة علیھ ھالتفكیر المسبق في شروطدون یجد المستھلك نفسھ ملزما بتنفیذ عقد نموذجي 

.621ھحقوقأحد المستھلك یحرم الذي الأمرإبرامھقبل 

الشریعة كلیةمجلة ك في عملیة التعاقد الالكتروني، إبراھیم محمود یوسف المبیضین، الحمایة المدنیة للمستھل-614
.608، ص ، مصر2016، سنة 01، العدد 18جامعة الأزھر، المجلد والقانون 

جامعة النھرین، –الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، مجلة كلیة الحقوق آلاء یعقوب یوسف، -615
.84ص العراق،،2005، سنة 14، العدد08المجلد 

رجع ، المالعدول عن العقود الاستھلاكیة عن بعد كآلیة قانونیة لضمان حمایة المستھلكأدحمین محمد الطاھر، حق -616
.35ص السابق، 

.08ص المرجع السابق،مقارنة)، (دراسةي حمایة المستھلك الالكتروني في التشریع الجزائرعبد الرحمان خلفي،-617
.48مرجع السابق، ص المالكي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك في القانون المقارن، -618
زوبة سمیرة، الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستھلك المتعاقد، رسالة دكتوراه، تخصص قانون، جامعة -619

.13، ص 2016-2015مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة
620 - Philippe MALAURIE et Laurent AGNES, les obligations droit civil, 3édition Défrenois, 2007 ,p 376.

.312سابق، صالالالكتروني، المرجعشایب بوزیان، ضمانات حسن تنفیذ عقد البیع -621
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ف الضعیف في عقود الاستھلاك لقد جعلت التشریعات المتعلقة بحمایة المستھلك من الطر

، حیث أنّ 622تحدید سبب الضعفبتتحدد مبررات حق العدول حیث التي تدور حولھ، ساسالأ

ة عن بعد مج محل التعاقد ما یبرر إفراد العقود المبروالحكم الدقیق على المنتإمكانھالمستھلك لا یكون ب

.623العدولبأحكام خاصة، كما یبرر أیضا التركیز على منح المستھلك حق

یرى بعض الفقھ بالنسبة للبیع في الموطن والبیع عبر التلفزیون أن المستھلك ھو ضحیة طرق 

على القدرة ھیمنحسوف منحھ حق العدول باعتباره الطرف الضعیف نّ أبیع عدائیة أو تھجمیة، و

.624ة التعاقدیةالمتزاید في العلاقالتوازن الناتجة عن عدم التي تعرض لھا والتعسفات تصحیح جمیع 

ویتحقق إذا تعاقد وفق شروط لم تضح ذلكالمستھلك، ویتملكیعتبر عدم الخبرة حالة ضعف ت

المعرفي للمستھلك والمتمثل في ضعف الخبرة والدرایة 626نجد أنّ الضعفولذلك ، 625یفھمھا أو یدركھا

من شأنھ أن یحددّ المبرر من إلیھتھمدى حاجبالنسبة لماھیة المنتوج وأولعقد وآثارهلوالمعرفة بالنسبة 

ركن الرضا الصادر عن إرادة غیر مدركة بحتما مسخیار العدول عن العقد، إذ أنّ ھذا الضعف سی

المستھلك لحمایة الة فعّ آلیة قانونیة المشرع رة ملحة لیجد الضروأصبحتلذا للتعاقد المقبلة علیھ، 

.627بصفتھ الطرف الضعیف

عدم الخبرة ھذا الرأي في ظل التقنین المدني مقررا أنّ استغلاللقد أخذ القضاء المصري ب

رضا المشتري یعتبر معیبا بالنسبة إلى الشيء إذا استغل جھلھ وعدم خبرتھ نّ أیعیب الرضا، "فقضى ب

حد المنتوجات الصناعیة الجدیدة التي تتناسب بشكل أالفنیة، وذلك یجعلھ یشتري كمیات كبیرة من 

وعلیھ فإنّ الأخذ بفكرة عدم الخبرة تساعد في ،كمالك بسیط من الملاك الزراعیین..."معقول مع صفتھ 

.628دعم الحمایة القانونیة المرجوة للمستھلك

نّ فإ(المھني)، ورد الالكترونيإضافة إلى قلة خبرة المستھلك الالكتروني في مواجھة الم

في المستھلكالتمّھل ممّا یجعلودبر والتفّكیر خالیة من عناصر التّ تكاد تكون العقود المبرمة عن بعد 

عن العقد، دراسة مقارنة القانوني للمستھلك في العدولاس عبد الصمد عباس، مفھوم الخیارولید خالد عطیة، عب-622
، 894بین القانون الوضعي والفقھ الإسلامي، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، دون ذكر العدد والسنة، ص 

.22:47:، على الساعة2020-07-15الاطلاع تاریخ، https://www.researchgate.netعلى الموقع: متوفر
عمارة مسعودة، الحمایة المدنیة للمستھلك في مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني من خلال الإعلان التجاري الكاذب -623

البلیدة العدد والحق في الإعلام، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، مجلة كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب 
.330ص الجزائر، ، البلیدة،2012، سنة02

624 -Jean Calais Auloy, Les ventes agressives, Dalloz ,1998, p37.
مرجع الخوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الإضرار بسلامتھ في التشریع الجزائري، -625

.41،42صسابق، ص ال
عدم الأھلیة وكذلك من یعتریھ عارض من حالة الشخصالضعف الذاتي وھوأنواعإلى ثلاث یقسم الضعف-626

عوارض الأھلیة وأخیرا تعیب إرادة المتعاقد بعیب من عیوب الرضا، والضعف الثاني ھو الضعف النسبي ویسمى 
ة إلى محل العقد أیضا بالضعف الاقتصادي ویظھر عندما یكون لأحد العاقدین نفوذ اقتصادیة أو أن العاقد بحاجة خاص

وھذا یكون في عقود الإذعان، أما الضعف الثالث فھو الضعف المعرفي ویظھر عندما یكون أحد العاقدین تتفاوت 
ص ،السابقولید خالد عطیة، عباس عبد الصمد عباس، المرجعوالیھ: خر أشارالآمعرفتھ ودرایتھ وعلمھ مع الطرف 

895.
.897المرجع، صنفس ولید خالد عطیة، عباس عبد الصمد عباس، -627
مرجع الخوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الإضرار بسلامتھ في التشریع الجزائري، -628

.42سابق، ص ال
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بصفتھ الطرف ، ولھذا یمنح المستھلك 629بعض الأحیان یكتشف عدم ملائمة العقد لھ بعد إبرامھ

حمایتھ من إلى من خلال منحھ حق العدول الذي یھدف مھلة للتأكد من رضائھ بالعقدالضعیف في العقد 

.630التعاقديالتوازن ترجاعواس(المھني) الالكتروني المورد استغلال 

الطبیعة القانونیة لحق العدولالثاني:الفرع 

عرفت مسالة الطّبیعة القانونیة لحق العدول جدلا واسعا بین فقھاء القانون، حیث ظھرت 

مجموعة من الآراء الفقھیة فھناك من ذھب إلى أنّ حق العدول ھو حق (أولا)، وذھب البعض إلى أنھّ 

رخصة قانونیة (ثانیا)، في حین ذھب رأي آخر إلى أنھّ حق إرادي محض (ثالثا) . 

لعدول حقخیار اأولا:

)،1(الفقھ إلى اعتبار العدول حقا، إلاّ أنھّم اختلفوا من حیث كونھ حقا شخصیافریق منذھب 

).2(أم حقا عینیا

خیار العدول حقا شخصیا-1

یتمیز الحق الشخصي بأنھّ یمثل سلطة للدائن تجاه مدینھ، فیمكنھ أن یطالب مدینھ بنقل حق 

عیني أو یقوم بعمل أو یمتنع عن عمل ففي الحق الشخصي الدائن یتعامل مع المدین ویمارس حقھ في 

ق ، أي أنّ جوھر الح631تدخل المدین أمر ضروري لكي یستوفي الدائن حقھنّ أمواجھتھ مباشرة، كما 

الشخصي یكمن في ضرورة تدخل المدین لاستفاء الدائن حقھ وھو یكون كذلك حتى لو تعلق الأداء 

لأنّ الدائن لا یتعامل مع الشيء ولا ینتفع بھ إلاّ من خلال شخص المدین. معینبشيء 

على استنادا طائفة الحقوق الشخصیة ینتمي إلى أنّ حق العدول یرى أصحاب ھذا الاتجاه

متواجدة في حق العدول الذي یضمن علاقة قانونیة  التّي یتمیزّ بھا الحق الشخصي دیونیةمعلاقة ال

سلطة تمكنّ نّ حق العدول ھوأ، حیث(المھني) مدینالالكتروني بصفة أنّ المستھلك دائن و المورد 

.632المستھلك من تنفیذ العقد أو نقضھ بإرادتھ المنفردة في مواجھة المورّد

صیة، وما الحق الشخصي ھو سلطة تمنح للشخص لتحقیق مصلحة شخخرالآالبعض كما یرى

 حق نّ إستھلك لمنع تنفیذ العقد، وعلیھ فأنّ حق العدول ھو سلطة یمنحھا القانون أو الاتفاق للمیلاحظ 

.633لى طائفة الحقوق الشخصیةإالعدول ینتمي

الحق الشخصي یمثل علاقة الاقتضاء بین الدائن والمدین، ذلك أنّ لقد تعرض ھذا الاتجاه للنقد، 

بینما حق العدول لا یتطلب تدخل المورد تدخل المدین،بالحصول على حقھ إلاّ یمكنھوالدائن لا 

شریا، علي الجاسم، الحمایة المدنیة للمستھلك في العقود عبر الانترنیت، مجلة جامعة البعث، أملسامر بریدي، -629
طارق كمیل، حمایة المستھلك في التعاقد عبر شبكة الانترنیت، ، 139، سوریا، ص1017، سنة 39، العدد 39المجلد 

75صالمرجع السابق،دراسة مقارنة،
630- Karim Seffar, La régulation du commerce électronique global, Thèse de doctorat, Université de Montréal,
2013, p23.

نیة والإداریة بالمركز بن جدید فتحي، حق المشتري في التراجع عن تنفیذ العقد المبرم عن بعد، مجلة العلوم القانو-631
.84الجزائر، ص ، غلیزان، 2014، سنة 04لیزان، العدد الجامعي غ

، المرجع السابقموفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، -632
.230ص

- Nadjar Ibrahim, Le droit d’option, contribution à l’étude de droit positif et de l’acte Unilatéral, L.G.D.J,
Paris, 1967, P. 107.
633 -Demeslay Isabelle, Le droit de repentir, Revue juridique de l'Ouest, 1997, p. 158.
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ما یخوّل لھ الالكتروني باستثناء أنّ المستھلك لا یملك أي سلطة في مواجھة المورّد الالكتروني، كما 

.634حق العدول حقا شخصیاوعلیھ یصعب تكییف بین تنفیذ العقد أو العدول عنھوھو أن یختار قانونا 

المورد لا یملك أي سلطة في مواجھة عقدعن الالذي یملك حق العدولالمستھلك نّ إ

كما أنّ المورد الالكتروني لا یقع علیھ التزام سلبي، أو ایجابي فعل ولا یمكنھ مطالبتھ بأي الالكتروني 

لا یقع علیھ  المستھلك فإنّ وفي المقابل ك، لذلك لا وجود للحق الشخصي في حق العدولاتجاه المستھل

.635لحق العدولفي حالة ممارستھ أي التزام 

خیار العدول حقا عینیا-2

یخول  ھذا الحق أنّ استنادا على حق عیني ھو العدول حق یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن 

یكون لھ بمقتضاھا الحق في الانتفاع بھ والاحتجاج بھ في لصاحبھ سلطة مباشرة على شيء معین 

حق قبول ھذا التكییف لأنّ بأنھّ من الصعتعرض للنقد، ذلك، إلاّ أنّ ھذا الرأي 636مواجھة الغیر

إبرامھ دون لعقد بعدإنھاء المستھلك سلطة على شيء بل یمنحھ القدرة علىلالعدول لا یمنح ممارسة 

.637االعدول حقا عینیحق كن اعتبار أیة مسؤولیة وعلیھ لا یم

یختلف الأمر بالنسبة لخیار العدول في العقود المبرمة عن بعد فلا مكان لھذه العلاقة، حیث أنّ 

الالكتروني المستھلك بإرادتھ المنفردة یمكنھ إنھاء العقد دون الحاجة إلى أي تدخل من جانب المورد

العقد الذي نھاءیخولھ السلطة على شيء بل یمنحھ إمكانیة إالمتعاقد معھ، لأنّ خیار المستھلك ھذا لا

.638متسرعاسبق وأن أبرمھ

خیار العدول رخصة:نیاثا

ھنا حریة یقصد بھا رخصة منحھا المشرع للمستھلك، عبارة عن العدول یرى بعض الفقھ أنّ 

الي فالرخصة ھي وسیلة قانونیة یستطیع الشخص من خلالھا أن یحدث التعاقد وحریة التملك، وبالتّ 

تحدث أثرا تھ ممارسأنّ من رغم الرخصة بالمن قبیل غیر أنھّ لا یمكن اعتبار العدول آثارا قانونیة، 

عاتق المورد الالكتروني یتمثل في الخضوع التزام علىترتیب من بین تلك الآثار ھنّ ، ذلك أقانونیا

.639في الرخصیوجدما لا ووھوما یترتب علیھ من آثار ھلك بالعدول المستقرارل

مظلوم، العدول عن التعاقد في عقد الاستھلاك الالكتروني، مجلة المحقق وإسراء خضیرمنصور حاتم محسن -634
أسامة شھاب أحمد، حق المستھلك بالتروي ،53ص ،، العراق2014، سنة 02والسیاسیة، العددالحلي للعلوم القانونیة

والسیاسیة، العددمقارنة بین القانون الوضعي والفقھ الإسلامي)، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة(دراسةوالتفكیر 
.629ص ، العراق،2017، سنة 02
.29سابق، ص المرجع الرشا علي جاسم العامري، الرجوع في التعاقد، -635
.232المرجع السابق، صالحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة،موفق حماد عبد، -636
مجلة الاجتھاد للدراسات حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستھلك الالكتروني،سي یوسف زاھیة حوریة،-637

.17ص،2018السنة،2العدد،7المجلدالقانونیة والاقتصادیة،
سابق، المرجع المظلوم، العدول عن التعاقد في عقد الاستھلاك الالكتروني، وإسراء خضیرحاتم محسن منصور-638

.54ص 
ناصر خلیل جلال، الأساس القانوني لعدول المستھلك عن العقود المبرمة الكترونیا عن بعد، مجلة الحقوق، العدد -639

-04-2تاریخ الاطلاع.www.lawjo.net/vb/showthred.php?331متوفر على الموقع،346الثامن عشر، ص 
.14:11على الساعة:2018
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العدولإلى تكییف ذھب بعض الفقھ ھ حق،العدول عن العقد بأنّ الاتجاه الذي كیفّ نظرا للنقد

بصفتھالمشرع للمستھلكمنحھا أنّ خیار العدول رخصة أصحاب ھذا الرأي رخصة حیث یرى بال

بموجب ورد الالكتروني، حیث یمكن للمستھلك المفي مواجھة ھلاكي العقد الاستفي الطرف الضعیف

.640مبررأي العقد بدون تقدیم إنھاء ھذه الرخصة 

أنّ ھذا الرأي أنتقد أیضا، فالرخصة تحتل مرتبة وسطى بین الحق بمعناه الدقیق إلاّ 

أنّ إلاّ ، 642في بیع العقار، فالأولى حریة والثانیة حق وما بینھما منزلة وسطى مثل الشفعة 641والحریة 

"الرخصةنّ أبعض الفقھ یرى أنّ الحریات العامة ھي الرخصة وكما عرفھا  الأستاذ السنھوري ب

.643"إباحة یسمح بھا القانون في شأن حریة من الحریات العامة

د القانون صاحب الحق في حدّ یمنح لشخص معین حیث العدول عن العقد خیار لكن نجد أنّ 

بل محددّینأو أشخاصمحددّ الرخصة لا تختصر على شخص نجد حین ، في المستھلكالعدول وھو 

.644، ولھذا فإنّ حق العدول لیس برخصةدون تمییزاس تثبت لجمیع النّ 

بلغلم ییكون في مرتبة وسطى بین الحق والحریة ذلك أنھّیرى بعض الفقھ أنّ خیار العدول 

حیث تمنح ھذه المرتبة لصاحبھا أكثر من مجرد الحریة وأدنىحریةمرتبة الھ تجاوز نّ أومرتبة الحق

ویعرّف الفقھ الرخصة،أو645"المكنة القانونیة"مصطلحالفقھ أطلق علیھا من الحق تلك المرتبة التي 

الْمُكْنَة القانونیة بأنھّا: " قدرة وصلاحیة الشخص على إحداث آثار قانونیة وبإرادتھ المنفردة، وذلك 

.646لى وضع قانوني خاص " بالاستناد إ

بإرادتھثر قانوني أمن إحداثصاحبھا أن تمكنالعدول بحق بھا اتسم تتمیز المكنة القانونیة التي 

ذلك لقدرة تمارس في مواجھتھ ھذه المكنةالطرف الآخر الذي إرادةتوقف ذلك على أن یالمنفردة دون 

.647التي یعیینھا القانونحدود الفي إنھائھاالتصرفات القانونیة وتعدیلھا وإنشاءالمنفردة على الإرادة

یتمثل دور المكن القانونیة الفاسخة أو المنھیة بإسقاط وإنھاء حق أو علاقة قانونیة موجودة، ولا 

ذلك مثال على وأحسن ،یستحدث حقوقا أو روابط قانونیة جدیدة بل یغیر أو یعدل ما ھو موجود منھا

نشأ ذيالعقد الینھي ھذه المكنة لالمستھلك حیث أنھّ باستعمال مكنة قانونیة، باعتباره عدول عن العقدال

.341سابق، ص المرجع العلال قاشي، خیار العدول عن العقد ضمانة للمستھلك في المعاملات الالكترونیة، -640

الشریعة كلیةإبراھیم محمود یوسف المبیضین، الحمایة المدنیة للمستھلك في عملیة التعاقد الالكتروني مجلة -641

.611ص، مصر، 2016، سنة 01، العدد 18جامعة الأزھر، المجلد والقانون 
.341، ص السابقعلال قاشي، المرجع-642
القانوني للمستھلك في العدول عن العقد، المرجع السابق، ولید خالد عطیة، عباس عبد الصمد عباس، مفھوم الخیار -643

.908ص 
.611ص،السابقالمبیضین، المرجعإبراھیم محمود یوسف -644
موفق حماد عبد، ؛ 285سابق، ص المرجع ال، حمایة لمستھلك في المعاملات الالكترونیة، إبراھیمخالد ممدوح -645

.232صالمرجع السابق، الالكترونیة،الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة 
ص، السابقالكترونیا عن بعد، المرجعناصر خلیل جلال، الأساس القانوني لعدول المستھلك عن العقود المبرمة-646
.347، 346ص
.32ص سابق، المرجع الرشا علي جاسم العامري، الرجوع في التعاقد، -647
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المستھلك الذي عدل عن ةلإرادمتثالالاببالرغم من عدم تدخلھ صحیحا، ویلتزم المورد الالكتروني 

.648م العقدالعقد، ومن ثم یلتزم الأطراف بإعادة الحال إلى ما ھو علیھ قبل إبرا

العدول حق إرادي محض : خیارثالثا

طائفة ثالثة من الحقوق ظھرت حدیثا إلىأنھّ ینتمي بالعدول،ذھب بعض الفقھ إلى تكییف حق 

تخولما ھي وإنّ -فلا ھي حقوق شخصیة ولا حقوق عینیة"یطلق علیھا " الحقوق الإرادیة المحضة

تعدیلھا أو إلغائھا من خلال في المراكز القانونیة القائمةالتأثیر بموجبھھ لصاحبھا سلطة مجردة، یمكن

.649المنفردةتھإرادجدیدة  من قبل صاحب الحق وبمراكز وتعویضھا بوإنشاء 

القانوني، ویقصد بھ ذلك الإمكانالحق المنشئ أو حق "بأنھّ:المحضالإراديعرف الحق ی

إرادتھللشخص ویمكنھ بمقتضاه التعدیل في مراكز قانونیة سابق وجودھا بمحض الخیار الذي یمنح 

ولا یمكن بإرادتھ، وھو حق تقدیري یمكن للمستھلك ممارستھ 650"حدأإرادةالمنفردة دون توقف على 

.651الطعن فیھ عن طریق الدعوى المدنیة

الخیار بین بدائل الحقصاحب منح ز الحق الإرادي المحض بأنّ مضمونھ یتمثل في یتمیّ 

تحمیل ھذا في مواجھة شخص معین دون طتھیمارس صاحب الحق سلحیث ، سابقامحددّة ومعروفة 

و أیخول صاحبھ مزایا بأنھّ الحق الإرادي المحض عن الحق الشخصي كما یتمیز بأي التزام، الشخص 

.652التزاماتبأیةحد أیلزم أنسلطات دون 

التي ھامةالنتائج القانونیة المحض العدید من إراديحق بأنھّ دول تكییف حق العیترتب على 

المستھلكتمكنعلى سلطةھذا الحقیقتصر مضمونالإرادي، حیث ترتبط بالطبیعة الخاصة للحق 

بین سلطة محددة ومقیدة تتمثل في الخیار ھذه العتبرتإذ تحكم في مصیر العقدمن الإرادتھمحض ب

الحقوق التقدیریة أو المطلقة غیر مسببة "یلحق ھذا الحق بتلك الحقوق المسماةتنفیذه، إذ العقد أوإنھاء 

یملك بممارستھا حیث لا فیما یتعلقمن رقابة القضاء الاتجاه السائد فقھا وقضاء التي یخرجھا "

.653ھاتقدیرلبشأنھا سلطة ملائمة القاضي 

رأي، وعلى ھذا الأساس یعدّ الحق في العدول أھم التطبیقات نحن بدورنا نؤید أصحاب ھذا ال

للمُكنة القانونیة حیث تتوقف ممارسة حق العدول على محض إرادة المستھلك، وفقا للأحكام والقواعد 

.القانونیة المنظمة لھذا الحق

حددة مبعض أنّ فكرة الحق الإرادي المحض غیرال، حیث یرى الرأي إلى النقدھذا تعرض 

تھصاحبھا بإرادیمارسھا الحقوق إرادیة بطبیعتھا جمیع ، وأنّ ة ولا یستند إلى سند قانونيوغیر دقیق

.348، ص السابقمرجعالناصر خلیل جلال،-648
.366ص المرجع السابق، محمد احمد عبد الحمید أحمد، الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني، -649
ماجستیر، تخصص القانون الخاص، فرع قانون حمایة التعاقد، مذكرةعدول المستھلك عن الحكیم،فرحان عبد -650

.52، ص 2016-2015معیة ، السنة الجا1جامعة الجزائرالمستھلك والمنافسة، كلیة الحقوق،
651 - Daid Basco, op cit, p408.

.366، صالسابقمحمد احمد عبد الحمید أحمد، الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني، المرجع-652
.26،27ص ص عراج كنزة، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، المرجع السابق، -653



137

حق الیكون حیث لحقوق على سبیل الحصر، حددّ ا، كما أنّ القانون یراھا مناسبةوبالطریقة التي 

.654معنویاأو عینیا أوشخصیا 

التكییف القانوني لحق العدول :المبحث الثاني

إنّ الأصل في القواعد العامة إذا انعقد العقد صحیحا تثبت لھ القوة الملزمة ولا یجوز لأي من  

أطرافھ أن یتحلل من العلاقة التعاقدیة بإرادتھ المنفردة تطبیقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، إلاّ أنّ 

لتطور التكنولوجي دفع بعض التشریعات إلى سن حق العدول ظھور العقود الالكترونیة الناتجة عن ا

عن التعاقد استثناء على القوة الملزمة للعقد، الذي یعتبر أحد الآلیات القانونیة التي تھدف إلى حمایة 

المستھلك الالكتروني الذي یتعاقد عن بعد ولا یتمكن من رؤیة المنتوج محل التعاقد بشكل حقیقي 

بالإضافة إلى تعرض المستھلك إلى الضغوط من خلال تأثیر الإعلانات ممّا والتأّكد من خصائصھ،

یدفعھ للتسرع في التعاقد، حیث یمنح  حق العدول عن التعاقد للمستھلك الالكتروني القدرة على إنھاء 

العقد بإرادتھ المنفردة، وذلك یجعلھ یتشابھ مع بعض الأنظمة القانونیة التي تنھي العقد خاصة مع تلك 

التي یمكن ممارستھا بالإرادة المنفردة، وعلیھ سنتطرق إلى الأساس القانوني لحق العدول ( المطلب 

الأول)، ثم إلى تمییز حق العدول عن الأنظمة المشابھة لھ ( المطلب الثاني).

الأساس القانوني لحق العدول:المطلب الأول

اختلف الفقھ حول الأساس القانوني لحق العدول الأساس القانوني، حیث ذھب البعض إلى أنّ 

أمام الانعقاد الفوري للعقد الذي لا یصبح تاما وینتج آثاره حتى تنتھي مھلة حق عائقا حق العدول یشكل 

للعقد غیر أنھّ لا یحول دون الانعقاد الفوريأنّ مھلة ممارسة حق العدول الآخرالعدول، ویرى البعض 

ترتبط الأسس التي یعلق القوة الملزمة للعقد خلال المھلة المحددة للعدول، وعلیھ سنحاول الوقوف على 

الثاني).(الفرعالأول)، ثم إلى أسس ترتبط بتنفیذ العقد (الفرعبانعقاد العقد 

ترتبط بانعقاد العقدالأسس التي :الفرع الأول

تباینت الآراء الفقھیة حول لحظة انعقاد العقد الاستھلاكي المتضمن حق العدول حیث یرى جانب 

منھم أن حق العدول یحول دون انعقاد العقد بشكل نھائي بمجرد تبادل الرضا مستندین في ذلك على 

تـــــــالمؤقد ، والعق(ثانیا)التعلیق على شرط )، (أولابعض الأسس القانونیة كالتكوین التعاقبي للرضا 

.)ثالثا(

أولا: التكوین التعاقبي للرضا كأساس قانوني لحق العدول

یرى جانب من الفقھ أنّ تقریر حق المستھلك في العدول یجد أساسھ في فكرة تكوین العقد على 

تقوم فكرة التكوین التعاقبي للرضا على أساس ، و655مراحل متعاقبة كأساس قانوني للعدول عن التعاقد

حق المستھلك في العدول عن التعاقد، دراسة مقارنة بین المصري والفرنسي والمغربي واللبناني سالم یوسف العمدة، -654

ولید خالد ؛ 64ص ،2018، مصر، بدون طبعة، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة، ،روبیةوالأوالتونسي والتوجیھات 

.907ص عطیة، عباس عبد الصمد عباس، مفھوم الخیار القانوني للمستھلك في العدول عن العقد، المرجع السابق، 
655 -Christianos Vassili , Délai de réflexion juridique et efficacité de la protection des consommateurs, Dalloz
1993, p. 30.
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بإمكان إذ أنھّ نھائي بمجرد تبادل الرضا، بشكل حق العدول لا ینعقد تضمنك المستھلاأنّ عقد الا

.656دة قانوناالمحدّ ھلةخلال المحق العدول المستھلك إیقاف تكوینھ عن طریق ممارسة 

حق العدول یؤجل تكوین العقد إلى حین انتھاء مھلة تقریرجانب من الفقھ إلى أنّ ذھبكما 

یمكنھ العدول ھأنّ ھ على الرغم من القبول الصادر من المستھلك إلا ّنّ أدھا القانون ذلك تي یحدّ العدول الّ 

مھلة أنّ ذي ھو في طور التكوین ولا یمكنھ العدول عن عقد تم إبرامھ بالفعل، أي عن قبولھ بالعقد الّ 

مستھلك لتأكید قبولھ، وقبل انتھاء ھذه المھلة لا یمكن اعتبار قبول المستھلك مقدما العدول تمنح لل

.657بالفعل

یتم على مرحلتین من ھجعل التراضي بین طرفییيالعقد الاستھلاكإنّ اقتران حق العدول ب

یصبح العقد العقد النھائي، ولا مبدئیا ممھدا لإبرام بر رضا المستھلك خلال مھلة العدول تیعإذ الزمن، 

تعبیرا عن رضائھ النھائي بالعقد، فإذا ثبت المستھلك على موقفھ خلال ھلةنھائیا إلاّ بانقضاء ھذه الم

ؤكدجدید یرضاالعقد بشكل نھائي من خلال ینعقد المھلة المحددّة لحقھ في العدول دون ممارستھ 

.658قداعتبالوليالرضا الأ

تمییزا لھ عن یر الأولي لرضا المستھلك "بالرضا المؤقت"یطلق جانب من الفقھ على التعب

لم یمارس المستھلك حقھ في العدول افإذ،ة العدول"الرضا النھائي" بالعقد الذي یأتي بعد انتھاء مدّ 

اكتسب العقد فعالیتھ لأنھّ تعطل إبرامھ وإذا عدل المستھلك ینتھي العقد ولا یعد دة خلال المھل المحدّ 

.659باطلا

ذي یرى الّ )Calais-Auloy(فكرة التكوین التعاقبي للعقد الفقیھ الفرنسي صحابعلى رأس أأتيی

.660في وقت لم ینعقد فیھ العقد بعد"یأتي" حق العدول لا یشكل اعتداء على القوة الملزمة للعقد فھو أنّ 

تأخیر الرضا البات والجازم بصورة ھ تم كما لا یتعارض حق العدول مع القوة الملزمة للعقد لأنّ 

ة معینة تسمح للطرف الضعیف بالتفكیر والتشاور، وبذلك عرف الرضا نھائیة إلى بعد انقضاء مدّ 

.661تكوین تتابعي وتعاقبي أو تدریجي فھو رضا جنیني لم یكتمل نموه

التكوین التدریجي للعقد ناتج عن التدرج في تكوین الرضا كالجنین أنّ كما اعتبر بعض الفقھ 

حتى انقضاء مھلة العدول، حیث اعتبرھا ھذا أثرهحتى یولد حیا، والعقد في فترة العدول لا یرتب 

.662مھلة العدول تقنیة ھدفھا تأجیل تكوین العقد وفق نظریة التكوین التدریجي للعقدالرأي

ص خیار المستھلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد، المرجع السابق،یوسف شندي، أثر -656
260.

657 -Tchabo Sontang Hervé Martial , la réglementation du commerce électronique dans la cemac, contribution
a l’émergence d’un marche commun numérique, thèse pour le doctorat/ph. d. en droit, Université de
Dschang, 2014, p311.

المرجع السابق،القانون الكویتي، دراسة مقارنة،عبد المجید خلف منصور العنزي، حق الرجوع عن التعاقد في-658
.116ص

659 - Nathalie Moreau ,la formation du contrat électronique , dispositif de protection du cyberconsommateurs
et modes altematifs de règlement des conflits « M.A.R.C », DEA, droit des contrats, école doctorale des
sciences juridique , politique , économique et gestion , faculté des science juridique , politique et sociales,
Université de Lille 2 , p. 64-note ; www.doctorale 74 univ , lille 2 ,fr/ 2002-2003 .
660 J.Calais-Auloy, La loi sur le démarchage à domicile et la protection des consommateurs, Dalloz
1973,chron P. 266.

بن حمیدة نبھات، ضمان سلامة المستھلك على ضوء قانون الاستھلاك، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون -661
.197ص، 2019-2018جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

S. Mirabail , La rétractation en droit privé français ,L.G.D.J ,PARIS, p. 129.–
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ھ جنین یبقى في منحت العقد تشبیھا فیزیولوجیا على أنّ حیثھذه الفكرة Baillodتاذة توضح الأس

الحمل ة إلا بمشیئة صاحب حق العدول الذي بإمكانھ قطع مدّ فترة الحمل ولا یبرز إلى الوجود القانوني

الوصول ة الحمل بطریقة طبیعیة ومن ثم موت الجنین ویصبح العقد كالعدم، أو باستمرار مدّ یومن ثم 

.663إلى ولادة عقد وتكوینھ صحیحا

إنّ فكرة التدرج في تكوین العقد لا تؤثر على مبدأ قوتھ الملزمة حیث یظل العقد في المرحلة 

الجنینیة طالما أنّ المستھلك قادرا عل ممارسة حق العدول، وقد أخذ المشرع بعین الاعتبار طبیعة 

.664عن التصور الفوري للقبولالقبول المتطورة بمرور الوقت وتخلى

ما ھو في مرحلة لا یبرم بصفة نھائیة إنّ عدولحق التضمن الذي یعقدالنّ أالبعض كما یرى

حیث ھي فترة للتفكیر والتروي في العقد، ستھلكالقانونیة التي یمنحھا المشرع للمدةّالمنّ أالتكوین، و

شكلبمورد الالكتروني والمستھلك لیس المقصود بھ إبرام العقد عن بعد بین الأنّ الاتفاق الذي یتم 

بعد انقضاء إلاّ هرتب آثاریلا ولعقدینشأ ا، ولا التعاقدمجرد الرغبة في المقصود منھ ھو نھائي، وإنما 

.665ھذه المدة

المبرم العقد العدول عن حق من الصعب تطبیق ھذه الفكرة على ھیرى بعض الفقھ أنّ في حین 

قد قام مورد الالكترونيالفبعد تنفیذ الأطراف للالتزامات، كونبعد، ذلك أن العدول عن العقد یعن

قدھذه الفكرة أساسا للعدول عن العاعتبار ، ومن غیر المقبول ثمنالمستھلك قد دفع الوبتسلیم المنتوج 

.666ركانھ وشروطھأبجمیعقائم تنفیذ الالتزامات دلیل على أنّ العقد إذ أنّ ه،التي تم تنفیذ

تكوین العقد العدول الممنوح للمستھلك من قبل المشرع لا یؤثر على حقبعض الفقھ أنّ كما یرى 

فرصة حیث یكتمل وجوده بمجرد توافر شروطھ وأركانھ ویصبح تاما ونافذاً، وحق العدول ما ھو إلاّ 

دة خلال المھلة المحدّ للمستھلك تمكنھ من الاختیار بین التحلل من العقد أو تنفیذه بإرادتھ المنفردة ّ

 ً .667قانونا

أنھّ لا یمكن توقع حق العدول إلاّ في ما یتعلق بالعقد المبرم بشكل أیضاالفقھكما یرى بعض 

استثنائیا یسمح للمستھلك بإنھاء العقد من نھائي وعند ممارسة المستھلك لحقھ في العدول باعتباره حقا

وھو الرأي الغالب وھو ما یتماشى مع ما جاء بھ التوجیھ الأوروبي الذي یعتبر حق جانب واحد،

العدول إنھاء للعقد الذي تم إنشاءه سابقا من جانب واحد خلال مھلة محددّ بأربعة عشر یوما من إبرام 

.668تصور حق العدول إلاّ في عقد صحیح ونھائيالعقد وھذا یدل على أنھّ لا یمكن 

662 -Philippe Brun, le droit de revenir sur son engagement, droit et patrimoine n60, noi, 1998,p.81-82 .
663 -R.Baillod ,Le droit de repentir, RTD civ, 1984, P 235-236.
664 - Demeslay Isabelle, op cit,p.p 158 - 159.

جدید فتحي، حق المشتري في التراجع عن تنفیذ العقد المبرم عن بعد، مجلة العلوم القانونیة والإداریة بالمركز بن -665
.82، غلیزان، الجزائر، ص 2014، سنة 04الجامعي، العدد 

ص ناصر خلیل جلال، الأساس القانوني لعدول المستھلك عن العقود المبرمة الكترونیا عن بعد، المرجع السابق، -666
355.

سابق، المرجع المظلوم، العدول عن التعاقد في عقد الاستھلاك الالكتروني، وإسراء خضیرمنصور حاتم محسن -667
.56ص 

668 - TChabo Sontang Hervé Martial, op cit,p311.
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في حین یرى جانب آخر من الفقھ أن حق العدول لا یمكن أن یؤثر على عملیة تكوین العقد ذلك 

أن ھذا الحق لا یطبق إلاّ في العقد الذي دخل حیز التنفیذ بالفعل، حیث یسمح حق العدول للمستھلك 

لیة تمس بمبدأ القوة الملزمة للعقد لكنھا لا تنتقص من تكوین العقد بإلغاء العقد بإرادتھ المنفردة، وھذه الآ

.669الذي نشأ صحیحا منذ تطابق الإرادتین

موقفا قد یؤدي إلى لبس في مختلف المشرع الفرنسيأخذ الفقھي لقد جدلالإضافة إلى ھذا 

قانون الائتمان الاستھلاكي  من 01فقرة 07المادة النصوص المتعلقة بالاستھلاك، ذلك أنھ نص في 

على أنھّ: " یصبح العقد كاملا عند قبول العرض السابق من قبل 1978جانفي 10المؤرخ في 

من نفس المادة 03المقترض، ومع ذلك یمكن للمقترض...أن یتراجع عن التزامھ"، ثم تأتي الفقرة 

تھاء من المعاملة بشكل نھائي، فلا تتعارض مع الفقرة الأولى حیث تنص على أنھّ: " طالما لم یتم الان

یمكن الدفع ..."، ویبدو أنّ المشرع كرس نظریة العقد الكامل الذي تم بتطابق الإرادتین في الفقرة 

.670الأولى واخذ بنظریة العقد في طور التكوین في الفقرة الثالثة

كأس�اس ق�انوني جانب كبیر من الفقھ الفرنس�ي ی�رفض فك�رة التك�وین التع�اقبي للرض�ا أنّ كما 

ی�رى إذعدد من النص�وص ال�واردة ف�ي ق�انون الاس�تھلاك الفرنس�ي، إلىلحق العدول مستندین في ذلك 

وأنّ ح��ق الع��دول ھ��و ح��ق عق��د بمج��رد تب��ادل الرض��ا، لح�ق الع��دول لا یح��ول دون الانعق��اد الف��وري لأنّ 

.671استثنائي یسمح للمستھلك بإنھاء العقد بإرادتھ المنفردة

-10مع ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر بتاریخ الرأيیتفق ھذا 

.672الانعقاد الفوري للعقد"أمام: " وجود حق العدول لا یشكل عائقا أنّ فیھ أكّدتالذي 1992-جوان

التي لاوالتفكیر الترويمھلة معتفسیراً منطقیاً تجد یبدو أن فكرة التكوین المتدرج للعقد قد 

مع طبیعة ھذه عن قبولھ، إذ تتلاءم ھذه الفكرة المستھلك عبرّ وإن حتى مضیھا العقد قبل یتم إبرام 

التأكد من رضا المستھلك من خلال منحھ فرصة للتروي والتفكیر في شأن والتي تھدف إلى 673ھلةالم

العدول إلى التأكد من رغبة المستھلك في مھلة تھدففي حین العقد قبل أن یقدم على إبرامھ، 

.674بشكل نھائيعلى إبرامھ والتأكد من قبولھ بالعقدأقبل الاستمرار في العقد الذي 

نحن من جانبنا نؤید ھذا الرأي، ذلك أنّ حق العدول لا یمكن أن یكون لھ وجود خارج العلاقة 

ء على القوة الملزمة للعقد، إذ یمنح التعاقدیة، حیث یقترن ھذا الحق بالعقد الصحیح ویعد استثنا

للمستھلك حق إنھاء العقد الذي ابرمھ صحیحا بإرادتھ المنفردة.    

669 - Demeslay Isabelle, op cit,p159
670- -Demeslay Isabelle, op cit,p159.
671-Tchabo Sontang Hervé Martial, la reglementation du commerce electronique dans la cemac,
contribution a l’emergence d’un marche commun numerique, thèse doctorat, universite de dschang, 2014 ,p
311 .
672 - Cass. 1re civ., 10 juin 1992 : Contrats. conc. consom. 10/1992, n° 195, obs. G. Raymond اشار الیھ.

أوشن حنان، صھیب یاسر محمد شاھین، العدول بین الضمانة وحمایة المستھلك الالكتروني، دراسة مقارنة، مجلة -673
.153، الجزائر، ص2020، 04، العدد 03المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

.261یوسف شندي، أثر خیار المستھلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد، المرجع السابق، ص-674
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التعلیق على شرط كأساس لحق العدولثانیا: 

اعتبار العقد المقترن بھذا فكرةفي لعدول یكمن لحق االقانونيالأساسیرى جانب من الفقھ أن 

زوالأوالالتزام بإنشاء، والشرط أمر مستقل غیر محقق الوقوع، یعلق علیھ 675الحق معلقا على شرط

تحقق الشرط قام الالتزام وشرط فإذانوعان شرط واقف یعلق علیھ نشوء الالتزام الشرطالتزام، و

.676تحقق الشرط زال الالتزامفإذافاسخ یعلق علیھ زوال الالتزام 

الشرط كأساس قانوني للعدول عن التعاقد، وذلك لما فكرةالاعتماد على إلىیذھب بعض الفقھ 

یترتب على الشرط واقفا فتتوقف آثار الالتزام حتى یتحقق الشرط أو فاسخا، فتزول الآثار التي ترتبت 

ونظرا للتشابھ بین الشرط الواقف وحق العدول فقد أخذ البعض بالشرط كأساس ، 677قبل تحقق الشرط

اعتبارهھذا الشرط، لنتمكن بعدھا من الحكم على یستلزم تحدید القول ا ھذلكن لحق العدول عن التعاقد، 

.678أساسا قانونیا لحق العدول

العدول على الشرط تأسیسبعضھم إلىالفقھ فیما بینھم فذھب من الرأيھذا أصحاباختلف 

العقد یعتبر نّ إوفق ھذین الاتجاھین، فو،یؤسسھ على فكرة الشرط الفاسخوالبعض الآخرالواقف 

العقد یكون معلقا على شرط واقف وھو فإنّ الأول،ھ وبناء على الاتجاه نّ أإلاّ منعقدا في جمیع الحالات 

بموجب الاتجاه الثاني، فإنّ العقد أمّا،679الترويھلةمانقضاء العقد بعد الاستمرار في اختیار المستھلك 

الذي یحددّھا ھلةخلال المالعدول عن العقد لحق المستھلك ممارسةیكون معلقا على شرط فاسخ وھو 

.680القانون

شرط الا فالشرط الواقف ھو عدم الرجوع في العقد خلال الفترة المحددة كمھلة للعدول، أمّ 

لا ینتج العقد الأولىة المقررة للعدول، ففي الحالة فاسخ ھو قیام المستھلك بسحب رضائھ خلال المدّ ال

، وفي الحالة الثانیة لا ینتج العقد إبرامھمن تاریخ الآثار ھذه أنتجن تحقق إعند تحقق الشرط فإلاّ أثاره

.681رجعيبأثرالآثارحتى یتحقق الشرط فإنّ تحقق زالت ھذه آثاره

الشرط الواقف یعني اختیار من تقرر لھ الخیار عدم العدول عن العقد أنّ ، ذلك الرأيانتقد ھذا 

استنادا محضا ویكون غیر قائمإرادیاخلال المھلة المحددة للعدول، فھذا الشرط غالبا ما یكون شرطا 

التزامات المستھلك ھي ذلك أنّ ، ناسباعتبار حق العدول شرط واقف غیر موعلیھ فإنّ ، إلى القانون

فعلیھ تنفیذ التزاماتھ خلال ھذه الالكترونيالمورد أمّا، مھلة العدولتي یتوقف تنفیذھا خلال وحدھا الّ 

.682مدةّال

.224سابق، ص المرجع الموفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقد التجارة الالكترونیة، -675
إذاإلاّ كان الالتزام معلقا على شرط فلا یكون نافذا إذاالقانون المدني الجزائري على أنّھ: " من206تنص المادة -676

تحقق الشرط الفاسخ ...".إذاعلى انھ: " یزول الالتزام 207" ونص في المادة ...الشرطتحقق 
.41السابق، صرشا علي جاسم العامري، الرجوع في التعاقد، المرجع -677
.204ص سابق، المرجع الك دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلاك، سلیمان برا-678
ناصر خلیل جلال، الأساس القانوني لعدول المستھلك عن العقود المبرمة الكترونیا عن بعد، المرجع السابق، ص -679

349.
في القوانین ةدراسة مقارنعقد البیع والمقایضة، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، -680

.91، ص2012، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، بدون طبعة، العربیة
حمد إبراھیم حسین الحیاري، عدول المستھلك عن العقد المبرم عبر الانترنیت دراسة مقارنة في القوانین الأردني أ-681

.137، الأردن، ص 2009، 02، العدد 01والعلوم السیاسیة، جامعة مؤتة، مجلد والفرنسي، المجلة الأردنیة في القانون 
.41صرشا علي جاسم العامري، الرجوع في التعاقد، المرجع السابق، -682
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القانونیة ذلك أنّ الآثارقانونیا لحق العدول، أساساالشرط لا یصح إنا تقدم یمكن القولممّ 

نّ إضلا عن ذلك، فالتي تترتب على الشرط تختلف عن تلك التي تترتب على ممارسة حق العدول، ف

العقد برمتھ بل أوالتعلیق المترتب على الشرط لا ینصب على الالتزام نّ الشرط وصف للتراضي لأ

خارج عن العلاقة أمرھو وإنمّاحد المتعاقدین فھو لا یدخل في مضمون العقد أینصب على رضا 

.683التعاقدیة

العقد المؤقت ثالثا: 

حیث یعتقدون أنّ ما حق العدول یعود إلى نظریة " ما قبل العقد"یرى بعض الفقھ أنّ تفسیر 

فھي إذن عقود مؤقتة وملزمة ومفاد ذلك ،قبل العقد ھي عبارة عن مجموعة عقود تمھیدیة لعقد نھائي

ما قبل العقد " ینبع بإبرام عقد نھائي عند عدم ممارسة التنازل لأنّ الأجل الممنوح للمستھلك كمنشئ " 

أنھّ لا یسمح بإعطاء تفسیر أھمّھا ،ة جوانبھذا الرأي انتقد من عدّ لكن ،جال المحددة قانوناعنھ في الآ

كما أنّ ھذا الحق یتعارض مع نظام " ما ، علمي لكیفیة الانتقال من " ما قبل العقد" إلى العقد النھائي

قد النھائي، في حین أن قبل العقد" الذي یعطي لطرف إمكانیة التعبیر عن الخیار بین غیاب أو وجود الع

.684استعمال حق العدول یعطي للطرف الضعیف إمكانیات أكثر تحدیدا

الفرع الثاني: الأسس التي ترتبط بنفاذ العقد 

ذھب بعض الفقھ إلى أنّ حق العدول عن التعاقد یقوم أساس العقد غیر اللازم (أولا)، والبعض 

)، في حین ذھب بعضھم إلى تأسیس حق العدول على (ثانیاالعقد الغیر النافذالأخر یؤسسھ على أساس 

أساس (السبب).

العقد غیر اللازم كأساس قانوني لحق العدولأولا:

الأساس القانوني العقد لا یصبح باتا إلاّ بعد انتھاء مھلة العدول، وأنّ ذھب بعض الفقھ إلى أنّ 

یكون لازما في إلاّ أنھّ م من إبرامھ صحیحا لحق العدول یكمن في فكرة العقد غیر اللازم، فالعقد بالرغ

یمكنھ حیث فلا یلزمھ العقد،حق العدول الذي تقرر لھ المستھلك فقط، أمّا المورد الالكتروني مواجھة 

ودون الحاجة للجوء إلى لموافقة المورد الالكتروني على ذلك، لعقد بإرادتھ المنفردة دون الحاجة إنھاء ا

.685مھلة العدولانتھاء بعد إلاّ جازما وباتا عقد لا یكون الوعلیھ القضاء 

العقد أساسعلى تقوم عن بعدحق العدول عن تنفیذ العقد المبرمكما یرى جانب من الفقھ أنّ 

ومن ،687معینة یكون عقدا غیر لازممھلة عقد الذي یتضمن حق العدول خلال ذلك أنّ ال، 686اللازمغیر

ثم یجوز للمستھلك العدول عنھ بإرادتھ المنفردة، وبھذا یمكن التوفیق بین القوة الملزمة للعقد وحق 

.204ص سابق، المرجع السلیمان براك دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلاك، -683
، 10حمید، العدول آلیة قانونیة لحمایة المستھلك، مجلة الأستاذ الباحث، العدد علي أحمد صالح، بن عیشة عبد ال-684

.820، مسیلة، الجزائر، ص 2018، سنة 02المجلد 
ناصر خلیل جلال، الأساس القانوني لعدول المستھلك عن العقود المبرمة الكترونیا عن بعد، المرجع السابق، ص -685

356.
أنّھ قد یكون صحیحا ونافذا لكنّھ یكون غیر لازم، وعدم اللزوم إمكانیة إنھاء العقد بإرادة "یقصد بالعقد غیر اللازم: -686

أحد طرفي العقد أو كلاھما بإرادة منفردة، وعدم لزوم العقد قد یكون راجع إما لطبیعة العقد أو لان المتعاقد یثبت لھ 
عقد برضا الطرفین، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، ، إبراھیم أنیس محمد یحي، الإقالة فسخ ال"خیار الرجوع عن العقد

.13، ص 2010جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، سنة 
687 - (B) Starck, (H) Roland et (L) Boyer, droit civil, les obligations, tom 2 , 6éme éd. Litec ,1998, p.410.
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ھذه القوة لا تثبت إلاّ للعقود النافذة واللازمة، وعقود الاستھلاك ھي غیر نّ المستھلك في العدول لأ

.688وعلیھ لا تثبت لھا القوة الملزمة للعقد،لازمة للمستھلك

تكمن في جعل العقد الذي یتضمنھ تقوم علیھ یلة حق العدول والأساس القانوني الذي وسإنّ 

العقد غیر اللازم ھو العقد الذي یجوز لأحد طرفیھ ذلك أنّ حق العدول، لصاحب عقدا غیر لازم 

.689الرجوع فیھ بإرادتھ المنفردة

المبرم عن بعد دعقالمن ذلك حیث یرى أصحاب ھذا الاتجاه أنّ أكثرإلىبل ذھب البعض 

، حیث تعد وصفا دقیقا للحالة التي یكون 690والمتضمن حق العدول یعد تطبیقا لنظریة العقد غیر اللازم

كما أنھّا القوة الملزمة للعقد، على قاعدة وھي بذلك صفة استثنائیة ،لعدولالمقترن بحق اعلیھا العقد 

یمكن وھكذا ، یصبح العقد بعدھا لازماالمحددّة للعدول، إذ مھلةالقضاءباننقضيتلأنھّامؤقتة صفة 

تصلح وصفا للحالة التي یكون علیھا العقد غیر لازم بالنسبة التي فكرة العقد غیر اللازم الاعتماد على 

.691ھا لا تصلح أساسا لتفسیر عدم الالتزام ذاتھولكنّ أطرافھ لأحد

المستھلك في حقالاعتراف القانوني ب)Christianos(یرى الفقیھ الفرنسي كریستیانوس 

العدول خارج حق ءرغم بقاإذ أنھّ عقاد العقد بصورة آلیة فور انعقاده، نالعدول عن التعاقد لا یمنع ا

ب رتّ ھلة دة قانونا للعدول، فإذا انتھت ھذه المالمحدّ ھلةأنھّ یوقف نفاذ العقد طوال المالعلاقة التعاقدیة إلاّ 

.692آثاره بقوة القانونالعقد جمیع 

ضمن حق العدول ھو عقد غیر لازم، فھو یعتبر الذي یتیرى البعض الآخر أنّ العقد الالكتروني 

مستھلك یمكن للھ آثاره القانونیة، ولكنّ ھو یرتب جمیع من ثمفي الواقع عقدا نافذا لانعقاده صحیحا، و

.693وفقا لنظریة العقد غیر اللازم لأحد طرفیھتنفیذه العدول عنتھ حق العدول لمصلحالذي تقرر 

مبدئیا إذ الرأي ھو عقد غیر لازمحسب ھذا العقد المبرم عن بعد المتضمن حق العدول إنّ 

بلا للتنفیذ وتنحصر اقالعقدیمكن أن یكونبانقضاء مھلة العدول حیث أنھّ بمجرد انتھاءھا لزامیتھ تبدأ إ

.694تأخیر ھذه اللحظةعند ذلك فيعدولمھلة ال

عقد الغیرللیمكن إذ آثاره، من أن ینتج العقد تمنعأنّ فكرة عدم لزوم العقد لا إلىذھب البعض 

لكن المنفردة، بإرادتھ، غیر أنّ المستھلك یملك یستطیع إمكانیة إنھاءهآثارهكل اللازم أن تترتب علیھ 

لا یجوز تعلق حق الغیر بالعقد، إذابالغیر، فضرار الإمقیدة بعدم وإنمّامطلقة تلیسھذه الإمكانیة 

.204ص سابق، المرجع السلیمان براك دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلاك، -688
أشرف محمد رزق فاید، حمایة المستھلك دراسة في لقوانین حمایة المستھلك والقواعد العامة في القانون المدني، -689

.954ص ،2016مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الأولى، 
.64سابق، صالمرجع المحمد أمین الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنیت، -690
حق المشتري في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة التلیفون، مجلة الحقوق، السنة التاسعة أحمد السعید الزقرد، -691

.230ص ، الكویت، 1995، سنة 03عشر، العدد 
.283ص ،المرجع السابقالعقد، إبراملرجوع في التعاقد على تحدید لحظةستھلك في اأثر خیار الموسف شندي،ی-692
مرجع الشادي رمضان إبراھیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار عقود التجارة الالكترونیة، -693

.92سابق، ص المرجع الالعقد عن الطریق الالكتروني وإثباتھ، إبرام،إبراھیم؛ أیسر صبري 205سابق، ص ال
.82، ص السابقبن جدید فتحي، حق المشتري في التراجع عن تنفیذ العقد المبرم عن بعد، المرجع-694
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عدم لزومھ، في حین یوقف حق العدول نفاذ العقد أي تتوقف أثاره  خلال الرغم منإنھاءه بمتعاقدلل

.695مھلة العدول

أنھّ إذا اعتبرنا أنّ العقد في أول إلىتعرضت ھذه الفكرة للنقد أیضا حیث ذھب بعض الفقھ 

وبھذا عقد لازم، إلىالأمر غیر لازم خلال مھلة العدول، وبعد انتھاء مھلة العدول یتحول ھذا العقد 

بعد ذلك صبحثم یفي بدایتھ عتین مختلفتین ومتعارضتین فھو عقد غیر لازم یللعقد طبالتفسیر یكون 

فإمّاتكون ابتداء وانتھاء أنعدم اللزوم یجب أوفة اللزوم ، وھذا القول غیر مقبول كون صالازماعقد

.696تجتمع الصفتان في عقد واحدأنغیر لازم ولا یمكن أویكون عقد لازم أن

قانوني لحق العدول غیر أساسالعقد غیر اللازم أنّ ن فكرة نحن بدورنا نؤید ھذا الرأي، لأ

ھ یرد على العقود اللازمة، حیث لا یمكن أنّ من خصائص حق العدول عن العقدنّ ذلك لأنطقیة،م

ھ یتضمن حق العدول. نّ أاعتباره عقد غیر لازم لمجرد 

كأساس لحق العدولالعقد الغیر النافذ ثانیا: 

عقد صحیح ونفاذ ھذا العقد، ویذھب إبرامھ لا بد من التفریق بین ھذا الاتجاه أنّ أصحابیعتقد 

ھؤلاء إلى أنّ الفكر القانوني قد سار على الربط بین تكوین العقد ونفاذه، ثم تمتعھ بقوة الالتزام المطلق 

عائق قانوني للفصل بین تكوین العقد ونفاذه أيھ لا یوجد نّ أإلاّ والقابلیة للتنفیذ بمجرد الانعقاد، 

الوصیة ولكنھا غیر أيفعلى سبیل المثال الوصیة، فالتصرف موجود زامالإلواكتسابھ الفاعلیة وقوة 

.697نفاذھا یتحقق بموت الموصيإنّ نافذة بل 

أنمرت المدة المقررة دون إذاالإلزامتأسیسا على ذلك فإنّ العقد یكتسب النفاذ والفاعلیة وقوة 

مارس حقھ في العدول خلال المدة المحددة فان العقد إذاأمّایمارس المستھلك حقھ في العدول، 

.698ینتھي

إنّ وجود حق العدول لا یمنع من تمام إبرام العقد، غیر أنھّ وجود عقد صحیح لا یعني 

بالضرورة تنفیذه التلقائي لأنّ حق العدول یوقف نفاذ العقد خلال مھلة العدول، وبعد انتھاء ھذه المھلة 

.699نتج جمیع آثاره القانونیةیكتسب العقد فعالیتھ وی

صفة عدم إضفاءویؤكد مؤیدو ھذا الرأي أنھّ بعد مرحلة انعقاد ھذا العقد لا بد من الحدیث عن 

المستھلك لرضاه في نھایة مدة تأكیدحین إلىالعقد موقوفة أثارالنفاذ أو وصف عدم اللزوم لكون 

الأولىرضاه قبل نھایة مدة العدول، ففي الحالة حین عدول المستھلك عنإلىكانت نافذة أوالعدول 

من قبل المستھلك، ولكن في الحالة التأّكیدحین إلىالأطرافیمكن القول بوجود عقد غیر نافذ بین 

.204ص سابق، المرجع السلیمان براك دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلاك، -695
ولید خالد عطیة، عباس عبد الصمد عباس، مفھوم الخیار القانوني للمستھلك في العدول عن العقد، المرجع السابق، -696

.66سابق، ص المرجع ال؛ محمد أمین الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنیت، 912،913ص ص 
ص مة الكترونیا عن بعد، المرجع السابق، ناصر خلیل جلال، الأساس القانوني لعدول المستھلك عن العقود المبر-697

356.
جامع ملیكة، حق العدول عن العقد كآلیة مستحدثة لحمایة المستھلك الالكتروني، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،-698

.467ص ،2020، سنة 01، العدد 13المجلد 
699 - Yousef Shandi, La formation du contrat a distance par voie électronique, Thèse doctorat, Université
Robert Schuman Strasbourg III, 2005 , p 169.
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الثانیة یكون العقد منعقدا ویمنح المستھلك حق العدول، وعندھا یكون العقد نافذا غیر لازم بشكل یسمح 

.700لعدوللھ بفسخ العقد خلال مدة ا

السبب أساس لحق العدولثالثا:

" أنھّ یمكن تأسیس حق المستھلك في العدول عن التعاقد Aubryیرى الفقیھ الفرنسي "أوبري 

اعتمادا على نظریة السبب أو بمعنى أدق على بناء على السبب الفعال أو السبب المنتج تمییزا لھ على 

وجود إرادة الأطراف إلاّ أنّ العقد لا یكون لھ القوة الملزمة طوال السبب النھائي للعقد، فعلى الرغم من 

مھلة العدول، ویعود السبب في ذلك إلى أنّ إرادة الأطراف لا تكفي وحدھا لإحداث أثر قانوني، لأنّ 

الزمن عنصر موضوعي، یلعب دورا أساسیا في إنشاء ھذا الأثر بمعنى أنھّ لا یكتمل اتفاق الإرادة فعلیا  

.701بانتھاء مھلة العدول، لذا یمكن تكییف مھلة العدول على أنھّا السبب المنتج للعقدإلاّ 

یقصد بالسبب المنتج " كل حدث یترتب على وقوعھ تعلیق الأثر المتوقع للعقد بشكل خاص 

ومؤكد"، إذ یرى ھذا الفقیھ " أنّ السبب ینشأ من اجتماع عنصر الإرادة والعناصر الموضوعیة 

من اجل إحداث اثر قانوني فرغم حصول اتفاق الأطراف حول العناصر الجوھریة للعقد، إلاّ والقانونیة 

أنّ العقد لا ینتج آثارا قانونیة لان ھناك عنصرا  موضوعیا زمنیا لم یتحقق بعد، والمتمثل في انقضاء 

فلیس ھناك ، ففاعلیة سبب الالتزام مرھونة بانقضاء مھلة العدول702المھلة المفروضة قانونا للعدول"

.703أي التزام بالتنفیذ ما لم تنقض بعد مھلة العدول ، لان الإرادة لم تصبح منتجة بعد

إنّ خلال المھلة المحددة قانونا للتروي والتفكیر لیس لإرادة الأطراف أي تأثیر على الوقت 

حین یخضع الذي یلعب دورا مستقلا بعد ذلك، حیث تظل إرادة الطرفین سلبیة طوال ھذه المھلة، في 

العنصر الزمني لحق العدول للإرادة المنفردة المستھلك حیث یمكنھ أن یقرر إنھاء ھذه المھلة في أي 

وقت، في حین یبقى دور المورد الالكتروني سلبیا خلال ھذه المدة  وفي ھذه الحالة لا یؤثر الوقت على 

ى ذلك في رأینا أنھّ لا یمكن تأسیس القوة الملزمة للعقد على الأقل فیما یتعلق بالمستھلك، ویترتب عل

حق العدول على فكرة السبب العقد لان نفاذ العقد وإنتاج آثاره یتوقف بشكل مباشر على الإرادة 

.704المنفردة للمستھلك ویرتبط بالمھلة المحددة فقط بشكل غیر مباشر

أنّ ھذا في الواقع نجد حیث عن التعاقد،قانوني لحق العدولالحول الأساسلقد تعددت الآراء 

إمكانیةدون المستھلك الذي یتعاقد في حمایة أساسیاتلعب دورا ھو عبارة عن وسیلة قانونیةالحق 

وما یحملھ من ضغط وحث على التعاقد ، الإعلانیخضع لتأثیر كما أنھّ ، العقدحقیقیة لمناقشة شروط 

.705المستھلك حق العدولإعطاءلذلك لم یكن متصورا أن یتم تنظیم التعاقد عن بعد دون 

لا سیما في العقود حقحق العدول حیث منح للمستھلك ھذا الأساسالنص القانوني ھو إنّ 

حق الإعلاناتلتأثیرالمبرمة عن بعد فھو یمنح الحمایة للمستھلك الذي یتعاقد دون تروي خاضعا بذلك 

.467ص المرجع السابق، جامع ملیكة، حق العدول عن العقد كآلیة مستحدثة لحمایة المستھلك الالكتروني، -700
701- Yousef Shandi, La formation du contrat a distance par voie électronique, Thèse doctorat, Université
Robert Schuman Strasbourg III, 2005, p 167.
702 - Yousef Shandi, op. cité, p 167.

.279ص أثر خیار المستھلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد، المرجع السابق،شندي،یوسف-703

.285ص المرجع،نفس یوسف شندي،-704
.58سابق، ص المرجع المحمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، -705
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المركز الضعیف أھمھاریة استثناء على القوة الملزمة للعقد، وذلك لاعتبارات جوھالعدول 

.706للمستھلك

تمییز حق العدول عن بعض الأنظمة المشابھة :المطلب الثاني

یترتب على ممارسة المستھلك لحقھ في العدول زوال العقد واعتباره كأنھّ لم یكن، مما یجعلھ 

ھ من نّ أیتشابھ مع بعض الأنظمة القانونیة التي تمنح احد المتعاقدین إنھاء العقد بالإرادة المنفردة، حیث 

ة وحق التفكیر أو التروي ھذه الأنظمة من تمنح للمتعاقد في المرحلة السابقة على التعاقد كخیار الرؤی

أو كما یطلق (الفرع الأول) ، ومنھا ما یمنح للمتعاقد في المرحلة اللاحقة للتعاقد كصور بعض البیوع

مثل البیع بشرط التجربة، والبیع بالعربون ( الفرع الثاني) ھذا 707علیھا بعض الفقھ أوصاف للتراضي

اء العقد بالإرادة المنفردة كالفسخ والبطلان إلى جانب أنھّ یمكن الخلط بین العدول وبعض صور إنھ

أنھّ یبقى نظام النسبي ( الفرع الثالث)، وبالرغم من تشابھ حق العدول مع ھذه الأنظمة القانونیة إلاّ 

قانوني مستقل بذاتھ وھذا ما سوف نوضحھ من خلال ھذا المطلب.

أو التروي) التفكیروحقالرؤیة (خیارفي المرحلة السابقة على التعاقد :الفرع الأول

تمیز  یفي بعض النقاط إلا أنھّ وحق التفكیر أو التروي قد یتشابھ حق العدول مع خیار الرؤیة 

، حق المستھلك في العدول عن خیار الرؤیة (أولا)عنھما في أوجھ عدیدة، وعلیھ سنتطرق إلى تمییز 

حق التفكیر أو التروي (ثانیا).  ثم إلى تمییز حق العدول عن

خیار الرؤیةعن حق العدول تمییز أولا: 

المبیع إلى نوعین اثنین مبیع مرئي وھذا لا من خلال تقسیمتناول الفقھ الإسلامي خیار الرؤیة 

على الشيء الذي یتمكن من رؤیتھ والتحقق منھ الشخص یتعاقدوفیھ خلاف علیھ أو على صحتھ 

اختلف الفقھاء الذي المبیع الغائب وھو رؤیتھ على المتعاقدتعذر یومبیع آخر ،معلوما لدیھوأصبح 

.708خیار الرؤیةھ یجب أن یتضمن أنّ الفریق الذي ذھب إلى جوازه رط تش، إذ یجوازهحول 

الوقوف على المعقود علیھ بأي حاسة من الحواس حسب طبیعة "إنّ المقصود بالرؤیة ھو

المستھلكقیام ما الإبصار بالعین فقط، وإنّ والرؤیة لم یقصد بھا ،709"المحل وفقا لما جرى علیھ العرف

متعارف لمس أو بأي طریقة معاینة بالنظر أو بالشم أو بالّ ویكون ذلك المنتوج محل العقد، بمعاینة 

.710بیعالج وظروف والمنتمعتتناسبلمثل ذلك علیھا 

عند رؤیة فسخ العقد أو إمضاءهفي عاقد بمقتضاه الحق متذي یثبت للخیار الرؤیة ھو الحق الّ 
عند إبرام العقد فالبیع یتمكن من رؤیتھ ومعاینتھ لم ءشيإذا تعاقد على ذلك أنھّ، رآهمحلھ إذا لم یكن قد

.227سابق، صالمرجع الموفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقد التجارة الالكترونیة، -706
.79سابق، صالمرجع ال، عقد البیع والمقایضةمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،-707
مصطفى رفعت، حمایة المستھلك بین الشریعة والقانون، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، الطبعة -708

.100، ص2017الأولى، سنة 
محمد المرسى زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة (العقد الالكتروني، الإثبات الالكتروني، المستھلك -709

.121، ص2008الأولى، مصر، الطبعة، الالكتروني)، دار النھضة العربیة
.100ص مصطفى رفعت، حمایة المستھلك بین الشریعة والقانون، المرجع السابق،-710
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یتساوى مع ھ مھما بالغ المتعاقد بوصف محل العقد فلا لأنّ ،ھ لھ الخیار عند رؤیتھنّ أجائز وصحیح إلاّ 
.711صفشمل من الوأأدق والتي تكون الحقیقیةالعلم بالرؤیة

ذھب الفقھ الإسلامي إلى أنھّ حتى لو وصف محل العقد وصفا دقیقا تنتفي معھ الجھالة عن 
لاشتراطھ في داعي ولا في الشریعة الإسلامیة البیع إلا أنھّ یثبت لھ خیار الرؤیة، وھذا الحق ثابت 

اد إن شاء أخذه وان العقد لقولھ صلى الله علیھ وسلم " من یشتري شیئا لم یره فھو بالخیار إذا رآه وز
.712شاء تركھّ"

یتفق خیار الرؤیة مع حق العدول في الدافع إلى تقریره ، حیث قرر فقھاء الشریعة الإسلامیة 

خیار الرؤیة في العقد الذي لم یتمكن المشتري فیھ من رؤیة محل العقد، كما أنّ التشریعات الحدیثة 

بعد عموما والعقود الالكترونیة خاصة لأنّ المستھلك رت الحق في العدول في العقود المبرمة عنقرّ 

لھ ذلك في شكل یتاح ماإنّ ومعاینتھ بصورة حقیقیة، وفي ھذه العقود لا یتمكن من رؤیة محل العقد

.713توفر العلم الكافي بالمنتوج محل التعاقد بشكل حقیقيصور على دعامة الكترونیة قد لا 

ھي العقود التي تتم عن بعد أو بشكل واضح إنّ من أكثر الصور التي یظھر فیھا خیار الرؤیة 

محل العقد غائب وقت وعن بعدالمتعاقد مستھلك للخیار الرؤیة یثبت بالطرق الالكترونیة حیث 

، ، ومن ھنا یظھر وجود أوجھ التشابھ بین حق العدول وخیار الرؤیة من حیث النظام العام714التعاقد

لنظام العام ومن ثم لا یجوز التنازل عنھماامنحیث یتفق خیار الرؤیة مع حق العدول في أنّ كلیھما

، كما یتفقان من حیث الھدف حیث یكمن الھدف من حق العدول في حمایة رضا المستھلك الذي لم مسبقا

الذي لم لمشتري احیث یسعى إلى حمایة ، وھو ما یتطابق مع خیار الرؤیة المنتوجیتمكن من رؤیة 

.715یتمكن من رؤیة المبیع فأتیح لھ حق فسخ العقد بإرادتھ المنفردة

یلاحظ مما سبق أن الحق في العدول عن العقد یتشابھ إلى حد كبیر مع خیار الرؤیة فكلاھما 

لیھ في ذلك ودون اشتراط عخیار مطلق یخضع لتقدیر المشتري وحده بإرادتھ المنفردة دون معقب 

لطرف الثاني ودون اللجوء إلى القضاء، بل ویعفى صاحب ھذا الحق من تقدیم مبرر موافقة ا

.716استعمالھ

یختلفان من حیث المستفید بحیث یثبت خیار الرؤیة إلاّ أنھّ بالرغم من ھذا التشابھ بینھما فھما 

إلاّ لكل متصرف كالمشتري بغض النظر عن صفتھ مستھلكا أم لا، في حین لا یثبت حق العدول

عدم رؤیة المبیع، ھو خیار الرؤیة ذلك أنّ مبرر ، لمبرریختلفان من حیث اكما للمستھلك دون غیره، 

مرجع السھى یحي یوسف الصباحین، حق العدول عن العقد الالكتروني في القانون الأردني والقوانین المقارنة، -711
.10سابق، ص ال

ص عقود ومسؤولیة، جامعة الالكترونیة وحمایة المستھلك، مذكرة ماجستیر، تخصالعقود إسماعیل قطاف،-712
؛ محمد نبیل سعد الشاذلي، نظریة العقد في الفقھ 79، ص2006-2005كلیة الحقوق، السنة الجامعیة الجزائر،

.354،355ص، ص2003الإسلامي، دار النھضة العربیة، مصر، بدون طبعة، 
ھلك الالكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظریة العامة للعقد في ظل نظریات بخالد عجالي، حق المست-713

335سابق، صالمرجع اللاقتصادي، القانون ا
، 23خیار الرؤیة في حمایة المستھلك الالكتروني، دراسة مقارنة، مجلة أھل البیت، العدد أثرفراس جبار كریم، -714

.461،462صصدون ذكر السنة، العراق، 
.101صمصطفى رفعت، حمایة المستھلك بین الشریعة والقانون، المرجع السابق،-715
بخالد عجالي، حق المستھلك الالكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظریة العامة للعقد في ظل نظریات -716

ي حمایة المستھلك الالكتروني، خیار الرؤیة فأثرفراس جبار كریم، ؛336القانون الاقتصادي، المرجع السابق، ص 
.461،462صص المرجع السابق، 
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، في النتائج المترتبةأیضامستھلك، كما یختلفان یتمثل في توفیر الحمایة للمن حق العدول لمبرر اأمّا

یمنح حق العدول للمستھلك خیارات في حین ، فقطالعقد إنھاءیترتب على ممارسة خیار الرؤیة حیث 

.717استبدال السلعة واسترجاعھاأخرى مثل 

حق التفكیر أو التروي عن العدول تمییز حق ثانیا: 

یعرف نجد أنھّ لفقھإلى انارجعأما إذا  تعریفا لمھلة التفكیر، لا نجدالتشریعبالرجوع إلى 

قبل الارتباط بالعقد نھائیا، حیث یلتزم المھني منح المستھلك مدة زمنیة معینة "الحق في التفكیر بأنھّ 

ة بالبقاء على العرض الذي یقدمھ للمستھلك، ولا یجوز الرجوع عن إیجابھ خلال ھذه خلال ھذه المدّ 

المدة مما یتیح الفرصة للمستھلك كي یتروى ویتدبر في اتخاذ قرار التعاقد ومدى حاجتھ لھذا العقد، فإذا 

.718"ل باقي إجراءاتھ أما إذا وجد غیر ذلك فإنھّ یعدل عن إبرام العقدوجد في التعاقد مصلحة أكم

كما یعرف الحق في التفكیر أیضا بأنھّ: " أجل قصیر یفرضھ القانون ویكون بانتھائھ من حق 

.719المتعاقد المراد حمایتھ من خلال ھذا الأجل وضع حد نھائي للعقد"

معروفة في القانون المدني ولا في القوانین لتعاقدالم تكن ھذه الصورة من صور الرجوع عن 

المشرع الفرنسي للمستھلك في بعض منح، حیث 720الخاصة قبل أن ینص علیھا المشرع الفرنسي

الضغط نتیجة في التعاقدتسرعھوھضعفوذلك بھدف حمایتھ من أنواع البیوع مھلة للتروي والتفكیر

رورة مرور فترة زمنیة معینة قبل قبول العرض فرض ضإذ الدعایة والإعلان، الذي یتعرض إلیھ من 

عن تسمح للمستھلك بقراءة العرض بھدوء وتأني مع إمكانیة طلب النصیحة والاستفسار721لیھقدم إالم

.722الفائدة التي تعود علیھ من ھذا العرض

العقود التي تبرم عن بعد، التي تحقق الآن ثروة فيإن الحق في التفكیر مھم بشكل مضاعف

لاتخاذ قراره عندما یؤدي إرسال العرض الالكتروني إلى جلب المستھلك صر الإنترنت، في ع

بسرعة، مما یجعل المستھلك یلتزم دون أن یكون لدیھ الوقت لممارسة سلطتھ في المقارنة أو التفكیر 

إلى الندم على المنطقي، حیث أنّ الشراء على عجل یمكن أن یغیر حكمھم المتسرع مما یؤدي بھم

.723متصرفھ

حق المستھلك في العدول عن التعاقد، دراسة مقارنة بین المصري والفرنسي والمغربي سالم یوسف العمدة، -717
ص، ص2018مصر، بدون طبعة، سنة الإسكندریة،واللبناني والتونسي والتوجیھات الأوروبیة، دار الجامعة الجدیدة، 

.168،169،170ص
،09، العدد المفكرمجلةالحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستھلك، دراسة مقارنة، زعبي عمار، -718

.119ص ،الجزائرالوادي،جامعة، 2016سنة 
جامعة السیاسیة،، تأثیر قانون حمایة المستھلك على عقد البیع، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم أمالخلیل -719

.106ص 2012-2011الجامعیة وھران، السنة
.196،197سابق، ص ص المرجع السلیمان براك دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلاك، -720
.42سابق، صالمرجع الولد عمر الطیب، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستھلك وسلامتھ، -721
القانون الفرنسي) دراسة للقواعد الموضوعیة (فينبیل إبراھیم سعد، ملامح حمایة المستھلك في مجال الائتمان -722

.24ص ، 2008والقواعد الإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، بدون طبعة، 
723en vue de l’obtention du gradeLa Protection De La Partie Faible Au Contrat, Thèse,Meriem Regragui-

de Docteur, l’Université Mohammed V – Rabat, P. 191.
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لقد أولى المشرع الفرنسي أھمیة كبیرة لمھلة التفكیر أو التروي من خلال بعض القوانین حیث 

09خدمة التعلیم بالمراسلة بموجب المادة 1971لسنة 12نص قانون التعلیم بالمراسلة الفرنسي رقم 

قیعھ على ھذا العقد وإلاّ على منح العمیل مدةّ سبعة أیام تفصل بین تلقیھ العرض المقدم لھ، وبین تو

، كل ذلك من اجل إتاحة الفرصة للمستھلك لقراءة 724اعتبر العقد بینھما باطلا من الناحیة القانونیة

الإیجاب  والتفكیر فیھ بھدوء وتأني. 

الخاص بالتمویل 6-72وھو القانون 1972ینایر 03نص القانون الفرنسي الصادر في كما 

الخاص 1978ینایر 10نین في ھذا الاتجاه من أھمھا القانون الصادر بتاریخ الائتماني وقد توالت القوا

ھ یجب على المقرض نّ أمنھ على 05حیث تنص المادة بحمایة المستھلك في عقود الاقتراض العقاري

15ة یوما، ثم عاد المشرع وسمح بتقصیر مدّ 15البقاء على العرض المقدم إلى طالب الاقتراض لمدة 

یوما والحصول على توقیع المقترض بمجرد تقدیم العرض، كما سمح باختزال مھلة التفكیر الممنوحة 

بعد التوقیع إلى ثلاثة أیام بناء على رغبة المقترض الذي غالبا ما یتدخل بھدف الحصول على قیمة 

انت خلال ما قرره التفكیر كوالتطبیق السلیم لمھلة والتدبر نّ إقصر وقت ممكن، لھذا فأالقرض في 

.725بشأن الاقتراض العقاري1979یولیو 13القانون الصادر في 

د ذلك من خلال إلزام مانح الائتمان في باب التمویل العقاري البقاء على إیجابھ مدة كما عاد وأكّ 

، من 1993لسنة 949-93من قانون الاستھلاك الفرنسي رقم 8-311ثلاثون یوما بموجب المادة 

.726تسلم المقترض لمشروع القرض المعروض علیھتاریخ 

فترة تفكیر مختلفة 08-31في عقود الائتمان ، بموجب القانون منح المشرع المغربي كما 

فترة 77وھكذا عندما یتعلق الأمر بالائتمان الاستھلاكي ، تمنح المادة ، اعتماداً على طبیعة الائتمان

سابق، حتى یتمكن المقترض من تقییم طبیعة ونطاق الالتزام سبعة أیام للتفكیر من تقدیم العرض ال

لا یمكن التعاقد بشكل صحیح من قبلالمالي الذي یرغب في الاشتراك فیھ وشروط تنفیذ عقده

إذا طالما أنھ لم یقبل العرض السابق وسیتم إنھاء العقد تلقائیاً دون تعویضالمقترض مقابل المقرض

.727ي العدولالمخصص حقھ فمارس المقترض في غضون الوقت

ا المشرع الجزائري فیبدو أنھّ لم یأخذ بمھلة التفكیر كآلیة واضحة لحمایة الرضا، إلاّ أنھّ أمّ 

یمكن أن نستنتج ذلك من نصوص قانونیة مختلفة، نذكر منھا منح المتعاقد الضعیف حق التفكیر قبل 

التي تنص على أنھّ: " 306728-06م من المرسوم التنفیذي رق04إبرام العقد حسب أحكام المادة 

...بإعلام المستھلكین بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاصة...ومنحھم مدة كافیة لفحص العقد 

وإبرامھ".

.121، ص السابقزعبي عمار، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستھلك، المرجع-724
.191صبق، الساالالكترونیة، المرجعالحمایة المدنیة للمستھلك في إطار المعاملات عبوب زھیرة، -725
مقارنة بین القانون الوضعي والفقھ الإسلامي)، (دراسةأسامة شھاب أحمد، حق المستھلك بالتروي والتفكیر -726

.631سابق، ص المرجع ال
727- Meriem Regragui, op. cit, p. 191.

، یتعلق بتحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 2006سبتمبر 10، مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم -728
.2006-09-11، مؤرخة في 56عدد الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، الجریدة الرسمیة
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الخاص بالبیع على التصامیم الذي 04729-11كما نجد أنّ المشرع ینص أیضا في القانون رقم 

"بعقد حفظ الحق" الحق في إنھاء العقد واسترجاع المبلغ یمنح مقتني العقار من خلال ما أطلق علیھ 

الذي دفعھ، وتعتبر الفترة ما بین إبرام حفظ الحق وإنھاءه بمثابة مھلة تفكیر تمنحھ فرصة دراسة العقد 

قبل إبرامھ نھائیا.  

بالقرض والنقد في المادة المتعلق03-11الأمر رقمكما كرس المشرع مھلة التفكیر بموجب 

أیام من تاریخ 08یمكن أي شخص اكتتب تعھد أن یتراجع عنھ في اجل 04الفقرة 1مكرر119

یكون المشرع الجزائري قد منح المستھلك مھلة للتروي والتفكیر والرجوع التوقیع على العقد"، وبھذا

عن التعاقد إذا اتجھت إرادتھ بكل حریة إلى ذلك.  

على مھلة 730المتعلق بالتأمینات 06-04شرع الجزائري بموجب القانون رقم كما نص الم

مكرر على أنھّ: " باستثناء عقود تأمین المساعدة، یجوز لمكتتب عقد 90للتفكیر حیث جاء في المادة 

) كحد أدنى، أن یتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل 02التأمین على الأشخاص لمدة شھرین( 

..".) یوما ابتداء من الدفع الأول للقسط.30اجل ثلاثین ( استلام خلال 

من المرسوم التنفیذي رقم 06كما كرس المشرع الجزائري ضمنیا مھلة التفكیر في نص المادة 

والتي تنص على أنھّ: " یجب أن یسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض من شأنھ 15-114731

م المالي الذي یمكنھ اكتتابھ، وكذا شروط تنفیذ العقد". السماح للمقترض بتقییم طبیعة ومدى الالتزا

مما تقدم یتضح أنّ ھناك تشابھ بین كل من مھلة التفكیر وحق العدول، حیث أنّ الھدف الذي 

یسعى إلیھ المشرع من وراء تقریر مھلة التفكیر ومھلة لممارسة حق العدول ھو منح المستھلك فترة 

لا یناسبھ، أو بعقد ملزماإذ قد یجد نفسھالعقد حتى یتدارك تسرعھ،في موضوعلتفكیر والتدبرلزمنیة 

، كما تتفق مھلة التفكیر مع مھلة یحتاجھ ویفوق إمكانیاتھلا على شيء تعاقد المضطرا للاستمرار في 

.732العدول من حیث المصدر الذي ھو في الغالب نص القانون 

منح مھلة التفكیر للمستھلك من حیث الھدف حیث أنّ مع حق العدول مھلة التفكیرتتشابھ كما 

بعبءنظریة عیوب الرضا الذي أرھقتھ آلیة لحمایة توازن العقد من خلال حمایة رضا المستھلك عتبرت

حمایة یترتب على ذلكمھلة التفكیر قرینة على اضطراب الرضا وتمنحھ ، في حین الإرادةعیب إثبات

.733متوازنة مع المھنيغیرعلاقة بصفتھ طرفا ضعیفا في من ضعفھ وعجزه المستھلك

حق العدول من والتروي أومھلة التفكیر بالرغم من التشابھ بین أنھّتضحمن خلال ما تقدم ی

تجعل كل التي الخصائص ومن حیث الشروط بینھما ھناك اختلافھنّ أإلاّ حیث المصدر والھدف، 

، یحدد القواعد التي 2011فبرایر سنة 17، الموافق 1432عام الأولربیع 14مؤرخ في 04-11القانون رقم -729
.2011مارس 06، المؤرخة في 14تنظم نشاط الترقیة العقاریة. الجریدة الرسمیة عدد 

، یعدل ویتمم 2006فبرایر 20الموافق 1427محرم عام 21، التعلق بالتأمینات، مؤرخ في 04-06قانون رقم -730
، 15الجریدة الرسمیة العدد ، 1995ینایر سنة25الموافق 1415ن عام شعبا2المؤرخ في ، 07–95الأمر رقم 

.2006مارس 12المؤرخة في 
المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستھلاكي، السالف الذكر.114-15المرسوم التنفیذي -731
ماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون حمایة فرحان عبد الحكیم، عدول المستھلك عن التعاقد، مذكرة -732

.13،14، ص ص 2016-2015، السنة الجامعیة 1المستھلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
جامعة توراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق،عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة دك-733

.257، ص2015-2014، السنة الجامعیة 1الجزائر
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حین نجد مھلة أنّ حق العدول بدون مقابل وھو حق للمستھلك وحده، فيمنھما مستقل عن الآخر، فنجد

منھ القانون رقم 32التفكیر قد تكون بمقابل ومثال ذلك ما نص علیھ المشرع الجزائري بموجب المادة 

من مبلغ التسبیق المدفوع وھذا فیھ %15الذي  اشترط أن المرقي العقاري یستفید بنسبة 11-04734

من عقد حفظ الحق وعقوبة لھ، وھذا لا یتماشى مع الھدف من ھذه الآلیة القانونیة، التي من تقیید لإرادة

لمتعاقد.الحمایة لرضا االمفروض أن  تمنح 

ھ منح ھذه المكنة لكلا الطرفین " یمكن فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خلال انجاز نّ أكما 

الطرف الأخر"، والمفروض أنّ ھذه المكنة في الرجوع  حد الطرفین مع قبولأالمشروع بطلب من 

.735للمستھلك دون المھني وھو ما اقره المشرع الفرنسي

في حمایة المستھلك ھدف إلىمھلة التفكیر أو التروي تأیضا من جانب أن میز بینھما كما ن

ینحصر وجودھا في آلیة خاصةتعتبر ھا، كما أنّ نھائيتكوین العقد أي قبل الالتزام بھ بشكل مرحلة 

بین المھنیین والمستھلكین فنطاقھا محدد من حیث المتعاقدین ومن حیث بعض العقود بعض العقود

العقد حتى لا یضطر المستھلك للاستمرار إبرام، بینما حق العدول یأتي بعد 736المنصوص علیھا قانونا

طالما فكر بتدبر في العقد ووجد أنھ بھ في الالتزامولیس بالضرورة أن یستمر في عقد لا یرضى عنھ 

.737لا یناسبھ

ما یمیزّ أیضا حق التروي والتفكیر عن حق العدول أن العقد یعتبر منتھیا بعد انتھاء المھلة 

.738القانونیة للتفكیر، أما حق العدول یسمح للمستھلك بالتراجع وھو ما یعني الإبطال الصریح لقبولھ

العدول وصور بعض البیوع:الفرع الثاني

ھناك بعض الصور من البیوع تتشابھ مع حق العدول عن التعاقد في بعض الأوجھ، إلا أنّ ذلك 

المشرع بھا، ومن أكثر الا یمنع أن یظل كل نظام مستقل بخصائصھ ومتفردا بأحكامھ التي خصھ

، وعلیھ سنتطرق إلى بشرط التجربةالأنظمة القانونیة التي تتشابھ مع حق العدول البیع بالعربون والبیع 

(البیع بشرط التجربةحق العدول عن ثم إلى تمییزالبیع بالعربون ( أولا)، عن حق العدول تمییز 

ثانیا ).   

البیع بالعربونعن حق العدول تمییز أولا: 

مكرر من القانون المدني 72نص المشرع الجزائري على البیع بالعربون بموجب المادة 

، حیث تنص على أنھّ: " یمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدین الحق في 739لجزائريا

العدول عنھ خلال المدة المتفق علیھا إلاّ إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده. 

وإذا عدل من قبضھ رده ومثلھ ولو لم یترتب على العدول أي ضرر".  

سابق.المرجع الیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 04-11القانون رقم -734
.268،269ص صالمرجع السابق، عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، -735
ذ الباحث للدراسات علي أحمد صالح، بن عیشة عبد الحمید، العدول آلیة قانونیة لحمایة المستھلك، مجلة الأستا-736

.817، المسیلة، الجزائر، ص 2018، سنة 10، العدد 02السیاسیة والقانونیة، المجلد 
.14، ص السابقفرحان عبد الحكیم، عدول المستھلك عن التعاقد، المرجع-737

738 - Meriem Regragui, op. cit, p112.
السالف الذكر.المتعلق بالقانون المدني الجزائري، 10-05القانون -739
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المشرع من خلال ھذا النص لم یضع تعریفا للعربون على غرار أغلب التشریعات نجد أنّ 

عرف العربون قد بعض الوبالرجوع إلى الفقھ نجد المقارنة، تاركا بذلك وضع التعریفات إلى الفقھ، 

.740بأنھّ: " مبلغ من النقود یقدمھ أحد المتعاقدین للآخر وقت الإبرام النھائي للعقد لضمان تنفیذه"

وقت الأخرإلىبأنھّ: " ذلك المبلغ من المال یدفعھ احد المتعاقدین ھ البعض الآخرعرففي حین 

كجزء من الثمن تعبیرا عن الارتباط النھائي والبدء في تنفیذ العقد، بحیث یخصم ھذا إماالعقد إبرام

یعطي لأطرافھ الخیار في بأنھّ: " البیع الذي أیضاف البیع بالعربونرّ عُ ، كما 741المبلغ من ثمن المبیع"

.742العدول عنھ بمقابل معین"

قد یراد بالعربون أن یكون جزءا من الثمن لتأكید انعقاد العقد وضمان جدیة تنفیذه، بحیث 

یخصم من الثمن عند تنفیذ العقد وقد یراد بالعربون أن یكون وسیلة لتمكین المتعاقد من الرجوع عن 

ن العدول فیخسر قیمتھ من یختار العدول، فإذا كان من عدل عن التعاقد التعاقد فیكون العربون بمثابة ثم

.743ن كان من عدل ھو من قبض العربون التزم برده ومثلھ أي برد ضعفھإھو دافع العربون فقده، و

مما تقدم نجد أن دلالة العربون قد تكون ھي دلالة العدول وھو ما أخذ بھ القانون المدني 

، والقانون المدني 1590، وأخذ بھ المشرع الفرنسي في المادة 1مكرر72ة الجزائري في الماد

، وقد یفید العربون دلالة البت وتأكید انعقاد العقد وھو ما تأخذ بھ القوانین 103المصري في المادة 

.744)92الجرمانیة، كما ھو الشأن في القانون المدني العراقي ( المادة 

في خاصةبدءا في التنفیذ، -كان العربون نقدا وھو الغالبإذا–یمكن اعتبار المبلغ المدفوع 

لم یكن ھناك اتفاق نھائي بعد فیمكن ترجمتھ إذاصراحة على ذلك، في المقابل حالة اتفاق الأطراف

الاتفاق مع خسارتھ قیمة العربون وھذا ما الرجوع عن على انھ خیار عدول، بمقتضاه یحق لكل طرف 

.745ني بدلالة العربونیسمى في الفقھ اللاتی

الحق في العدول یتشابھ مع البیع بالعربون من حیث تحدید مدة نجد أنّ من خلال ما سبق 

، كما یتشابھان من حیث منح 746زمنیة للممارسة، فإذا انقضت تلك المدةّ أصبح العقد باتا ونھائیا

، كما 747عنھوتنفیذه أو العدولالمتعاقد فرصة للتروي والتفكیر في العقد، وحقھ في الإمضاء في العقد

شارف بن یحي، التعاقد بالعربون في القانون المدني الجزائري والفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة، أطروحة -740
-2017أحمد بن أحمد، السنة الجامعیة 2دكتوراه، تخصص قانون مدني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران

.74، ص 2018
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، البیع، منشورات الحلبي -741

.83، ص 1998طبعة، الحقوقیة، لبنان، بدون 
.05، ص 2011سمیر فایز إسماعیل، العربون في العقود، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، بدون طبعة، -742
دراسة مقارنة في القوانین العربیة، البیع والمقایضةي السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد صبرمحمد -743

.93ص، 2012الجزائر، بدون طبعة، -دار الھدى، عین ملیلة
.93،94صبري السعدي، نفس المرجع، ص ص محمد -744
.266ص المرجع السابق،یوسف شندي، أثر خیار المستھلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد، -745
محمد سعد خلیفة، البیع عبر الانترنیت وحمایة المستھلك في ضوء قانون المعاملات المدنیة البحریني، مقال -746

.26، ص2008، سنة 01لعدد ، ا05منشور في مجلة كلیة الحقوق، جامعة البحرین، المجلد 
747 -Daniel. Mainguy, Contrats spéciaux, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2002, p. 73.
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خر أو اللجوء إلى أنّ كلاھما یمارس بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف دون حاجة لموافقة الطرف الآ

.748القضاء

بالنسبة للبیع بالرغم من ھذا التشابھ بین النظامین إلاّ أنھّ یتمیز كل منھما عن الآخر حیث أنّ 

العدول عن البیع ، في حین للمستھلك وحده الحق في العدول عن بالعربون یستفید كلا الطرفین من 

لا یجوز الاتفاق على حق العدول مقرر لحمایة المستھلك بقواعد آمرة كما أنّ ،749العقد دون غیره

من النظام العام، في حین لا یعد العربون من النظام العام باعتبار أنّ النصوص المنظمة مخالفتھا فھو 

.750یجوز الاتفاق على مخالفتھالھ قواعد مكملة 

حمایة المستھلك من التسرع إلى یھدفعن التعاقد بالعربون بأنھّ حق العدولكما یتمیز أیضا 

ھ یكون بدلالة العدول بحیث یكون لمن إنّ ا العدول ف، أمّ رغما عن إرادتھفي التعاقد والاستمرار في عقد 

أنیعدل عن العقد على أنمقابل یجوز لمن قبضھ یعدل عن العقد مقابل فقد العربون، وفي الأندفعھ 

.751یرجع العربون

یختلف أیضا البیع بالعربون عن حق العدول من حیث النطاق والآثار، حیث یمارس حق 

العدول في نطاق عقود الاستھلاك، أما العربون فنطاقھ أوسع من حق العدول، فھو لا یرتبط بنطاق 

ممارسة حق نّ إا من حیث الآثار ف، أمّ 752ي نوع من العقودأي معین من العقود بل یمكن أن یرد ف

إنھاء العقد وذلك بالإرادة المنفردة للمستھلك، في حین آثار العربون تتوقف على االعدول یترتب علیھ

الدلالة التي یتبناھا المشرع، بحیث یكون لمن دفعھ أن یعدل عن العقد مقابل فقد ھذا العربون أو یجوز 

.753یعدل العقد على أن یرد العربونلمن قبضھ أن 

ثانیا: العدول والبیع بشرط التجربة 

البیع الذي یحتفظ فیھ المشتري بخیار تجربة المبیع قبل أن یعتبر "البیع بشرط التجربة ھو 

قبولھ للشراء نھائیا، حیث یجري تجربتھ لمعرفة مدى مناسبتھ لھ، أو مدى صلاحیتھ للغرض الذي أعد 

.754"ضمن المدة المتفق علیھا لذلكلھ، وذلك في 

من القانون 15لقد كرس المشرع الجزائري حق المستھلك بتجربة المنتجات بمقتضى المادة 

التي تنص على أنھّ: " یستفید كل مقتن...من حق 755المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09رقم 

.تجربة المنتوج المقتنى"

.265المرجع السابق، ص یوسف شندي، أثر خیار المستھلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد،-748
.54سابق، صالمرجع المصطفى أحمد ابو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، -749
عمر محمد الجاف، الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، منشورات علا -750

حق العدول عن العقد كآلیة مستحدثة لحمایة ؛ جامع ملیكة، 543، ص 2017الطبعة الأولى، الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.465المستھلك الالكتروني، المرجع السابق، ص

.178سابق، صالمرجع السالم یوسف العمدة، حق المستھلك في العدول عن التعاقد، -751
.55سابق، صالمرجع العمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، أبومصطفى أحمد -752
مصطفى أحمد أبو عمرو، ، 179سابق، ص المرجع السالم یوسف العمدة، حق المستھلك في العدول عن التعاقد، -753

.55سابق، صالمرجع الالتنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، 
.80والمقایضة، المرجع السابق، ص شرح القانون المدني، عقد البیع محمد صبري السعدي، الواضح في-754
، السالف الذكر.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09القانون رقم -755
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المتعلق بالضمان التي تنص بأنھّ: " 327-13لتنفیذي رقم كما كرسھ أیضا بموجب المرسوم ا

یمكن للمستھلك أن یطالب بتجریب المنتوج المقتنى طبقا للتشریع والمعمول بھا دون إعفاء المتدخل من 

لم تصدر أحكام تنظیمیة خاصة بممارسة المستھلك لحقھ بتجربة المنتجات، وبالتالي ،إلزامیة الضمان"

.756مة المتعلقة بالبیع بشرط التجربة الذي نص علیھ في القانون المدنيتطبق القواعد العا

على أنھّ: " في البیع على 757من القانون المدني355لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

رفض فإذاشرط التجربة یجوز للمشتري أن یقبل المبیع أو یرفضھ وعلى البائع ان یمكنھ من التجربة 

ة ن لم یكن ھناك اتفاق على المدّ إة المتفق علیھا فیعلن الرفض في المدّ أنعلیھ المشتري المبیع یجب 

ة وسكت المشتري مع تمكنھ من تجربة المبیع اعتبر انقضت ھذه المدّ فإذاة معقولة یعیینھا البائع ففي مدّ 

أون الاتفاق تبین مإذاإلاّ سكوتھ قبولا. ویعتبر البیع على شرط التجربة بیعا موقوفا على شرط القبول 

البیع معلق على شرط فاسخ".  أنّ الظروف 

شرط أنّ ، حیث یتضح ھدفالحیث كما یختلف حق العدول عن البیع بشرط التجربة من 

لغرض لمتھ ءفحص المبیع وتجربتھ والتأكد من مدى ملابالمشتري إذ یقوم التجربة یتعلق بركن المحل 

رضا الحق العدول عن التعاقد یتعلق بركن أنمطابقتھ لمواصفاتھ الشخصیة، في حین الذي أعد لھ أو

.758وخبرتھ ومن تسرعھالمستھلك من ضعف معرفتھةلحمای

ھو ولاشتراطھ مسبقا ستھلكالمولا یحتاج حق العدول مقرر بنص القانون أنّ إلى بالإضافة 

البیع بشرط أمّالا یخضع لرقابة القضاء، أنھّ ما ك،تبریرإلىاجتحولا یإرادتھ المنفردةتوقف على م

إلىللغرض المقصود منھ ومن ثم فھو یخضع منتوجمن مدى ملائمة البالتأكدتعلقالتجربة فھو ی

.759الأسباب وبالنتیجة یكون القول للقضاءتوضیحتبریر و

ھ في حالة البیع بشرط التجربة یختلف حق العدول عن البیع بشرط التجربة أیضا من ناحیة أنّ 

.760المستھلكبإرادةیرتبط القبول أو الرفض بنتائج التجربة أمّا حق العدول فھو مطلق دون قید مرتبط 

حق المستھلك في یختلف حق العدول عن البیع بشرط التجربة من حیث المصدر، حیث أنّ 

ا البیع بشرط التجربة یجد القانون، أمّ ثابت بقوةأنھّ یعني وذلك القانون هالعدول عن التعاقد مصدر

أواتفاق بین البائع والمشتري، سواء كان الاتفاق صریحا وجبمصدره في الاتفاق، حیث یثبت بم

.761ضمنیا وذلك في الأشیاء التي تستوجب التجربة بحكم طبیعتھا

حق كما یختلف حق العدول عن البیع بشرط التجربة من حیث النطاق كل منھما، فنطاق

العدول ھو كافة عقود الاستھلاك سواء تعلق الأمر بعقد  البیع أو التأمین أو غیر ذلك من العقود، 

بن حمیدة نبھات، ضمان سلامة المستھلك على ضوء قانون الاستھلاك، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون -756
.191، ص 2019-2018بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة أبوالخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.السالف الذكرالقانون المدني الجزائري،بالمتعلق10-05القانون -757
فاطمة الزھراء ربحي تبوب، حق المستھلك في العدول عن العقد الالكتروني، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، -758

.794،795ص صالوادي، الجزائر، ، 03، العدد 10المجلد 
.794،795المرجع، ص صفاطمة الزھراء ربحي تبوب، نفس-759
یلس آسیا، حق المستھلك الالكتروني في العدول عن العقد بین الحاجة وغموض النص، مجلة الاجتھاد القضائي، -760

.516ص الجزائر، ،، بسكرة2017، سنة 14العدد 
.164ص سابق،المرجع الالالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك، بن سالم المختار، -761
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في حین البیع بشرط التجربة فھو محصور في نطاق عقد ،ویشمل في التشریع الفرنسي التعلیم عن بعد

.762البیع

یتولى إذ ،كل منھمامن حیث تحدید المھلة لكما یختلف حق العدول عن البیع بشرط التجربة 

القاضي حسب العرف وطبیعة أو یحددّھا في حالة البیع بشرط التجربة، الأطراف تحدید مدةّ التجربة

تعد تقصر، في حین بالنسبة لحق العدول أوھذا الاتفاق، وبالتالي قد تطول الأشیاء في حالة عدم وجود 

، حیث لا یتركھا للأطراف من أجل الحفاظ 763ھادالمشرع ھو من یحدّ ومھلة العدول من النظام العام 

على استقرار المعاملات.  

ستھلك عن التعاقد ھو شرط تجربة یشترط فیھ المحق العدولیرى أنّ إلاّ أنّ بعض الفقھ 

لا یختلف وحق العدول،كان أساسا لحتیاجاتھ استمر في العقد وإلاّ لااناسبإذا كان مفنتوجتجربة الم

القانون شرط التجربة في حین یكون مصدرا لالمتعاقدینیث یكون اتفاق حسوى في مصدره عنھ 

.764مصدرا لحق العدول

، البطلان، إنھاء العقد بالإرادة المنفردة)  (الفسخالعقدحق العدول وبعض أسباب زوال :الفرع الثالث

العقد یزول ویعود المتعاقدین للحالة التي كانا عندما یمارس المستھلك حقھ في العدول فإنّ 

إنھاء العقد بالإرادة ووالبطلانالفسخ،العقدزوال أسباببعض علیھا قبل التعاقد، وھو بذلك یتشابھ مع 

(أولا)، ثم إلى تمییز حق العدول عن الفسخ ى تمییز حق العدول عن سنتطرق إل، وعلیھ المنفردة

).(ثالثاالمنفردة إنھاء العقد بالإرادةیز حق العدول عن البطلان (ثانیا)، ثم إلى تمی

أولا: حق العدول والفسخ

من القانون المدني الجزائري على أنھّ: " في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم 119تنص المادة 

فسخھ، یوف أحد المتعاقدین بالتزامھ جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو 

اقتضى الحال ذلك...".إذاالتعویض في الحالتین مع

على أنھّ: " یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا فس القانون من ن120تنص المادة اكم

تحقیق الشروط المتفق علیھا وبدون بمجرد عدمبحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ 

عذار، الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده حاجة إلى حكم قضائي، وھذا الشرط لا یعفي من الإ

دین". من طرف المتعاق

انقضى إذاعلى أنھّ: " في العقود الملزم للجانبین من نفس القانون 121في المادة تكما نص

التزام بسبب استحالة تنفیذه، انقضت الالتزامات المقابلة لھ وینفسخ العقد بقوة القانون".

فرحان ،795لالكتروني، المرجع السابق، ص مة الزھراء ربحي تبوب، حق المستھلك في العدول عن العقد افاط-762
.22ص ھلك عن التعاقد، المرجع السابق، عبد الحكیم، عدول المست

یوسف شندي، أثر خیار المستھلك في الرجوع في التعاقد على تحدید لحظة إبرام العقد، المرجع السابق، ص -763
271.

السابق، عبد المجید خلف منصور العنزي، حق الرجوع عن التعاقد في القانون الكویتي، دراسة مقارنة، المرجع -764
.114ص
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فساخ الانأوبحكم القاضي أوإذا فسخ العقد سواء بالاتفاق ھمن خلال ھذه النصوص یتضح أنّ 

یوم العقد، فیعتبر العقد كأن لم یكن ویعاد إلىبقوة القانون یترتب علیھ زوال العقد بأثر رجعي یستند 

، حیث یمكن تعریف الفسخ  بأنھّ "حل الرابطة العقدیة 765الحالة التي كانا علیھا قبل العقدإلىالمتعاقدان 

.766بتنفیذ التزاماتھ"في العقود الملزمة للجانبین نتیجة عدم قیام أحد الطرفین 

اخل الطرف إذا: " حل الرابطة العقدیة بناء على طلب احد طرفي العقد بأنھّأیضاكما یعرف 

نھائیا من الالتزامات التي الآخرالعاقد بالتزامھ لیتحرر العاقد إخلالبالتزامھ، فالفسخ جزاء الآخر

.767یفرضھا علیھ القانون"

كلاھما ینھي العلاقة العقدیة أنالعدول مع الفسخ من حیث قد یتشابھ حقتضح أنّ مما تقدم ی

كل منھما أحكامأنّ كما ،ویعید الطرفین للحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد واعتبار العقد كأن لم یكن

الفسخ والعدول لا یردان عقد أنأي، ھكافة أركانھ وشروطمتضمنا تنطبق بشأن عقد نشأ صحیحا 

.768العقود الصحیحة الملزمة للجانبین فقطإطاراقھما في باطل، حیث ینحصر نط

حق العدول یختلف عن الفسخ من حیث أنھّ لإعمال الفسخ أنّ رغم ھذا التشابھ بین النظامین إلاّ 

الذي یتم إعمالھ حتى ولو لم یخل عدول یفترض أنّ أحد المتعاقدین لم ینفذ التزامھ، على خلاف حق ال

.769یذ التزاماتھبتنفمورد الالكتروني ال

یختلف حق العدول عن الفسخ من حیث أنّ حق العدول یتم بالإرادة المنفردة للمستھلك كما 

وذلك دون النظر لموقف المتعاقد الآخر ولا یحتاج لحكم قضائي، في حین یكون الفسخ باتفاق الأطراف 

حق العدول إرادي محض الاختلاف بینھما یكمن في أنّ ، حیث یتضح لنا أنّ أساس770أو بحكم قضائي

.771یبتعد عن فكرة الجزاء، في حین یرتبط الفسخ بمدى تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد من عدمھ

ا مّ إیبرر طلبھ أنحق العدول عن الفسخ من حیث أنھّ على طالب الفسخ أیضایختلفكما 

في حین في حق انون، القیھعلوفقا لما نص بوجود شرط فاسخ صریح، أو بتوفیر شروط الفسخ 

.772العدولفي ھممارسة حقلفعتھمبررات دأوأسبابتقدیم لیس ملزما بالمستھلك نّ إفالعدول 

التزاماتھ، في حین حق العدول فیتقرر للمتعاقد بالرغم ھو جزاء إخلال أحد المتعاقدین بالفسخ 

الحالة التي كان إلىإعادتھعھ سوى بتنفیذ جمیع التزاماتھ، ولا یملك المتعاقد مالآخرمن قیام الطرف 

.773علیھا قبل التعاقد

علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات -765
.108،109ص، ص2003الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة، 

.65صالتنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، المرجع السابق،،عمروأبومصطفى أحمد -766
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد -767

.348ص ، 2012الجزائر، بدون طبعة، المنفردة، دراسة مقارنو في القوانین العربیة، دار الھدى، عین ملیلة،والإرادة
.65صالسابق، عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، المرجع أبومصطفى أحمد -768
.64سابق، ص المرجع المحمد أمین الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنیت، -769
عبد المجید خلف منصور العنزي، حق الرجوع عن التعاقد في القانون الكویتي، دراسة مقارنة، المرجع السابق،-770

.111ص 
.51ص عراج كنزة، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، المرجع السابق، -771
.66ص العدول، المرجع السابق، مصطفى أحمد ابو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في -772
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أنّ لا یعد حق العدول عن العقد فسخا لھ بالمفھوم المعروف للفسخ ذلك ممّا تقدم یتضح أنھّ 

المستھلك إذ أنّ المورد الالكتروني بالتزاماتھ، أوالمھني إخلالممارسة حق العدول لم تترتب عن 

یمارس حقھ في العدول عن العقد لسبب خاص بھ وبرضائھ النھائي بالعقد الذي لم یكتمل وبالتالي حق 

.774العدول لیس فسخا

ثانیا: حق العدول وطلب إبطال العقد

حالة الزوال في بھدد أنھّ مالقانونیة رغم أثاره، عقد صحیح، ویرتب جمیع للإبطالالعقد القابل 

للإبطالالعقد القابل نّ إفوفي ھذه الحالة یحتاج العقد، إبطالحق الإبطال حقھ في لھ تقرر ل من ااستعم

كما یمكن اتفاق منشئا لھ، وإنمّاحكم ببطلانھ، ویكون الحكم ھنا لیس مقررا للبطلان، إلىیحتاج 

بالأھلیةقد یتمتع كل واحد من طرفي العأنبشرط للإبطالتوقیع البطلان للعقد القابل الاطراف على 

.775الكاملة التي تؤھلھ لذلك

منھ على أنھّ: " یعاد المتعاقدان 103قد نص المشرع الجزائري في القانون المدني في المادة ل

ن كان ھذا مستحیلا جاز الحكم إ، فإبطالھأوالحالة التي كانا علیھا قبل العقد في حالة بطلان العقد إلى

بتعویض معادل...".

حق العدول التي قد تجعل البعض معبعض النقاطفي البطلان یتشابھ أنّ ا تقدم یتضح لنا ممّ 

.776أو إنھاءهالمتعاقدین خیار الاستمرار في العقدلأحدمنحكلا النظامین ی، فنجد أنّ یخلط فیما بینھما

.ن لم یكنأواعتبار العقد كبأثر رجعي كلاھما یترتب علیھ زوال العقد ف

بالنسبة للبطلان ، ، لتمییز بینھمالا یمنع وجود عدةّ عناصر لھذا التشابھ إلاّ أنھّبالرغم من 

جزاء یترتب على ما یصیب العقد من خلل في ركن الرضا عند تكوینھ المطلق وحق العدول فالإبطال

یبقى إذم علیھ، فالعقد یكون منعدما من الناحیة القانونیة ومن ثم لا یزول بالتقادالآثاریمنع من ترتیب 

.777إلاّ في حالة النزاعھ لا حاجة لتقریر البطلان نّ أكما ،العقد باطلا مھما طال الزمن

طيشرأحد یستوفي ركن الرضا فیھ أنفیھ العقد دون برملبطلان النسبي والذي یلأمّا بالنسبة

أنّ یتشابھ مع حق العدول فیما یرتبھ من آثار حیث فھو ،من عیوبوسلامة الإرادةوھما الأھلیةصحتھ 

بأثرالعقد ولیزالإبطالأوحق العدول في حالة ممارسة ھكلاھما یھدد استمرار العقد، حیث أنّ 

.778رجعي

رضا المتعاقد ھو محل الحمایة لكلا من البطلان النسبي وحق فإنّ ما یخص محل الحمایة، في

.779أو إزالتھالبطلان الخیار في الاستمرار في العقد أوول العدول یثبت لمن تقرر لھ العد

عبد المجید خلف منصور العنزي، حق الرجوع عن التعاقد في القانون الكویتي، دراسة مقارنة، المرجع السابق،-773
.111ص 
.272سابق، ص المرجع العرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، -774
.91ص لمدني الجزائري، المرجع السابق، خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون ا-775
.220موفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص -776
.15فرحان عبد الحكیم، عدول المستھلك عن التعاقد، المرجع السابق، ص -777
.37حمائیة للمستھلك، المرجع السابق، ص سعدي محمد الأمین، رباحي أحمد، حق العدول عن العقد كآلیة -778
.220موفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص -779



158

على التعاقد بشكل متسرع، في إقبالھفحق العدول عن العقد یعالج رضا المستھلك من جانب 

نّ أضمان رضا المتعاقد حرا وصحیحا، وھو ما یمكن معھ القول بإلىتھدف نظریة عیوب الرضا حین 

والرضا بالإرادةھ یتعلق نّ أإلاّ التقلیدیة، الإرادةن كان لا یدرج ضمن عیوب إوالتأنيعدم التسرع و

.780في مظھر جدید لھا ھو عیب التسرع في التعاقدوإنمّالیس في شكلھا القدیم، أیضا

ز حق العدول عن طلب ما یمیّ أھمولعلى ز بینھما،ھذا التشابھ لا یلغي الفوارق التي تمیّ أنّ إلاّ 

إبطالطلب العقد، ذلك أنّ إبطالالعقد ھو طریقة الممارسة حیث یختلف حق العدول عن طلب إبطال

إلىفي حین ممارسة حق العدول لا تتطلب اللجوء ،قاضيتالعقد یتم في الغالب عن طریق ال

.781القضاء،

الحق في العدول عبارة عن سبب شخصي لزوال العقد ولیس أنّ یمكن القول أخرىمن جھة 

التي الإرادةعلى خلاف عیوب ،لمستھلك من نفسھلحمایة التكونحق العدول في ھنّ ذلك أوعي، موض

.782من قبل المھنيإكراهأوتدلیس أورتبط بغش الحمایة من الغیر وتتكون 

حق العدول مقرر أنّ كما یتمیز حق العدول عن البطلان من حیث النطاق الشخصي حیث 

.783البطلان یتمسك بھ كل ذي مصلحةأنللمستھلك دون غیره، في حین 

على قتصرتوإنمّاممارسة حق العدول لا تشمل كل العقود، ففي ما یتعلق بنطاق الحمایة أمّا

الفرنسي في مشرعالما قام بھ منح المستھلك ھذا الحق ومثال ذلك أھمیةن قدر المشرع فیھ معیّ عقد 

انتزاع رضا المستھلك البائع عندئذ یحاولأنّ لبائع باعتبار اأماكنالبیع الذي یبرمھ المستھلك في غیر 

تصلح حینالمختلفة فيوالتسھیلات الدعایة وسائل من خلالالتعاقدأمرتفكیر في أومنھ يدون ترو

.784جمیع العقودللتطبیق علىالإرادةنظریة عیوب 

واجب وأصبح785خالیة من العیوببإرادةالعقد الصحیح الذي انعقد على حق العدولیرد

العقد ، في حین ة المحددة للعدولالعقد خلال المدّ أثارممارسة حق العدول توقف ترتیب ، غیر أنّ التنفیذ

منذ انعقاده، لأثارهحد المتعاقدین فھو نافذ ومنتج أعیب یشوب إرادةنتیجة للإبطالالذي یكون قابلا 

ما ترتب إزالة العقد وإبطالي من قبل من تقرر لمصلحتھ حق رجعبأثرھ مھدد بالزوال نّ أبالرغم من 

.786أثارعنھ من 

إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المصادر الإرادیة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة والتصرف القانوني، مطبوعات -780
.88، ص 1995، الأولىجامعة الكویت، الطبعة 

.787عمر عبد الباقي، الحمایة لعقدیة للمستھلك، المرجع السابق، ص -781
رضوان جیراني، الحق في التراجع كآلیة لحمایة المستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، العدد مؤلف جماعي -782

الأولى، سنة المغرب، الطبعةحول حمایة المستھلك، المجلة العربیة للدراسات القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 
.35، ص2020

.797ص في العدول عن العقد الالكتروني، المرجع السابق، فاطمة الزھراء ربحي تبوب، حق المستھلك-783
.50السابق، صرشا علي جاسم العامري، الرجوع في التعاقد، المرجع -784
.48عراج كنزة، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، المرجع السابق، ص -785
.199ص سابق، المرجع اللاستھلاك، سلیمان براك دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود ا-786
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نّ من حیث الشروط  لأالإرادةالعقد لعیب من عیوب إبطالحق العدول عن طلب أیضایختلف 

المشرع  أیضاد ا حدّ ، كمّ 787أحكامھإعمالجل أد شروط یجب توافرھا  لكل عیب من المشرع حدّ 

سنتطرق لھذه الشروط الإرادةشروطا لممارسة حق العدول والتي تختلف قطعا عن شروط عیوب 

.788لاحقا

ثالثا: العدول وإنھاء العقد بالإرادة المنفردة 

بإرادةإلاّ نقضھ أوفلا یمكن تعدیلھ الأصل في العقود اللزوم، أي عدم الانفراد بإنھاء العقد، 

على استثناءالمنفردة بالإرادةالعقد إنھاءیعد ولقاعدة العقد شریعة المتعاقدین،إعمالاالطرفین وذلك 

كلیھما الحق في أوحد المتعاقدین أھ قد تستدعي بعض الحالات منح نّ أ، غیرمبدأ القوة الملزمة للعقد

.789المنفردة نظرا لطبیعة بعض العقودبالإرادةالتحلل من العقد 

من خلال الحق استثناء لمتعاقد تمنح لاتفاقیة أوالمنفردة سلطة قانونیة بالإرادةالعقد یعد إنھاء

الذي أبرمھ صحیحا العقد إنھاءمن صاحب ھذه السلطة تمكنحیث یالمنفردة، بإرادتھالعقد إنھاءفي 

.790المنفردةبإرادتھ

یتشابھ حق العدول مع حق إنھاء العقد بالإرادة المنفردة في أنّ كلاھما تصرف إرادي منفرد 

أنّ ذلك لا یحول دون الآخر، إلاّ الطرف إرادةیترتب علیھ إنھاء الرابطة العقدیة دون التوقف على 

ة بالنسبة للمستقبل حل الرابطة العقدیإلىإنھاء العقد بالإرادة المنفردة یؤدي ، حیث أنّ التمییز بینھما

زوالھ بأكملھ أيالعقد، في حین یترتب على ممارسة حق العدول زوالأن یكون لھ أثر رجعيدون 

.791بأثر رجعي

طبیعة العقد إلىالمنفردة نتیجة بالإرادةالعقد إنھاءیمنح القانون للمتعاقد الحق في كما 

حق أنّ ، في حین 792الوكالة، العاریة، الودیعةومقتضاه، وذلك في الحالات التي نص علیھا القانون مثل

المستھلك استثناء على القاعدة العامة إلاّ نة ولا یمارسھ ه المشرع في عقود معیّ قرّ أالعدول عن العقد 

.793الأطرافباتفاق إلاّ العقد إنھاءإمكانیةالتي مفادھا عدم 

المنفردة بالإرادةالعقد إنھاءمن حیث المجال الذي یمارس من خلالھ الحق في أیضایختلفان 

دة حیث ة محدّ حصر حالات ممارستھ في العقود الزمنیة التي لم یعین لھا مدّ إلىفقد ذھب بعض الفقھ 

، اقانونالمحددّة تلك أوعلیھا المتفق للشروط وفقا المنفردة بالإرادةالعقد إنھاءیجوز لكل من طرفیھا 

بإرادةإلغاءھا یكون نّ إالعقود الفوریة كعقد الوكالة فأمّا، رةمستموذلك حتى تصبح تلك العقود الزمنیة 

انظر في شروط عیوب الإرادة وأحكامھا، خلیل أحمد حسین قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، -787
.49المرجع السابق، ص 

الثاني.الفصل انظر -788
الدراسات القانونیة للمستھلك، مجلةسعدي محمد الأمین، رباحي أحمد، حق العدول عن العقد كآلیة حمائیة -789

.37، الشلف، الجزائر، ص 2019، سنة 02، العدد 05المقارنة، المجلد 
.18ص فرحان عبد الحكیم، عدول المستھلك عن التعاقد، المرجع السابق، -790
.201سابق، ص المرجع السلیمان براك دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلاك، -791
القانون المدني الجزائري، السالف الذكر.بتعلقالم10-05من القانون رقم 598و546و588و587راجع المواد -792
.201سابق، ص المرجع السلیمان براك دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقود الاستھلاك، -793
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، أمّا بالنسبة لحق العدول 794على العقدھنا فوريالأثرالوكیل ویكون إرادةالموكل دون التوقف على 

.795فیكون في مجال العقود الالكترونیة وعقود الاستھلاك

حق العدولالتنظیم القانوني ل:الفصل الثاني

التشریعات یعد حق العدول عن التعاقد من أھم الحقوق والضمانات القانونیة التي منحتھا 

ذلك أنھّ یوفر الحمایة للمستھلك من تسرعھ واندفاعھ في التعاقد متأثرا الحدیثة للمستھلك الالكتروني،

والمعقدة، حیث یعتبر بالدعایة والإعلان خاصة في ظل التطور التكنولوجي وكثرة المنتجات المتطورة

بالنسبة للطرف الآخر وھو المورد العلاقة التعاقدیة الطرف الضعیف في المستھلك الالكتروني 

الالكتروني باعتباره الطرف الأقوى المتمكن بتقنیاتھ وبخبرتھ، وقد یسعى لتضلیل المستھلك وخداعھ، 

.لذلك كان من الضروري توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لھ

نظرا لخطورة ھذا الحق ومساسھ بمبدأ القوة الملزمة للعقد، عملت التشریعات التي كرستھ على 

تنظیمھ بقواعد قانونیة آمرة تتعلق بالنظام العام، بھدف إعادة التوازن العقدي لأطرافھ، وذلك سواء في 

القانوني لممارسة نطاقالید تحدقوانین حمایة المستھلك أو قوانین التجارة الالكترونیة، وھو ما یستلزم 

نطاق ممارسة حق ، وعلیھ سنتطرق إلىحق العدول وضوابط ممارستھ وما یترتب علیھ من آثار

.الثاني)(المبحثضوابط ممارسة حق العدول وآثاره ثم إلى ،الأول)(المبحثالعدول 

نطاق ممارسة حق العدول :المبحث الأول

المستھلك أساس العملیة التعاقدیة یعتبریقتصر حق العدول على المستھلك دون غیره، و

عقد الاستھلاك ھو التصرف القانوني الذي یبرمھ المستھلك للحصول على ا كانالاستھلاكیة، ولمّ 

اصة خخصتھ أغلب التشریعات بالحمایة بصفتھ الطرف الضعیف،،796احتیاجاتھ الشخصیة والعائلیة

قواعدباتت الحاجة ملحة لوجود والإقبال علیھ بشكل كبیر ظھور التعاقد الالكتروني الاستھلاكيبعد 

، إذ یعد حق العدول أحد الركائز الأساسیة التي یقوم قانونیة لحمایة المستھلك الالكتروني بصفة خاصة

الحدیثة في مجال الاستھلاك التي علیھا النظام القانوني لحمایة المستھلك، ومن أھم الآلیات القانونیة 

توفر الحمایة للمتعاقد الالكتروني من تسرعھ في التعاقد، إلاّ أنھّ لا یمنح لكل الفئات ولا یشمل كل 

العقود، حیث أنھّ من الضروري تحدید نطاقھ الشخصي من خلال تحدید الفئة التي منحھا المشرع حق 

ي من خلال تحدید العقود التي تتضمن حق العدول، ممارسة العدول، كما یجب تحدید نطاقھ الموضوع

المطلب الأول)، ثم إلى ( النطاق (وعلیھ سنتطرق إلى النطاق الشخصي لممارسة حق العدول

الموضوعي لممارسة حق العدول ( المطلب الثاني).

النطاق الشخصي لممارسة حق العدول:المطلب الأول

العلاقة الاستھلاكیة، وھما المستھلك یقتصر النطاق الشخصي لحق العدول على أطراف

الالكتروني صاحب الحق في العدول والمورد الالكتروني الذي یتحمل ما یترتب على ممارسة ھذا 

تكمن في تحدید الفئة المعنیة بالحمایة ، أھمیة بالغةللتعریف بأطراف العقد الاستھلاكيالحق، وإنّ 

.52صسابق، العراج كنزة، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، المرجع -794
.37سعدي محمد الأمین، رباحي أحمد، حق العدول عن العقد كآلیة حمائیة للمستھلك، المرجع السابق، ص -795
.11لعوامري ولید، الحمایة القانونیة لحقوق المستھلك التعاقدیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص-796
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تصادي الفرد الذي یشتري سلعة أو خدمة للاستعمال یقصد بالمستھلك في المفھوم الاقو،القانونیة

، أما بالنسبة 797الشخصي ولیس من اجل التصنیع، أو ھو الشخص الأخیر الذي یحوز ملكیة السلعة

كما للمفھوم القانوني من جانب الفقھ فقد ظھر اتجاھان لتعریف المستھلك أحدھما ضیق والثاني موسع، 

سنتطرق وعلیھ ، المقارنةالتشریعاتعلى غرار بعض ترونيالالكالمستھلكعرف المشرع الجزائري 

مستھلك الالكتروني الذي یعتبر محل الحمایة القانونیة وصاحب الحق في العدول ( الفرع تعریف الإلى 

).( الفرع الثانيالمورد الالكتروني تعریفالأول )، ثم إلى

لمستھلك الالكتروني: تعریف االفرع الأول

ھو محور العملیة الاستھلاكیة، وھو الطرف الضعیف المعني بالحمایة القانونیة إنّ المستھلك

وصاحب الحق في العدول، ومن الضروري الوقوف على التعریف الفقھي للمستھلك الالكتروني( 

.أولا)، ثم إلى تعریفھ القانوني( ثانیا)

للمستھلك الالكترونيالفقھي تعریفأولا: ال

إنّ المستھلك في مجال المعاملات الالكترونیة ھو نفسھ المستھلك في مجال التعاقد التقلیدي 

ولكن الاختلاف یكمن فقط في أنھّ یتعامل باستخدام وسیلة الكترونیة من خلال شبكة اتصالات 

التقلیدیة مع ، حیث أن للمستھلك كافة الحقوق والمزایا التي یتمتع بھا في مجال التجارة 798عالمیة

ن مضیق وموسع، التعریفات الفقھیة للمستھلك بیاختلفتلقد،799مراعاة خصوصیة التعاقد الالكتروني

الموسع للمستھلكتعریفثم إلى ال)، 1(الالكترونيللمستھلكالضیقتعریفحیث سنتطرق لل

).2(الالكتروني

الالكترونيمستھلكللالضیق تعریفال-1

الفقھیة المتعلقة بالمستھلك التقلیدي، حیث عرفھ البعض من أصحاب الاتجاه تباینت التعریفات 

المستھلك بأنھّ "شخص طبیعي یحصل أو یمكن )Raymond(نالضیق من بینھم الفقیھ الفرنسي ریمو

أن یحصل على أشیاء استھلاكیة أو خدمات من نفس الطبیعة لغرض منفرد ھو إشباع حاجاتھ 

، وذھب البعض الآخر إلى 800العائلیة مع استبعاد المشاریع والمھن الحرة من ذلك"الشخصیة و/ أو 

تعریفھ بأنھّ الشخص الطبیعي أو المعنوي الخاضع للقانون الخاص والذي یقتني أو یستعمل 

.801والخدمات لأغراض غیر مھنیةالأموال

صل أو یستعمل عرفھ البعض الآخر بأنھّ: " ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یحكما 

یعرفھ بعض الفقھ بأنھّ:" الشخص الطبیعي أو  الاعتباري و، 802سلعة أو خدمة لاستعمال غیر مھني"

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 03-09صیاد الصادق، حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم : -797
.33، ص2014-2013، السنة الجامعیة 1مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

.21، ص2008مصر، بدون طبعة، خالد ممدوح إبراھیم، أمن المستھلك الالكتروني، الدار الجامعیة،-798
799 - Josef Drexl, La commerce électronique et la protection des consommateurs , Revue internationale de
droit économique, 2002, p 409.

.263ص المرجع السابق، لمستھلك، یوسف شندي، المفھوم القانوني ل-800
المستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، الذھبي خدوجة، الآلیات القانونیة لحمایة -801

.23، ص2015-2014جامعة أدرار، السنة الجامعیة 
802- Calais-Auloy jean et Steinmetz Frank, droit de la consommation, 5éme Ed, D, 2000, p 07.
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، وعرفھ البعض الآخر بأنھّ كل 803الذي یحصل أو یستعمل المال أو الخدمة لغرض غیر المھني"

.804شخص یتعاقد بھدف تلبیة وإشباع حاجاتھ ورغباتھ الشخصیة والعائلیة

" كل من یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإشباع حاجتھ عرفھ البعض الآخر بأنھّ:في حین 

.805الشخصیة والعائلیة ویخرج من ذلك كل من یبرم التصرفات لأغراض المھنة أو الحرفة"

الشخص الطبیعي أو المعنوي، الذّي یتزود "عرف بعض الفقھ المستھلك الالكتروني  بأنھّ:كما 

ات أیا كان نوعھا، ویتسلمھا مادیا أو حكمیا، بمقابل أو بدون مقابل لإشباع حاجاتھ بالسلع أو الخدم

الشّخصیة أو العائلیة الخاصّة أو العامّة ما دام أنھّا لا تتعلقّ بأعمال مھنتھ عبر الشّبكة العالمیة 

شباع الشخص الذي یقوم بإبرام تصرفات قانونیة لازمة لإ، وعرفھ البعض الآخر بأنھّ 806للانترنیت

.807حد الوسائل الالكترونیة أحاجات شخصیة أو عائلیة وذلك باستخدام 

یعرف المستھلك الالكتروني أیضا بأنھّ: " ذلك الشخص الذي یبرم العقود الالكترونیة المختلفة 

من شراء وإیجار وقرض وانتفاع وغیرھا من أجل توفیر كل ما یحتاجھ من سلع وخدمات لإشباع 

و العائلیة دون أن یقصد من ذلك إعادة تسویقھا ودون أن تتوافر لھ الخبرة الفنیة حاجاتھ الشخصیة أ

.808المعالجة ھذه الأشیاء وإصلاحھ

استبعاد المھني من الحمایة، من أجل العدید من الحجج على رأيھذا الأصحاباعتمدقد ل

، منھا أنّ 809ةقتصادیلاواةمعلوماتیمن الناحیة العقد الاستھلاكحیث یفترض أنھّ الجانب الأقوى في

المھني الذي یتصرف من أجل حاجات مھنتھ سیكون أكثر تحفیزا من الشخص الذي یتصرف لغرض 

خاص، وبالتالي سیحسن الدفاع عن نفسھ، وإذا تصادف وجود مھني في حالة ضعف، فإنّ ذلك 

.810یستدعي حمایتھ بقواعد خاصة، لا بقواعد قانون الاستھلاك

د بین الأخذ بالمفھوم الضیق أو الواسع ضاء الفرنسي فأخذت محكمة النقض الفرنسیة تردّ ا القأمّ 

للمستھلك فنجدھا في بعض القضایا تمیل إلى الأخذ بالمفھوم الضیق للمستھلك وتحصره بالأشخاص 

الخاصة بالشروط التعسفیة 132/1على سبیل المثال رفضت محكمة النقض تطبیق المادة الطبیعیین،

ھذا العقد واعتبار التاجر مستھلكا بالنسبة لعقد تورید المیاه الخاصة بمحلھ التجاري لوجود صلة على

.811مباشرة بین العقد ونشاط  التاجر

في حین حكمت في قضیة تتعلق بتاجر صاحب محل ملابس تعاقد على جھاز إنذار لمحلھ، ثم 

دة قانونا، لكن الشركة رفضت العدول على أساس أنّ التاجر تعاقد ة المحدّ قام بالعدول عن العقد في المدّ 

.56، المرجع السابق، صأسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني-803
عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة د، الحمایة الجنائیة للمستھلك فيخمیخم محم-804

.14، ص 2017-2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر تلمسان، السنة الجامعیة 
.06، ص1986العقد، منشأة المعارف، مصر، الطبعة الأولى، السید محمد عمران، حمایة المستھلك أثناء تكوین -805
مصر، محمد محمد حسن الحسني، حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، -806

.35، ص2012
حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستھلك، الحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في عقود الاستھلاك، دار النھضة -807

.13، ص 1996العربیة، مصر، بدون طبعة، 
.179صعقد الالكتروني، المرجع السابق، بن خضرة زھیرة، الطبیعة القانونیة لل-808
.59، صالسابقالالكتروني، المرجعأسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد-809

810 - Didire (FERRIER), la protection des consommateurs, DALLOZ, Parise, 1996, p51.
811 -Cass.civ ,lere ,ch , 5 mars 2002 , bull.I , n 78 , p 60 , disponible sur. www. legifrance.gouv. fr.
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لشؤون تجارتھ وبالتالي فلا یعد مستھلكا، إلاّ أنّ محكمة النقض اعتبرت التاجر مستھلكا وذلك على 

.812أساس أنھّ في حالة جھل بالنسبة لھذا العقد مثل حالة أي مستھلك آخر

الواسع للمستھلك، مجیزة حمایة الأشخاص المعنویین فنجدھا في قضایا أخرى تأخذ بالمفھوم 

لأحد 2005813-03-15الاستھلاكیة، حیث أولت الحمایة في قرارھا الصادر بتاریخ ةبموجب القاعد

الأشخاص المعنویین في مواجھة الشروط التعسفیة، وفي المقابل قضت بعكس ذلك في قرار آخر 

بین المفھومین إلى نتائج غامضة وغیر منطقیة من ، وقد أدى ذلك التردد 2005-09-27صادر بتاریخ 

.814قبل القضاء الفرنسي

في رأي أغلب –مما تقدم أنّ ھذا الاتجاه الضیق أو المقید لفكرة المستھلك ھو الأقرب یتضح

ا تمیزه بالبساطة والدقة القانونیة وعدم إثارتھ للشكوك ممّ بالإضافة إلى إلى بیان ذاتیة المستھلك، -الفقھ

.815تطبیقھ بما یوفره من أمان للمستھلكعملیة لسھی

الالكتروني الموسع للمستھلكتعریفال-2

ذھب أنصار الاتجاه الموسع إلى توسیع مفھوم المستھلك لیشمل المھني حین یقدم على إبرام 

تصرفات لا تتصل مباشرة بنشاطھ المھني أو التجاري حیث " یعتبر مستھلكا المحترف الذي یتصرف 

كل شخص طبیعي یقدم على إبرام عقد مع ":كما عرف أیضا أنھّ،816اختصاصھ المھني"خارج

، 817"محترف أو مورد سلع أو خدمات لأغراض لا ترتبط مع نشاطھ التجاري أو الصناعي أو الحرفي

والحجة التي استند علیھا أصحاب ھذا الاتجاه ھي أنّ المھني غیر المتخصص یقف موقف الجاھل 

بأسرار المھن الأخرى، ما یجعلھ یتسم بنفس حالة الضعف التي تعتري المستھلك العادي وعدیم الخبرة 

.818أمام المھني المتخصص 

یعرف المستھلك الالكتروني وفقا لھذا الاتجاه بأنھّ: " كل شخص طبیعي أو اعتباري یتعاقد 

احتیاجاتھ الشخصیة أو بأحد الوسائل الالكترونیة من أجل الحصول على السلع والخدمات لإشباع

كل شخص طبیعي أو "، كما یعرف أیضا أنھّ 819العائلیة أو احتیاجاتھ المھنیة خارج نطاق تخصصھ

812 - Cass.civ, 1ére .ch, 25 mai 1992 , Bull.I, n° 162 ,p 111. sur le site :www.legifrance.gouv.fr.
813 - Cass. 1re civ., 10 juillet 1996: Bull. civ., I, n° 318 ; D. 1996, IR, p. 191; Cont. Conc. Consom. 1996, n°
157, note G. Raymond ; D. 1997, somm., p. 173, obs. Ph.Delebecque.

.183)، ص57في الھامش رقم (،السابقدي، المفھوم القانوني للمستھلك، المرجعأشار الیھ یوسف شن -
814 - Cass. 1re civ., 27 sept. 2005 : Gaz. Pal., 23 oct. 2005, p. 20.

184)، ص57، في الھامش رقم (السابقأشار الیھ یوسف شندي، المفھوم القانوني للمستھلك، المرجع-
.58، 57صص ، السابقبدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، المرجعأسامة أحمد -815

816-Calais-Auloy jean et Steinmetz Frank, 2000, op cit, p.10.

817 - Blaise Carron , La protection du consommateur lors de la formation du contrat, May 2013, p 104.

حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، محمد بودالي،-818
.22، ص 2006الجزائر، بدون طبعة، 

.81ص، 2011كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستھلك الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون طبعة، -819
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معنوي یتعاقد بوسیلة الكترونیة بشأن المنتجات التي تلزمھ ھو وذویھ والتي لا ترتبط بمھنتھ أو 

.820"حرفتھ

الحصول على ما یلزمھ من سلع یعرف أیضا بأنھّ الشخص الذي یتعاقد الكترونیا من أجل 

ذلك الشخص الذي یبرم :"، كما یعرف أیضا بأنھ821ّوخدمات لاستخدامھا في غیر نشاطھ المھني

العقود الالكترونیة المختلفة من إیجار وقرض وانتفاع وغیرھا من أجل توفیر كل ما یحتاجھ من سلع 

لك إعادة تسویقھا ودون أن تتوافر لھ وخدمات لإشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة دون أن یقصد من ذ

.822"الخبرة الفنیة لمعالجة ھذه الأشیاء وإصلاحھ

"ذھب البعض إلى تعریفھ بأنھّ كل من یحصل بواسطة التعاقد بالوسائل الالكترونیة، على :

.823"سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعا لحاجاتھ الشخصیة أو حاجات الآخرین

ھذا الاتجاه الموسع لمفھوم المستھلك، فكل من لا تتوافر فیھ الخبرة الكافیة انتقد بعض الفقھ

طبقا لھذا المفھوم یصبح مستھلكا سواء كان شخصا مھنیا تاجرا أو شخصا عادیا، ومن ثم یطبق قانون 

حمایة المستھلك على كل أفراد المجتمع ویحمي أفرادا ھم لیسوا في حاجة إلى الحمایة  كالتجار 

.824یین في تعاقدھم على سلع وخدمات تدخل في نطاق اختصاصھم الأصلي ولیس التبعيوالمھن

الأصل أنّ الشخص الذي یحصل على سلعة أو خدمة متعلقة بمھنتھ بمقابل لا یعتبر مستھلكا 

الخبرة الكافیة لحمایة نفسھ من أي غش أو ذلك أنّ لدیھ ،من الحمایة المقررة للمستھلكلا یستفید و

منتوج عاقد على إذا تیعد المھني مستھلكا ، حیث استثناءا أنّ ھذا الحكم وإن كان القاعدة فلھخداع، إلاّ 

.825مھنتھ التي یحترفھاتخصص دخل في نطاق یلا 

أخذ فریق من الفقھ الفرنسي وبعض أحكام محكمة النقض الفرنسیة بالمفھوم الواسع لقد 

في حالة عتبر المھني الذي یتعاقد لشؤون مھنتھ مستھلكایإذ عن بعد، تبرم للمستھلك بالنسبة للعقود التي 

موضوع التعاقد عن تخصصھ، كما یمكن أن یعتبر الشخص المعنوي مستھلكا حتى لو كان خرج 

.826كان التعاقد خارج إطار تخصصھاإذا شركة تجاریة تتعاقد لشؤون المھنة، 

في عقود الاستھلاك، دراسة في القانون الفرنسي والتشریعات العربیة، بالإعلام، الالتزام مصطفى أحمد أبو عمرو-820
.94،95، ص ص2010طبعة، مصر، بدوندار الجامعة الجدیدة، 

.317، ص 2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون طبعة، -821
، 04مجلة الحقوق والحریات، العدد ستھلك عبر شبكة الانترنیت بین الواقع والضرورة، سلیمة لدغش، حمایة الم-822

.251زائر، المرجع السابق، ص حابت أمال، التجارة الالكترونیة في الج، 361صبسكرة، الجزائر، ، 2017
، 42والقانون، العدد خیار الرؤیة في حمایة المستھلك الالكتروني، مجلة الشریعةعلي أحمد صالح المھداوي، أثر-823

.189صالإمارات العربیة المتحدة،،2010سنة 
معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستھلك، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، -824

.26،27صص ، 2017-2016جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، السنة الجامعیة 
ایة المستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المركز شول بن شھر، حم-825

.215،216صص ، غردایة، الجزائر،2008، سنة 03الجامعي، العدد 

سامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنیت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، بدون طبعة، -826
.265، ص2008
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القانوني للمستھلك الالكترونيتعریفال:ثانیا

عرفت المستھلك بعض التشریعات المتعلقة بحمایة المستھلك، في حین لم تتضمن معظم لقد 

التشریعات المتعلقة بالتجارة الالكترونیة تعریف للمستھلك الالكتروني، ولعلى العلة في ذلك عدم وجود 

عاقد وھي الوسیلة المستخدمة في التحیث والمستھلك الالكتروني إلاّ من اختلاف بین المستھلك التقلیدي

)، ثم 1(سنتطرق لتعریف المستھلك الالكتروني في التشریعات المقارنة، وعلیھ الوسیط الالكتروني

).2(في التشریع الجزائريإلى تعریف المستھلك الالكتروني

القانوني للمستھلك الالكتروني في القانون المقارنتعریفال-1

أكتوبر 25الصادر في 2011-83المستھلك رقم لقد عرف التوجیھ الأوروبي المتعلق بحمایة 

منھ المستھلك بأنھّ: "كل شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تدخل في 01فقرة 02في المادة 2011

ونجد نفس التعریف في التوجیھ ، 827"مجال نشاطھ التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الحر

في نص المادة 2000جوان 8الصادر في المتعلق بالتجارة الالكترونیة 2000-13الأوروبي رقم 

.828منھ05فقرة 02

ما یلاحظ أنّ المشرع الأوروبي أخذ بالمفھوم الضیق جدا للمستھلك، حیث أنھّ وفقا لھذا 

التعریف فإنّ الشخص المعنوي لا یمكن أن یتمتع بصفة المستھلك إذا كانت ھناك علاقة بین التعاقد 

.829بذلك اتجھ نفس الاتجاه الضیق لبعض الفقھ والقضاء الفرنسيالذي یقوم بھ ونشاطھ المھني، فھو

، 2014أمّا المشرع الفرنسي فقد عرف المستھلك بموجب تعدیل قانون الاستھلاك لسنة 

" كل شخص طبیعي یتصرف تعریف المستھلك، حیث عرفھ بأنھّ: 2018وتضمن أیضا تعدیل سنة 

محترف الي أو الحرفي أو الزراعي أو الحر، ولیس لأغراض لا تدخل في نشاطھ التجاري أو الصناع

.830الذي لا یتصرف لأغراض مھنتھ"

یتضح من النص أنّ المشرع الفرنسي سایر بذلك التوجیھ الأوروبي، وأنھّ وضع حدا لتردد 

القضاء وأخذ بالمفھوم الضیق للمستھلك وحددّ المستھلك في الشخص الطبیعي فقط دون المعنوي، 

محترف الذي یتصرف خارج نطاق نشاطھ لا یعد مھني مما یستشف منھ أنھّ یعد ووضح أیضا أن ال

مستھلك ویستفید من الحمایة المقررة للمستھلكین، أما الشخص المعنوي لا یمكن أن یتمتع بصفة 

المستھلك إذا تصرف وكانت ھناك صلة بین التعاقد الذي أبرمھ ونشاطھ المھني.  

827-Article 2/1 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 : "Consommateur :toute personne physique qui,
dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son

activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale ". sur le site : http://eurlex.europa.eu/oj/direct-
access.html?locale=fr.date :09-03-2020.h 10 : 22
828 -Article 2 du directive 2000/31/CE du Parlement européen et du conseil : "consommateur : toute personne
physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et commerciale".
sur le site : http://eurlex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=fr.date :09-03-2020.h 10 : 22

.263،264صصالمرجع السابق،یت، سامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الانترن-829
830 -Article liminaire, code de la consommation Français - dernière modification le, 13 janvier 2018 ,
"consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui
n'agit pas à des fins professionnelles..". sur le site: www.legifrance.gouv.fr.
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1972ینایر 14في القرار الوزاري الصادر بتاریخ ف المستھلكتجدر الإشارة إلى أنھّ قد عُر

من یقوم باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجیاتھ الشخصیة بتنظیم الإعلان عن أسعار السلع بأنھ "

.831نطاق نشاطھ المھني"وحاجیات من یعولھم ولیس بھدف إعادة بیعھا أو تحویلھا أو استخدامھا في

1998جي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسیة للمعاملات الالكترونیة سنة كما نص العقد النموذ

عند بیانھ للمحل على أنھّ: " إبرام العقد المتعلق بسلع وخدمات فیما بین تاجر مسجل في فرنسا سواء 

كان شخص اعتباري أو طبیعي یتعامل لأغراض مھنتھ ومستھلك یتعامل خارج نشاط مھنتھ في إطار 

.832تقدیم خدمات للبیع"نظام للبیع أو

لسنة 67بموجب قانون حمایة المستھلك رقم في حین عرف المشرع المصري المستھلك 

" كل شخص تقدم إلیھ إحدى المنتجات لإشباع احتیاجاتھ الشخصیة، أو العائلیة ، بأنھّ:الملغى 2006833

یرى بعض الفقھ المصري أنّ ھذا التعریف أو یجري التعامل أو التعاقد معھ بھذا الخصوص"، حیث

یقتصر مفھوم المستھلك في الشخص الذي یتعاقد لأغراض لیست شخصیة أو عائلیة كمن یتعاقد من 

.834اجل نشاطھ المھني أو الحرفي أو التجاري أي أنّ المشرع المصري أخذ بالمفھوم الضیق للمستھلك

181نون حمایة المستھلك الجدید رقم كما عرف أیضا المشرع المصري المستھلك بموجب قا

بأنھّ: " كل شخص طبیعي أو اعتباري یقدم إلیھ أحد 01فقرة 01بموجب المادة 2018835لسنة 

المنتجات لإشباع حاجاتھ غیر  مھنیة  أو غیر الحرفیة أو غیر التجاریة، أو یجري التعامل أو التعاقد 

صري وسع من مفھوم المستھلك على خلاف معھ بھذا الخصوص"، وما یلاحظ ھنا أنّ المشرع الم

التعریف السابق.

بشأن حمایة المستھلك لدولة الإمارات العربیة المتحدة2006لسنة 24كما عرفھ قانون رقم 

إشباعا لحاجاتھ -بمقابل أو بدون مقابل–منھ بأنھّ: " كل من یحصل على سلعة أو خدمة 01في المادة 

جاء النص مقیدا بإشباع الحاجة، وھي الصفة الممیزة للمستھلك، ، ف836الشخصیة أو حاجات الآخرین"

، كما لم یحددّ المقتني للسلعة أو الخدمة إذا 837لكنھ جاء من وجھ آخر مطلقا عن قید الوسیلة الالكترونیة

كان شخص طبیعي أو معنوي.

عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، الكتاب الأول، نظام التجارة الالكترونیة -831
.137، ص2002مصر، الطبعة الأولى، یتھا مدنیا، دار الفكر الجامعي، وحما

.32، 31ص صارة الالكترونیة، المرجع السابق،لحمایة المستھلك في عقود التجالذھبي خدوجة، الآلیات القانونیة -832
20(مكرر)،  بتاریخ 20المتعلق بحمایة المستھلك المصري، الجریدة الرسمیة العدد 2006لسنة 67القانون رقم -833

، على 2020-02-4تاریخ الاطلاع: ، https://wipolex.wipo.int/en/text/311658، متوفر على الموقع: 2006مایو 
05الساعة:  :59.

.33معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستھلك، المرجع السابق، ص-834
المتعلق بحمایة المستھلك، السالف الذكر.2018نة لس181القانون المصري رقم -835
، السنة السادسة والثلاثون، بتاریخ 453العددالجریدة الرسمیة، بشأن حمایة المستھلك، 2006لسنة24قانون-836
تاریخ .،http://www.arabruleoflaw.org، متوفر على الموقع : 26/11/2006وعمل بھ من تاریخ 26/8/2006

.47:14، على الساعة: 2020-03-25الاطلاع: 
.188خیار الرؤیة في حمایة المستھلك الالكتروني، المرجع السابق، ص علي أحمد صالح المھداوي، أثر-837
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في 2020) لسنة 15لقد تدارك المشرع الإماراتي ھذا الغموض في القانون الاتحادي رقم (

وعرّف المستھلك بأنھّ: "كل شخص طبیعي أو اعتباري یحصل 01في المادة 838شأن حمایة المستھلك

عاقد إشباعا لحاجتھ أو حاجة غیره أو یجري التعامل أو الت-بمقابل أو بدون مقابل–على سلعة أو خدمة 

معھ بشأنھا".

منھ 02في المادة 2018عرف المشرع الأردني بموجب قانون حمایة المستھلك لسنة في حین 

المستھلك بأنھّ: " الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون 

سلعة أو الخدمة مقابل إشباعا لحاجاتھ الشخصیة أو لحاجات الآخرین ولا یشمل ذلك من یشتري ال

.839لإعادة بیعھا أو تأجیرھا"

القاضي بتحدید 31.08من القانون رقم 01الفقرة 02كما عرفھ المشرع المغربي في المادة 

بأنھّ: " یقصد بالمستھلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني أو یستعمل 840تدابیر لحمایة المستھلك

خدمات معدة لاستعمالھ الشخصي أو العائلي". لتلبیة حاجیاتھ غیر المھنیة منتوجات أو سلعا أو 

01فقرة 02كما یعرف المشرع اللبناني المستھلك بموجب قانون حمایة المستھلك في المادة 

بأنھّ:" ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یشتري خدمة أو سلعة أو یستأجرھا أو یستعملھا أو 

.841شاطھ المھني"یستفید منھا, وذلك لأغراض غیر مرتبطة مباشرة بن

مما تقدم یبدو أنّ أغلب التشریعات أخذت بالمفھوم الواسع للمستھلك الالكتروني، حیث اعتبرت 

المھني الذي یتعاقد على سلعة أو خدمة خارج نطاق تخصصھ ولا ترتبط بنشاطھ التجاري أو الصناعي 

مستھلكا یستفید من الحمایة المقررة للمستھلك.  

المستھلك الالكتروني في التشریع الجزائريتعریف-2

بأنھّ: " 02842-04من القانون 02فقرة 03ف المشرع الجزائري المستھلك في المادة عرّ لقد

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل 

طابع مھني".

ذ بالمفھوم الضیق للمستھلك حیث یخرج من وما یلاحظ من خلال ھذا النص أن المشرع أخ

وصف المستھلك حسب ھذا التعریف من یقتني أو یستعمل السلع أو الخدمات لأغراض مھنیة أو 

تجاریة، ویلاحظ أیضا أنّ المشرع لم یحدد الوسیلة المستخدمة في عرض أو اقتناء السلع أو الخدمات 

فالتعریف یشمل المستھلك التقلیدي والمستھلك بحیث تشمل الوسائل التقلیدیة والالكترونیة وعلیھ

الالكتروني. 

، الجرید الرسمیة للإمارات العربیة المتحدة، العدد في شأن حمایة المستھلك2020) لسنة 15القانون الاتحادي رقم (-838
.2020نوفمبر 15الموافق 1442ربیع الأول 29ستمائة وتسعون (ملحق)، السنة الخمسون، بتاریخ 

الموقع:متوفر على ، المتعلق بحمایة المستھلك، 2018لسنة 7القانون رقم -839
.https://www.ammanchamber.org 48:15على الساعة 2020-06-30تاریخ الاطلاع.

بتنفیذ القانون ،2011فبرایر 18، الموافق ل 1432من ربیع الأول 14، صادر في 1.11.03ظھیر شریف رقم -840
. متوفر 2011أبریل 07، بتاریخ 5932الجریدة الرسمیة رقم القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، 31.08رقم 

.15:52على الساعة 2020-03-31تاریخ الاطلاع .https://anrt.ma/ar/على الموقع: 
سابق.المرجع الالمتعلق بحمایة المستھلك، ،2005-02-04بتاریخ 659اللبناني رقمالقانون -841
المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر. 02-04القانون -842
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نجد أنّ المشرعّ 843المتعلقّ بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09بالرّجوع إلى القانون رقم 

بمقابل أو كلّ شخص طبیعي أو معنوي یقتني"منھ بأنھّ: 02الفقرة 3عرّف المستھلك في المادةّ 

لاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص مجّانا، سلعة أو خدمة موجھة ل

ونلاحظ من خلال ھذا التعّریف أنّ المشرع شمل الشخص المعنوي "، آخر أو حیوان یتكفلّ بھ

بالحمایة القانونیة، وأنھّ استبعد تلبیة الحاجات المھنیة للشخص مما یدل على أنھّ  أخذ بالتعّریف الضیق 

للمستھلك. 

على خلاف التشریعات المقارنة المتعلقة بالتجارة الالكترونیة، وحتى یجنب الفقھ جدلا واسعا 

05844-18حول تعریف المستھلك الالكتروني، فقد عرّفھ المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

ني بعوض كلّ شخص طبیعي أو معنوي یقت"بأنھّ: 3الفقرة 6المتعلقّ بالتجّارة الالكترونیة في المادةّ 

أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات الالكترونیة من المورد الالكتروني بغرض 

".الاستخدام النھائي

نلاحظ من خلال التعّریف مایلي:   

أنّ ما یمیزّ المستھلك الالكتروني عن المستھلك التقلیدي ھو الوسیلة التّي یستعملھا في الاقتناء، حیث -

تعمل وسائل الكتروني.یس

اشترط المشرع أن یكون المتدخل المتعامل مع المستھلك الالكتروني مورد الكتروني. -

وما یلاحظ أیضا أنّ المشرع حذف عبارة: " من اجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص -

الشخصي من اقتناء الغرض مفھوم المستھلك الالكتروني التّي تفیدمنآخر أو حیوان یتكفل بھ "

المنتوج واستعمالھ بحیث تضُیق من مفھوم المستھلك لأنّ ھذه الخاصیة مرتبطة فقط بالشّخص الطبیعي 

دون الشّخص المعنوي.  

اكتفى بإبقاء على الغرض من الاقتناء وھو الاستخدام النھائي، ویفھم من ذلك استبعاد الأشخاص -

تخصصھم.الذین یتصرفون لأغراض مھنیة خارج نطاق 

من خلال ھذا التعّریف یمكننا القول أنّ المشرّع الجزائري تبنى المفھوم الضیق للمستھلك 

الالكتروني، إلاّ أنھّ كان من الضروري التوسیع من نطاق الحمایة للمستھلك الالكتروني لتشمل 

ھ یكون أنّ إذ المستھلك الذي یتصرف خارج مجال نشاطھ المھني وذلك لخصوصیة التعاقد الالكتروني، 

قلیل الخبرة وعدیم المعرفة خارج مجال تخصصھ خاصة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي، حیث 

تجعلھ یتسم بنفس صفة الضعف للمستھلك مما یتطلب أن تشملھ الحمایة المقررة للمستھلك أیضا. 

أنّ المھني قد ساق أنصار ھذا الاتجاه عدة حجج من أجل استبعاد المھني من الحمایة، منھا ل

من لغرض خاص، وعاقدمن الشخص الذي یتتحفیزامن أجل حاجات مھنتھ سیكون أكثر عاقدالذي یت

السالف الذكر.وقمع الغش،متعلق بحمایة المستھلكال03-09القانون رقم -843
السالف الذكر.المتعلق بالتجارة الالكترونیة،،05-18القانون رقم -844
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حمایتھ بقواعد خاصة، یجب وجود مھني في حالة ضعف، في حالة ، ومصالحھسیحسن الدفاع عن ثمَ

.845حمایة المستھلكلا بقواعد

المورد الالكتروني:الفرع الثاني

بعد تحدید تعریف المستھلك الالكتروني الذي یحدد لنا الفئة المعنیة بالحمایة، سنتتطرق إلى 

تعریف الطرف الثاني في العلاقة الاستھلاكیة، والذي یمارس حق العدول في مواجھتھ وھو المورد 

، مما یجعلھ الالكتروني الذي یتمیز بالقوة الاقتصادیة والمعرفیة في مجال السلع الخدمات محل التعاقد

یتفوق على الطرف الآخر وھو المستھلك الالكتروني الذي تسعى التشریعات لحمایتھ، وإعادة التوازن 

سنتطرق للتعریف الفقھي للمورد الالكتروني أو المھني كما یطلق للعقد الالكتروني الاستھلاكي، وعلیھ 

القانوني ( ثانیا ). لكترونيالمورد الاعلیھ الفقھ ومعظم التشریعات ( أولا )، ثم إلى تعریف

أولا: المفھوم الفقھي للمورد الالكتروني  

المھني ( المحترف ) بأنھّ: " كل شخص یتصرف على وجھ الاعتیاد 846عرف بعض الفقھ

والحرفة في نطاق أنشطتھ المھنیة بغرض تحقیق الربح، سواء أكان شخصا طبیعیا أم اعتباریا وفي ھذا 

عاما أم خاصا".  النطاق الأخیر سواء أكان

یعتبر بالنسبة لبعض الفقھ المھني ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یتصرف في إطار نشاط 

.847معتاد ومنظم، بحیث یقوم من خلال النشاط بالإنتاج والتوزیع وتقدیم الخدمات

كما یعرفھ البعض أیضا بأنھّ:" كل شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام، والذي یظھر في 

ي محترف، فھو الشخص الذي یعمل من أجل حاجات نشاطھ المھني، سواء كان ھذا النشاط العقد كمھن

تجاریا أو صناعیا أو زراعیا، أو یمتلك محلا تجاریا بقصد ممارسة نشاطھ أو یشتري البضائع بقصد 

.848إعادة بیعھا "

في حین یعرفھ البعض بأنھّ: " الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یعمل في إطار نشاط 

.849اعتیادي ومنظم لإنتاج أو توزیع أو تقدیم خدمات"

كما عرفھ البعض الآخر بأنھّ كلّ شخص طبیعي أو معنوي، خاص أو عام، والذي یظھر في 

اطھ المھني سواء كان ھذا النشاط العقد كمھني محترف فھو الشخص الذي یعمل من أجل حاجات نش

تجاري أم صناعي أم زراعي، فیمتلك مكانا أو محلا تجاریا بقصد ممارسة نشاطھ ، أو یشتري 

.850البضاعة بقصد إعادة بیعھا

845 - Didire (Ferrier), la protection des consommateurs, op cit, p51.
.59أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، المرجع السابق، ص-846
.34الذھبي خدوجة، الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص -847
.41، ص 2011مد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستھلك منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان مصطفى أح-848

849 - Jans Calait-Auloy,Frank Seinmetz,op.cit,p4.
.29خالد ممدوح إبراھیم، أمن المستھلك الالكتروني، المرجع السابق، ص -850



170

القانوني للمورد الالكتروني  تعریفثانیا: ال

روني، كما عرفھ تضمنت بعض التشریعات المنظمة للعقد الالكتروني تعریف للمورد الالكت

سنتطرق إلى مفھوم المورد ایضا المشرع الجزائري بموجب قانون التجارة الالكترونیة، وعلیھ 

.)2(، ثم إلى تعریفھ في التشریع الجزائري)1(في التشریع المقارن(المھني)الالكتروني 

القانوني للمورد الالكتروني في التشریع المقارن تعریفال-1

الفقرة 02المتعلق بحمایة المستھلكین في المادة 2011-83الأوروبي رقم عرفھ التوجیھ في 

بأنھّ: " كل شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام، أو من یعمل كواسطة باسمھ ولحسابھ، ویعمل 02

في إطار نشاطھ التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الحر في العقود التي تدخل في التوجیھ 

.851الحالي"

المشرع الفرنسي المشرع الأوروبي وعرف المھني بموجب قانون الاستھلاك لسنة لقد سایر

السالف الذكر بأنھّ: " كل شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام، ویعمل في إطار نشاطھ 2018

.852التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الحر، بما في ذلك عندما یعمل باسم محترف آخر أو لحسابھ"

بشأن قانون حمایة 2006لسنة 67قضاء المصري على أنھّ لما كان القانون رقم في ھذا أكدّ ال

قد عرف 2006لسنة 886المستھلك ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر التجارة والصناعة رقم 

المورد بأنھّ : " كل شخص طبیعي أو اعتباري یقوم بتقدیم خدمة أو بإنتاج أو استیراد أو توزیع أو 

تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل علیھا، وذلك بھدف تقدیمھا إلى المستھلك أو عرض أو

التعاقد أو التعامل معھ علیھا بأي طریقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الالكترونیة وغیره من الوسائل 

.853الحدیثة"

في 2018د لسنة كما عرف المشرع المصري المورد بموجب قانون حمایة المستھلك الجدی

منھ على أنھّ:" كل شخص یمارس نشاطا تجاریا أو صناعیا أو مھنیا أو حرفیا یقدم 05فقرة 01المادة 

خدمة للمستھلك، أو ینتج سلعة أو یصنعھا أو یستوردھا، أو یصدرھا أو یبیعھا أو یؤجرھا أو یعرضھا 

إلى المستھلك أو التعامل أو التعاقد معھ أو یتداولھا أو یوزعھا أو یسوقھا، وذلك بھدف تقدیمھا تقدیمھا

.854علیھا بأي طریقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الالكترونیة وغیرھا من الوسائل التقنیة الحدیثة"

851 -Article 2-0 du Directive 2011/83 /UE du parlement européen et du conseil :
Professionnel : "toute personne physique ou morale, qu’elle soit public ou privé qui agit, ycompris par
l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aufins qui entrent dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale,en ce qui concerne des contrats relevant
de la présente directive" . sur le site : http://eurlex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=fr.
date :29-03-2020.h 15 :14
852 -Article liminaire, code de la consommation Français - dernière modification le, 13 janvier 2018
"..professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans
lecadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit
aunom ou pour le compte d'un autre professionnel".

حمد محمد سلیمان، المبادئ القانونیة الصادرة عن محكمة النقض ( الدوائر الجنائیة) في الجرائم الاقتصادیة،  أ-853
، متوفر على الموقع: 64،  ص 2011-05-2ق جلسة 80لسنة 8380محكمة النقض، المكتب الفني، الطعن رقم 

https://mahkamaty.blog، : 10:11على الساعة : 2020-05-07تاریخ  الاطلاع.
.السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك،2018لسنة 181المصري رقمالقانون -854
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فقرة 02المادة (المورد) بموجب قانون حمایة المستھلكالمحترفكما عرف المشرع اللبناني 

و المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي یمارس، باسمھ أو بأنھّ: "ھو الشخص الطبیعي أ02855

كما یعتبر محترفا، لغرض .لحساب الغیر، نشاطا یتمثل بتوزیع أو بیع أو تأجیر السلع أو تقدیم الخدمات

تطبیق أحكام ھذا القانون أي شخص یقوم باستیراد السلعة بھدف بیعھا أو تأجیرھا أو توزیعھا وذلك في 

.ھ لنشاطھ المھني"إطار ممارست

القاضي 31.08من القانون رقم 02الفقرة 02كما عرف المشرع المغربي المھني في المادة 

بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك " المورد" بأنھّ: " یقصد بالمورد كل شخص طبیعي أو معنوي یتصرف 

للتعبیر عن المورد "التاجر السیبراني"، في حین استعمل مصطلح 856في إطار مھني أو تجاري"

من نفس القانون ضمن الباب الثاني 03الفقرة 15الالكتروني الذي یتعاقد عن بعد وعرفھ في المادة 

المعنون " العقود المبرمة عن بعد" بأنھّ : " كل شخص طبیعي أو معنوي یتصرف في إطار مھني أو 

تجاري باستعمال شبكة الانترنیت".

ر السیبراني في التعاقد الاستھلاكي الالكتروني  أنھّ لا یختلف یلاحظ من خلال تعریف التاج

عن المورد في التعاقد الاستھلاكي التقلیدي إلاّ من ناحیة الوسیلة المستعملة وھي شبكة الانترنیت، 

من نفس القانون " تطبق أحكام ھذا الباب على كل شخص 26أضاف المشرع المغربي في المادة 

نشاطا عن بعد أو یقترح بواسطة الكترونیة تورید منتج أو سلعة أو تقدیم طبیعي أو معنوي یمارس 

خدمة للمستھلك.."، ومن خلال ھذا النص عرف المشرع المورد بطریقة فیھا تفصیل أكثر، حیث أشار 

إلى ممارسة المورد للنشاط عن بعد أو استعمالھ للوسیط الالكتروني في تورید السلعة أو الخدمة 

ھنا یصبح من الفئة المعنیة بتطبیق أحكام ھذا الباب المتعلقة  بالعقود المبرمة عن بعد.للمستھلك، ومن 

القانوني للمورد الالكتروني في التشریع الجزائريتعریفال-2

المتعلق بتحدید القواعد 02-04من القانون 03عرف المشرع الجزائري المھني في المادة 

: " كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفتھ المطبقة على الممارسات التجاریة بأنھّ

"، القانونیة یمارس نشاطھ في الإطار المھني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلھا

بأنھّ:" كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في 03-09من القانون 08الفقرة 03في المادةّ وعرّفھ

ستھلاك". عملیة عرض المنتوجات للا

التي استعملھا في "المحترف"في تعریفھ للمھني بدل "المتدخل"واستعمل  المشرع مصطلح 

الملغى، كما أنھّ حذف تعداد 857المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات266-90المرسوم التنفیذي 

من یشمل كل المتدخلین في جمیع مراحل الإنتاج المتدخل"المتدخلین في العملیة الإنتاجیة، وذلك لأنّ "

.بدایتھ إلى غایة وضع المنتوج للاستھلاك

.السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك،،2005-02-04بتاریخ 659اللبناني رقمالقانون -855
القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، السالف الذكر.31.08القانون رقم -856
، 1990-09-15، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، مؤرخ في 266-90من المرسوم التنفیذي 02المادة -857

لمنتج أ الصانع أو :" المحترف ھو االمھني بأنّھ، التي تعرف 1990-09-17، الصادرة بتاریخ 40الجریدة الرسمیة عدد 
الوسیط أو الحرفي أو التاجر أو المستورد أو الموزع وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار عملیة عرض المنتوج أو 

الخدمة للاستھلاك".
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05-18من القانون 04الفقرة 06عرّف المشرع الجزائري المورد الالكتروني في المادة 

معنوي یقوم بتسویق أو أوالمتعلق بالتجارة الالكترونیة السالف الذكر بأنھّ: " كلّ شخص طبیعي

اح توفیر السلع أو الخدمات عن طرق الاتصالات الالكترونیة". اقتر

عند تحلیلنا لھذا النص نجد أنھّ:

یلاحظ من خلال النص أن المشرع لم یفرق بین المتدخل والمورد الالكتروني من حیث الأشخاص -

فكلاھما یشمل الشخص الطبیعي والمعنوي.

الّذي یقوم بالتسویق أو الذّي یقوم باقتراح توفیر یلاحظ أیضا أنّ المشرع حدد المورد في الشخص -

السلع أو الخدمات بالطرق الالكترونیة، على خلاف المتدخل في العقد الاستھلاكي التقلیدي الذي یشمل 

كل متدخل في جمیع مراحل العملیة الإنتاجیة حتى توضع للاستھلاك، وكان على المشرع أن یأخذ ھذا 

كتروني لأنّ التعاقد الالكتروني ھو أكثر خطورة على المستھلك من التعاقد الموقف بالنسبة للمورد الال

التقلیدي لما لھ من خصوصیة والتي ذكرناھا سالفا، مما یستوجب تحدید المورد الالكتروني بشكل 

واضح ودقیق حتى یتمكن المستھلك الالكتروني من معرفة الشخص الذّي یتعامل معھ أو یرفع دعوى 

اع.    ضده في حالة نز

النطاق الموضوعي لممارسة حق العدول:المطلب الثاني

دت ممارسة المستھلك لھذا ، حیث قیّ إطلاقھلم تتركھ على التشریعات حق العدولأقرتعندما 

نطاقنّ لتحدیدإذ أ،الحق بموجب نصوص قانونیة تستبعد بذلك بعض العقود من نطاق حق العدول

تحدید النطاق الشخصي المتمثل إلى أنھّ بالإضافةحق العدول دورا ھاما في ممارسة ھذا الحق حیث 

والعقود حق العدولیشملھا تحدید العقود التي ، فإنھّ من الضروريفي صاحب الحق في العدول

ى العقود سنتطرق للعقود الخاضعة لحق العدول (الفرع الأول)، ثمّ إل، وعلیھ حقالمستثناه من ھذا ال

المستثناة من حق العدول (الفرع الثاني).

العقود الخاضعة لحق العدول:الفرع الأول

ھذا الحق أنّ حكام حق العدول، فالبعض یرى تخضع لأقد اختلف الفقھ حول تحدید العقود التي ل

العدید یتعارض مع ھذا الاتجاه أنّ ، والواقع (أولا)مقصور على عقود البیع خاصة في التعاقد عن بعد

لم تتوقف تضمنت حق العدول التشریعات التي ، حیث نجد أنّ ھذه من التشریعات المنظمة لھذا الحق

كما تتضمن بعض العقود الأخرى حق العقود الواردة على خدمات، أیضاأضافتعند عقد البیع بل 

)،(ثالثاالاستھلاكيد القرضوعق)التجاریة(ثانیاعقود البیع المنزلیة أو خارج المحلات العدول مثل 

.)(رابعامینأعقد التو

التعاقد عن بعد أولا:

عن بعد، إبرامھھو یمیزّهأنّ أھم ما ذلك العقد الالكتروني من أھم العقود التي تتم عن بعد، یعد 

حیث یعد بیئة ، 858للأطرافحیث یتم التعاقد عن بعد بوسائل الكترونیة حدیثة دون التواجد المادي 

ملائمة لتطبیق حق العدول إذ قامت التشریعات بتنظیمھ بطریقة مفصلة مع ظھور العقد الالكتروني 

بھدف حمایة المستھلك الالكتروني على خلاف ما كان علیھ سابقا في بعض التطبیقات الخاصة 

بنصوص متفرقة.   

.360سابق، ص المرجع ال،عقود التجارة الالكترونیةعمر خالد زریقات، -858
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)د المبرم عن بعد( الملغىالصادر بشأن العق1997لسنة 7رقم الأوروبيلقد نص التوجیھ 

، كما نص 859على عقد البیع الذي یتم عن بعدإلاّ منھ على أنّ حق العدول لا ینطبق 6في المادة 

منھ على نطاق 9/1في المادة 860المتعلق بحقوق المستھلكین2011–83التوجیھ الأوروبي رقم 

تتم خارج المؤسسة. الحق في العدول حیث یشمل العقود التي تتم عن بعد والعقود التي

في 2018عرف المشرع الفرنسي التعاقد عن بعد بموجب قانون الاستھلاك الفرنسي لسنة 

بأنھ: " كل العقود التي تبرم بین المستھلك والمحترف، في إطار نظام بیع منظم 01فقرة 1-221المادة 

ك والمحترف، من خلال أو تقدیم الخدمات عن بعد، دون التواجد المادي والمتزامن بین المستھل

.861الاستخدام الحصري لواحد أو أكثر لواحد أو أكثر من تقنیات الاتصال عن بعد حتى إبرام العقد"

عرف المشرع المصري التعاقد عن بعد بموجب قانون حمایة المستھلك الجدید رقم في حین 

أو بیعھا أو شرائھا بأنھ: " عملیات عرض المنتجات08فقرة 01في المادة 2018لسنة 181

باستخدام شبكة  المعلومات الدولیة (الانترنیت )، أو أي وسیلة من وسائل الاتصال المرئیة والمسموعة 

.862والمقروءة، أو عن طریق الھاتف أو أي وسیلة أخرى"

منھ 51في المادة 863عرف المشرع اللبناني التعاقد عن بعد بموجب قانون حمایة المستھلككما 

العملیات التي یجریھا المحترف عن بعد أو في محل إقامة المستھلك، لا سیما تلك التي تتم في .بأنھّ: "..

مكان إقامة المستھلك أو عبر الھاتف أو الانترنت، أو أیة وسیلة أخرى معتمدة لذلك".

عقود البیع المنزلیة أو خارج المحلات التجاریةثانیا:

أن البائع المحترف ینتقل إلى مقر إقامة المستھلك یقصد بالبیوع خارج المحلات التجاریة 

بھدف عرض بغرض عرض منتجاتھ علیھ من اجل التعاقد معھ، حیث یتمیز ھذا النوع من التعاقد بأنھّ 

vente"ویسمى باللغة الفرنسیة یتم بدون سعي من المستھلك، à domicile ولھ ایجابیات من حیث "

لمنتوجات، ویوفر لھ الوقت بالإضافة إلى أنھّ یجنبھ عناء ومشقة یسھل على المستھلك عملیة اقتناء ا

.864التنقل والحصول على احتیاجاتھ من السلع والخدمات وھو في منزلھ

نزل عن طریق مندوبي الشركات التي تعرض منتجاتھا عند منازل المستھلكین میتم البیع بال

والتعاقد معھم، وقد ظھر ھذا النوع من البیوع في فرنسا ونظمھ المشرع الفرنسي بموجب قانون 

.856سابق، ص المرجع الالحمایة العقدیة للمستھلك،عمر محمد عبد الباقي، -859
860 -Directive 2011/83/UE du parlement europeen et du conseil du 25 octobre
2011 relative aux droits des consommateurs، modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et 
la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Journal
officiel de l،Union européenne، 22. 11. 2011، L 304/64. Fr. 
861 -Article L221-1 : "1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,
dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence
physique simultanée du
professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu'à la conclusion du contrat".

، السالف الذكر.2018لسنة 181قانون حمایة المستھلك المصري رقم -862
السالف الذكر.،2005لسنة 659القانون اللبناني لحمایة المستھلك رقم -863
.315سابق، ص المرجع الحق المستھلك في العدول عن التعاقد،سالم یوسف العمدة، -864
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حیث سمح المشرع للمستھلك إذا أراد العدول أن یقوم ،865المتعلق بالبیع على مستوى المنزل1972

بل للانفصال من العقد الذي یحمل رغبة المستھلك في عدم الاستمرار في التعاقد بإرسال الجزء القا

وھذه الرغبة الظاھرة في العدول لا تتوقف على موافقة المھني من عدمھا، ولا تحتاج إلى تقدیم 

مبررات، فمجرد إرسال الجزء الملحق بالعقد، فھذا دلیل كاف على نیة المستھلك وعلى إرادتھ في 

.866الرجوع

الاستھلاك قانونبموجب العقود المبرمة خارج أماكن العملعلى المشرع الفرنسينص كما 

عقد مبرم بأنھّالعقد المبرم خارج المنشأةا، وعرف وما یلیھ1867-221ادةفي الم2018لسنة الفرنسي 

بالتواجد في مكان لیس ھو المكان الذي یمارس فیھ المحترف نشاطھ بشكل دائم أو بالطریقة المعتادة

أو عن ، طلب المستھلك من المحترف الحضور إلى منزلھبما في ذلك المادي والمتزامن للأطراف، 

أو أثناء رحلة ینظمھا طریق تقنیة الاتصال عن بعد مباشرة بعد الاتصال بالمستھلك شخصیاً وفردیاً 

.بیع سلع أو خدمات للمستھلكلترویج الالتاجر بھدف 

التي تقرر 9-112المشرع الفرنسي بموجب قانون التأمین على سبیل المثال المادة نص كما 

للمستھلك حق العدول في عقود التأمین التي تبرم في منزل المستھلك أو في محل عملھ ولو كان ذلك 

المادة على ضرورة أن یتضمن الاقتراح المقدم للمؤمن لھ نفس من 02بناء على طلبھ، وتؤكد الفقرة 

إرفاقالمستھلك بھا، مع یجب إعلامن عقد التأمین كافة البیانات الخاصة بحق العدول والتي بشأ

.868النموذج المعد لممارسة ھذا الحق ویجب أن یحقق ھذا النموذج تیسیر مباشرة حق العدول

من قانون حمایة 45نص المشرع المغربي على البیع خارج المحلات التجاریة في المادة كما

ویعرفھ بأنھّ: " كل من یمارس أو یعمل على ممارسة البیع خارج المحلات التجاریة في المستھلك

موطن شخص طبیعي أو في محل إقامتھ أو في مقر عملھ، ولو بطلب منھ لأجل أن یقترح علیھ شراء 

منتوجات أو سلع أو بیعھا أو إیجارھا أو إیجارھا المفضي إلى البیع أو إیجارھا مع خیار الشراء أو 

تقدیم خدمات.. والبیع خارج المحلات التجاریة في الأماكن غیر المعدة لتسویق المنتوج أو السلعة أو 

الخدمة المقترحة ولا سیما تنظیم اجتماعات أو رحلات من قبل المورد أو لفائدتھ قصد إنجاز العملیات 

المحددة في الفقرة الأولى ".

.98سابق، ص المرجع المحمد المرسي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة، -865
.127سابق، ص المرجع الزعبي عمار، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستھلك، -866

867 -Article L 221-1: " ...Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière
habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une
offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au
moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été
sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en
permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément,
présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de
vendre des biens ou des services au consommateur ; …"

.83سابق، ص المرجع الفرحان عبد الحكیم، عدول المستھلك عن التعاقد، -868
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زلیة على غرار بعض التشریعات المقارنة، في حین لم ینظم المشرع الجزائري البیوع المن

تعلق بشروط الم114-15المرسوم التنفیذي من14واكتفى بالإشارة إلى مھلة العدول في المادة 

نظرا لأھمیة ھذا النوع من البیوع  كان على 869وكیفیات العروض في مجال القرض الاستھلاكي

یث أصبح الترویج للبیع عبر الانترنیت المشرع تنظیمھ بشكل مفصل خاصة في عصر التكنولوجیا ح

وھو ما أشار إلیھ المشرع الفرنسي في ،مباشرة بعد الاتصال بالمستھلكمع التوصیل إلى باب المنزل 

المادة  أعلاه.  

عقد القرض الاستھلاكي:ثالثا:

یعد عرض القرض الاستھلاكي أحد التطبیقات التي خصت لھا التشریعات ضمانة للمستھلك 

تتمثل في الحق في العدول ومنحھ مھلة للتروي، ویعتبر ھذا العقد عملیة من طبیعة مالیة تتجسد في كل 

مبررات تقریر حق أھم ومن ،عملیة بیع السلع أو الخدمات یكون فیھا الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزأ

التلقائي مما یؤثر على نسبة الإغراءات التي تدفع بالمستھلك للقبولارتفاع العدول في عقود الائتمان 

.870صحة رضائھ

یقصد بالقرض الاستھلاكي "العقد الذي یحصل بموجبھ المستھلك على قرض أو تیسیرات 

، وقد عرف المشرع الجزائري 871مالیة مشابھة، وذلك وفق النموذج المعد لھذا والمھلة المحددة لذلك"

بأنھّ: " كل عملیة 20فقرة  03لمادة القرض الاستھلاكي في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش في ا

بیع للسلع أو الخدمات، یكون فیھ الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزأ". 

في 114872-15كما عرف المشرع الجزائري القرض الاستھلاكي بموجب المرسوم التنفیذي 

كما عرف بأنھّ: " كل بیع لسلعة یكون الدفع فیھ على أقساط، مؤجلا أو مجزأ "،01فقرة 02المادة 

بأنھّ: "  عقد یقبل بموجبھ بائع و مقرض أو یلتزم بالقبول تجاه 02عقد القرض في نفس المادة الفقرة 

مستھلك بقرض في شكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسیط مماثل". 

منھ بأنھّ: " ..كل 74عرف المشرع المغربي في قانون حمایة المستھلك في المادة في حین 

نوح بعوض أو بال جان من مقرض إلى مقترض یعتبر مستھلكا...وتدخل في إطار عملیة قرض مم

عملیات الإیجار المفضي إلى البیع والإیجار مع خیار الشراء والإیجار المقرون بوعد البیع وكذا البیع 

."أو تقدیم الخدمات التي یكون مكان أداؤھا محل جدولة أو تأجیل أو تقسي

أنّ: " للمقترض أن یتراجع عن التزامھ داخل اجل 85في المادة كما یضیف المشرع المغربي

ابتداء من تاریخ قبولھ للعرض، ولممارسة الحق في التراجع یرفق العرض المسبق باستمارة أیامسبعة 

قابلة للاقتطاع. 

تعلق بشروط وكیفیات ی2015مایو 12الموافق 1436رجب عام 23مؤرخ في 114-15المرسوم التنفیذي -869
.2015مایو 13، مؤرخة في 24الجریدة الرسمیة العدد العروض في مجال القرض الاستھلاكي،

فعالیة أحكام وإجراءات حمایة المستھلك في القانون الجزائري، من أعمال الملتقى الوطني صبایحي ربیعة، حول-870
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 2009نوفمبر 18و 17حول المنافسة وحمایة المستھلك یومي 

.11، 10ص صمنشور)،(غیرمیرة، بجایة 
.112المرجع السابق، ص انوني لحق المستھلك في العدول،مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم الق-871
السالف الذكر. تعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستھلاكي،ی114-15المرسوم التنفیذي -872
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ا المشرع الفرنسي فقد نص على حق المستھلك في العدول عن عقد القرض الاستھلاكي أمّ 

حیث منح المستھلك مھلة سبعة 1993-07-26المؤرخ في 93-949الاستھلاك رقم بموجب قانون 

أیام  لممارسة حق العدول عن التعاقد في ما یتعلق بعقود الائتمان یبدأ سریانھا من تاریخ قبول عرض 

.873القرض

د المشرع الفرنسي على حق المستھلك في العدول عن التعاقد في قرض الائتمان كما أكّ 

التي منحت المستھلك مھلة أربعة عشر 19874-312في المادة2018انون الاستھلاك لسنة بموجب ق

) یوما لممارسھ حقھ في العدول، یبدأ سریانھا من تاریخ قبول المستھلك لعرض الخاص عقد 14(

القرض، ویجب أن یتضمن ھذا العرض على الخصائص الأساسیة للقرض  الخاصة بإعلام المقترض 

.28-312واردة بنص المادة بحق العدول وال

عقود التأمینرابعا:

المتعلق بالتأمینات من خلال نص 04-06نظم المشرع الجزائري حق العدول بموجب القانون 

ة الحیاة، فیجب والرسملة وخلال مدّ الأشخاصمكرر التي تنص على أن عقد التأمین على 70المادة 

ة بیانات تتعلق بتوضیحات إضافیة ذو تحتوي على عدّ على المؤمن أن یسلم المكتتب كشوف معلومات 

وكیفیات العدول عن العقد.أجالوالخاصة بعقد التأمین بما فیھا إجباریةصفة 

في مجال التأمین على على حق العدول من قانون التأمین الفرنسي 1-5-132المادة نصت 

) یوم عمل، ویبدأ سریان ھذه المھلة اعتبارا من لحظة 30دت مھلة العدول بثلاثین (الحیاة، حیث حدّ 

صادف وإذایوم منھا، آخرالعقد وتنصرم ھذه المھلة بانقضاء بإبرامالمؤمن لھ ( المستھلك ) إعلام

مھلة تمتد ن الإ، فإجازةعید أو أوالأسبوعیوم عطلة نھایة الأخیرصادف الیوم وإذامنھا، الأخیرالیوم 

المؤمن لھ ( المستھلك) بحق العدول، بإعلامبالتزامھخل المؤمن ( المھني) أوإذایوم عمل تالي، لأول

المؤمن بھذا الالتزام وذلك وفقا بإخلالسنوات من تاریخ علم المؤمن لھ 8فإنّ مھلة العدول تمتد إلى 

.875لفرنسیةمحكمة النقض اأكدتھ، وھذا ما 2-5-132لما ورد في المادة 

حق العدولالتي لا تخضع لالعقود :الفرع الثاني

لقد منحت التشریعات المقارنة للمستھلك الحق في العدول في عدة أنواع من العقود التي تجمع 

العدول لیس طبیعة العقد حق فالمعیار المتبع في تحدید نطاق،بینھما ضرورة توفیر حمایة خاصة لھ

وعلیھ ،876من الحق في العدولبتغىأیضا الظروف التي تم بھا والھدف المیشملنفسھ فحسب، بل 

سنتطرق إلى العقود المستثناة من حق العدول (أولا)، ثم إلى  تبریر استثناء ھذه العقود من حق العدول 

( ثانیا). 

من القانون 20في ضوء المادة (دراسةجریفلي محمد، الضمانات القانونیة لحمایة المستھلك في مجال الائتمان -873
، سنة 01، العدد 3المتعلق بحمایة المستھلك ونصوصھا التنظیمیة)، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد 09-03

.301ص،، النعامة، الجزائر2017
874- Article L312-19-"L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires
révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues
à l'article L. 312-28."

.95المرجع السابق، ص حمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول،أمصطفى -875
.880سابق، ص المرجع ، الالحمایة العقدیة للمستھلكعمر محمد عبد الباقي، -876
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أولا: العقود المستثناة من حق العدول

یمتد نطاق تطبیق حق العدول لیشمل التعاقد عن بعد والمتمثل في التعاقد الالكتروني ویشمل 

وتقدیم الخدمات، كما یشمل نطاق حق العدول أیضا العقود التي محلھا منقولات دون الإیجارأیضا 

یر العقارات التي نظمت بقواعد خاصة فضلا عن شرط الشكلیة في ھذه العقود مما یمنح فرصة التفك

.877والتدبر في العقود التي یكون محلھا عقار

فنجد إلاّ أنّ ھناك بعض العقود استثنیت من ممارسة حق العدول بموجب نصوص قانونیة، 

2018قانون من الاستھلاك الفرنسي لسنة L221878-28المشرّع الفرنسي قد استثنى بموجب المادةّ 

أنھّ:ة ھذه العقود، حیث تنص المادة على بعض العقود من نطاق ممارسة حق العدول، وذلك لخصوصی

تقدیم الخدمات التي یتم تنفیذھا بالكامل قبل نھایة المدةّ المحددّة للعدول والتّي بدأ تنفیذھا بعد موافقة -

.صریحة ومسبقة من المستھلك والتنازل الصریح عن حقھ في العدول

في السوق المالیة التّي تكون خارجة عن عرض السلع أو الخدمات التّي یعتمد سعرھا على التقلبّات-

سیطرة التاّجر والتّي من المحتمل أن تحدث خلال مدةّ العدول.

تورید السلع المصنوعة حسب مواصفات حددّھا المستھلك أو مخصصة لھ بشكل واضح.-

تورید البضائع التّي من المحتمل أن تتدھور أو تنتھي صلاحیتھا بسرعة.-

تمّ نزع ختمھا من قبل المستھلك بعد استلامھا والتّي لا یمكن إرسالھا لأسباب تتعلقّ تورید السلع التّي-

بالنظّافة أو الحمایة الصحیة.

.287صسابق، المرجع الالحمایة المدنیة للمستھلك عبر الانترنیت، خلوي نصیرة، -877
878 -Code de la consommation française - Dernière modification le 13 janvier 2018 - Document généré le 12
janvier 2018 :
Article L121-28 : Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution
a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de
rétractation ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier
échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement
personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être
renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière
indissociable avec d'autres articles ;
7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la
valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du
professionnel 8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur
et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires
pour répondre à l'urgence ;
9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés
par le consommateur après la livraison ;
10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces
publications ;
11° Conclus lors d'une enchère publique ;
12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport
de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date
ou à une période déterminée ;
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé
après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation;".
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تورید السلع التي بعد استلامھا، یتم خلطھا بطریقة معینة، ونظرا لطبیعتھا لا یمكن أن تنفصل عن -

العناصر الأخرى.

تأجیل تسلیمھا إلى أكثر من ثلاثین یومًا والتّي تعتمد قیمتھا المتفّق إمداد المشروبات الكحولیة التّي تمّ -

علیھا في إبرام العقد على التقّلبات في السوق الخارجة عن سیطرة المحترف.

القیام بأعمال الصیانة أو الإصلاح على وجھ الاستعجال في منزل المستھلك بطلب صریح منھ، في -

للغایة لتلبیة الإلحاح. حدود قطع الغیار والعمل الضروري 

.ھااستلامتوفیر تسجیلات صوتیة أو فیدیو أو برامج كمبیوتر عندما ینزع المستھلك أغلفتھا بعد-

التزوید بالصحف أو الدوریات أو المجلات، باستثناء عقود الاشتراك في ھذه المنشورات.-

العقود المبرمة في مزاد علني.-

ة السكنیة، خدمات نقل البضائع، تأجیر السیارات، خدمة المطعم أو خدمات الإقامة، بخلاف الإقام-

الأنشطة الترفیھیة التّي یجب تقدیمھا في تاریخ أو فترة محددّة.

توفیر محتوى رقمي غیر متاح على وسیط مادي بدأ تنفیذه بعد موافقة صریحة مسبقة من المستھلك -

وتنازل صریح عن حقھ في العدول. 

الملغى، لیتضمن نطاقا واسعا لحق العدول،  1997لسنة 7الأوروبي رقم لقد جاء التوجیھ

المادة إلىحیث یشمل كل العقود المبرمة عن بعد سواء تعلقت بالسلع أو بالخدمات، ولكن بالرجوع 

بشأن البیوع المنزلیة یتضح أنھّ تم 3-2من التوجیھ الأوروبي بشأن بیوع المسافة وكذلك المادة 6-3

لمستھلك العدول في تقدیم الخدمات للا یجوز ھثناء بعض العقود من ممارسة حق العدول، حیث أنّ است

) أیام، 7التي بدأ تنفیذھا بالاتفاق مع المستھلك قبل انتھاء مھلة العدول التي حددھا ھذا التوجیھ بسبعة(

العقود ومخصصة لھ، العقود المتعلقة بتورید السلع المصنوعة حسب مواصفات حددّھا المستھلك أو و

.879المتعلقة بتورید أموال لأداء الخدمات التّي یعتمد سعرھا على التقلبّات في السوق المالیة

( الملغى)97-7رقم الأوروبيمن التوجیھ 3-6جاء النص الفرنسي مطابقا لنص المادة 

أنھّ: " على 741-2001من قانون الاستھلاك المضافة بالمرسوم 2880-20-121حیث تنص المادة 

لا یجوز ممارسة حق العدول إلاّ إذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك اتفاقا آخرا في عقود:

تورید الخدمات بدأ تنفیذھا باتفاق المستھلك قبل نھایة سبعة أیام عمل.-

مشخصة أو بحسب طبیعتھا لا یمكن إعادتھا مرة تورید سلع مخصصة وفقا لاشتراطات المستھلك، أو-

بسرعة.ثانیة، أو أنھّا قابلة للفساد أو التلف 

تورید تسجیلات سمعیة أو بالفیدیو أو البرامج المعلوماتیة، إذا كان قد تم نزعھا بواسطة المستھلك.-

انون، العدد ار المستھلك في البیوع المنزلیة وبیوع المسافة، مجلة الشریعة والقأیمن مساعدة، علاء خصاونة، خی-879
.179، ص مارات العربیة المتحدة، الا2011، سنة 46

880 -Article 121-20-2 du code de consommation: « Le droit de rétractation ne peut être
exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pur les contrats :
1- De fourniture de services dont l’exécution à commencé, avec l’accord du
consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs.
2- De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché
financier.
3- De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou
nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés où
sont susceptible de se détériorer ou de se périmer rapidement.
4- De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques
l’orsqu’il ont été descellés par le consommateur.
5- De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
6- De service de paris ou de loteries autorisés. »
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تورید صحف أو دوریات أو مجلات.-

".خدمات الرھان أو الیانصیب المسموح بھا-

أعلاه، مطابقا 2018من قانون الاستھلاك الفرنسي لسنة L221-28المادةّ في حین جاء نص

المتعلق بحمایة المستھلكین في التعاقد عن بعد 2011لسنة 83لما ورد في التوجیھ الأوروبي رقم 

منھ على نفس الاستثناءات التي نص علیھا المشرع الفرنسي والتي 16881حیث نص بموجب المادة 

فقرة، من بینھا الاستثناء المتعلق بأداء الخدمات التي یبدأ المورد الالكتروني في تنفیذھا 13تعادل 

.بموافقة المستھلك وقبل انتھاء أجل العدول

استحالة استرجاع الخدمة بعد أدائھا على ھوت من حق العدول أداء الخدماالعلة من استثناءإنّ 

بإلغائھ، وطالب بعضھم یة المستھلك تحفظھا على ھذا الاستثناء، خلاف السلع، وقد أبدت جمعیات حما

د مستمر، لأنّ القبول فیھا عادة ما یتم بشكل سریع دون تفكیر وھذا ما قخاصة إذا تعلقت الخدمة بع

فقد طالبوا الموردین وأما إذا كان العقد فوریا كالاطلاع على ملف أو جرائد، ،یؤدي إلى الندم لاحقا

.882صریحا ، ولم یكن مجرد قبول ضمنيقد صدر كد من أنّ قبول المستھلك التأبضرورة 

أنّ التشریعات ظلت متمسكة بھ، وھي محقة في ذلك، لأنّ لا إلاّ التحفظات إبداءبالرغم من 

معنى لمنح أجل للتفكیر مادام المستھلك وافق على التنفیذ الفوري للعقد، كما أن حق العدول في كثیر 

من الأحیان یفقد معناه، ولا تكون لھ أھمیة عملیة، كحالة تنزیل أو تحمیل برنامج الكترونیا.               

العقود المستثناة من نطاق 883كما أدرج أیضا المشرّع التونسي بموجب قانون المبادلات التونسي

) من ھذا 30الفصل (مع مراعاة أحكام") منھ على أنھّ:32حق العدول حیث نصّ في الفصل (

القانون، وباستثناء حالات العیوب الظاھرة أو الخافیة لا یمكن للمستھلك العدول عن الشراء في 

:الحالات الآتیة

عندما یطلب المستھلك توفیر الخدمة قبل انتھاء أجل العدول عن الشراء ویوفر البائع ذلك.-

إذا تمّ تزوید المستھلك بمنتجات حسب خاصّیات شخصیة أو تزویده بمنتجات لا یمكن إعادة إرسالھا -

أو تكون قابلة للتلف أو الفساد لانتھاء مدةّ صلاحیتھ.

عن التسجیلات السمعیة أو البصریة أو البرمجیات أو (الأغلفة)المستھلك بنزع الأختام عند قیام -

المعطیات الإعلامیة المسلمة أو نقلھا آلیا.

شراء الصحف والمجلات. -

881 -Article 16 Directive 2011/83/UE : « Les Etats membres ne prévoient pas le droit de
rétractation énoncé aux article 9 à 15 pour ce qui est des contrat à distance………….
a) Les contrat de service après que le service a été pleinement exécuté ……………..
b) La fourniture de biens ou de services dont le prix dépond de fluctuation sur le marché
financier échappant au contrôle du professionnel et susceptible de se produire pendant
le délai de rétractation.
c) La fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou
nettement personnalisés
d) La fourniture de biens susceptible de se détériorer ou de se périmer rapidement. …….
e) La fourniture de biens scellés ne pouvant etre renvoyés pour des raisons de protection
de la santé ou d’hygiéne et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison
f) La fourniture d’enregistrement audio ou vidio scellés ou de logiciels informatique
scellés et qui ont été descellés après livraison………..»

تعلق بحقوق مال2011-83المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجیھ الأوروبي رقم ،رباحيأحمد-882
.142،143سابق، ص صالمرجع الالمستھلكین وقانون الاستھلاك الفرنسي، 

سالف الذكر.كترونیة، التعلق بالمبادلات والتجارة الالالم2000لسنة 83رقم قانون -883
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نص المشرع المصري على العقود التي استثناھا من نطاق حق المستھلك في العدول في حین 

حیث تنص على 884المتعلق بالتعاقد عن بعد من قانون حمایة المستھلكمن الفصل الثالث 41في المادة 

) من ھذا القانون في 40أنھّ:" یسقط حق المستھلك في العدول عن التعاقد المنصوص علیھ في المادة (

الحالات الآتیة: 

إذا انتفع كلیا من الخدمة قبل انقضاء المھلة المقررة للحق في العدول.-1

اق یتناول سلعا صنعت بناء على طلبھ، او وفقا لمواصفات حددھا.اذا كان الاتف-2

إذا كان الاتفاق یتناول أشرطة فیدو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتیة أو -3

مطبوعات أزال المستھلك غلافھا.

حدث عیب في السلعة نتیجة سوء حیازتھا من قبل المستھلك.إذا-4

فیھا طلب العدول متعارضا مع طبیعة المنتج او یخالف العرف التجاري، في الأحوال التي یعد-5

أو یعد تعسفا من جانب المستھلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كلھ على النحو الذي تحدده 

اللائحة التنفیذیة لھذا القانون".

لسنة 181قم نص أیضا في اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك الصادر بالقانون ركما 

حیث تنص الأمثلةبعض أضافھ نّ أإلاّ على نفس العقود التي لا یمارس فیھ حق العدول 2018885

أو"...في الأحوال التي یعد فیھا طلب العدول متعارضا مع طبیعة المنتج منھ على أنھّ:26المادة 

العدول، ومن ذلك یخالف العرف التجاري، أو یعد تعسفا من جانب المستھلك في ممارسة الحق في 

السلع الاستھلاكیة سریعة التلف، مستلزمات ومستحضرات التجمیل، الحلي والمجوھرات وما في 

حكمھا ".      

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنھّ لم ینصّ بموجب قانون التجارة الالكترونیة على العقود 

لحق العدول بصفة مباشرة وواضحة على غرار المستثناة من ممارسة حق العدول وذلك لعدم تنظیمھ

المتضمنة حق العدول بموجب تعدیل القانون 19886التشریعات المقارنة، مع العلم أنھّ أضاف المادة 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش السابق الذكر، وذلك لتعزیز حمایة المستھلك، وكان علیھ 09-03

قانون التجّارة الالكترونیة لما لھ من أھمیةّ لحمایة خاصّة بحق العدول بموجبنصوص أن یدرج 

المستھلك الالكتروني الذّي یتعاقد عن بعد. 

نجد أیضا أنّ المشرع المغربي تعرض لنطاق ممارسة حق العدول خلال تطرقھ لجملة من كما

ز حیث میّ 38.08887من قانون حمایة المستھلك رقم 42والمادة 38الاستثناءات وردت في المادة 

المستثناة باتفاق الأطراف، المشرع المغربي بین نوعین من الاستثناءات النوع الأول یتعلق بالعقود

وعقود مستثناة بصفة مطلقة.

، السالف الذكر.2018لسنة 181المصري رقم قانون حمایة المستھلك -884
مكرر 13یدة الرسمیة العدد ، الجر2018لسنة 181اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك الصادر بالقانون رقم -885

2020-09-22الاطلاع بتاریخ .comwww.elwatannews.. متوفر على الموقع:  2019الصادر في أول ابریل (أ)، 
20، عل الساعة  :33.

" یجب أن لا یمس المنتوج المقدم للمستھلك بمصلحتــھ المادیـــة، وأن لا یسبب لــھ ضررا 19تنص المــادةّ -886
یحددّ أجل العدول وقائمة .دون دفعھ لمصاریف إضافیةللعدولأجل یمنــح المستھلك معنویــا. في إطــار كلّ بیع 

المنتوجات المعنیة عن طریق التنظیم ". 
، السالف الذكر.38-08قانون حمایة المستھلك المغربي رقم -887
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العقود المستثناة باتفاق الأطراف حیث تنص على أنھّ:" لا یمكن أن 38ورد في المادة لقد 

یلي:  في العقود المتعلقة بمایمارس حق التراجع، إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك

الخدمات التي شرع في تنفیذھا بموافقة المستھلك قبل انتھاء أجل السبعة أیام كاملة، -1

التزوید بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي یكون ثمنھا أو تعریفتھا رھینا بتقلبات أسعار السوق -2

المالیة، 

التزوید بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستھلك أو المعدة لھ خصیصا أو التي لا یمكن بحكم -3

طبیعتھا إعادة إرسالھا أو تكون معرضة للفساد أو سریعة التلف، التزوید بتسجیلات سمعیة أو بصریة 

أو برامج معلوماتیة عندما یطلع علیھا المستھلك، 

أو المجلات".التزوید بالجرائد أو الدوریات -4

من نفس القانون استبعد بعض العقود من ممارسة حق العدول بصفة 42كما أضاف في المادة 

على العقود التي یكون 37و3236و29مطلقة حیث تنص المادة على أنھ: " لا تطبق أحكام المواد 

محلھا:

وزعین یقومون بجولات تزوید المستھلك بسلع الاستھلاك العادي في محل سكناه أو عملھ من لدن م-1

متواترة ومنتظمة،

تقدیم خدمات الإیواء أو النقل أو الإطعام أو الترفیھ التي یجب أن تقدم في تاریخ معین أو بشكل -2

دوري محدد،

على العقود المبرمة بطریقة الكترونیة عندما یكون موضوعھا تقدیم 32و29تطبق أحكام المادتین 

أعلاه".2د الخدمات المشار إلیھا في البن

42قد أضاف المشرع المغربي استثناء على الاستثناء الأول في الفقرة الأخیرة من نص المادة ل

أعلاه، من خلال إخضاع العقود الالكترونیة التي یكون محلھا خدمات الإیواء أو النقل أو الإطعام أو 

لإعلام السابق الترفیھ التي یجب أن تقدم في تاریخ معین أو بشكل دوري محدد إلى أحكام الالتزام با

، حیث أنھ لم یستثني ھذه العقود من 32و29واللاحق على التعاقد المنصوص علیھما في المادتین 

ممارسة حق العدول فقط بل أیضا الحق في الإعلام. 

یتضح من ذلك أنّ العقود المستثناة من ممارسة حق العدول ھي كذلك مستثناة من الحق في 
ى المورد الالكتروني من إعلام المستھلك في مثل ھذه العقود. الإعلام، ویكون المشرع قد أعف

منھ العقود التي لا تخضع لممارسة 55في المادة 888كما تضمن قانون حمایة المستھلك اللبناني

ھ لا یجوز للمستھلك ممارسة الحق المنصوص عنھ في أنّ ...إلاّ حق العدول التي حیث نصت على أنھّ:"

:الحالات التالیةالفقرة السابقة في 

.إذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مھلة العشرة أیام-

.إذا كان الاتفاق یتناول سلعا صنعت بناء لطلبھ أو وفقا لمواصفات حددھا-

إذا كان الاتفاق یتناول أشرطة فیدیو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتیة، في حال -

.غلافھاجرى إزالة

.إذا كان الشراء یتناول الصحف والمجلات والمنشورات لا سیما الكتب-

.إذا تعیبت السلعة من جراء سوء حیازتھا من قبل المستھلك-

السالف الذكر.،2005لسنة 659القانون اللبناني لحمایة المستھلك رقم -888
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كما حدد المشرع الفلسطیني أیضا العقود المستثناة من ممارسة حق العدول وذلك في نص 

)33ص على أنھّ: " مع مراعاة أحكام المادة (حیث تن889من قانون المعاملات الالكترونیة34المادة 

من ھذا القانون وباستثناء حالات العیوب الظاھرة أو الخفیة، لا یجوز للمستھلك العدول عن الشراء في 

الحالات التالیة:

لا یمكن إعادة ...إذا تم تزوید المستھلك بمنتوجات حسب مواصفات شخصیة أو تزویده بمنتوجات-1

قابلة للتلف أو الھلاك أو الفساد لانتھاء مدة صلاحیتھا.إرسالھا أو تكون

إذا قام المستھلك بنزع الأختام عن التسجیلات السمعیة أو البصریة أو البرمجیات والمواد الإعلامیة.-2

العدول عن الشراء.إمكانیةمقدم الخدمة بالتوضیح صراحة بعدم إذا-3

عند شراء الكتب والصحف والمجلات". -4

ثانیا: تبریر استثناء ھذه العقود من حق العدول

أنّ المشرع استثنى ھذه العقود من ممارسة حق العدول حفاظا منھ نجد،وصمن خلال النصّ

أنّ ممارسة المستھلك لحق العدول في ھذه الحالات یسبب ضررا للمورد، وھذا إذ على حقوق المورد، 

استبعاد ھذه العقود من حق العدول یثیر التساؤل حول ، ونجد أنّ یتماشى مع مبدأ التوازن في العقود

سبب ھذا الاستثناء ومبرراتھ وھو ما سنتطرق لھ في مایلي:

تقدیم الخدمات التي یتم تنفیذھا بالكامل قبل نھایة المدّة المحدّدة للعدول والّتي بدأ تنفیذھا بعد -1

موافقة صریحة ومسبقة من المستھلك والتنازل الصریح عن حقھ في العدول 

المطالبة المستھلك بتوفیر أنّ یرى البعض حیث ،دون السلعیتعلق ھذا الاستثناء بعقود الخدمات

تنفیذ الھ بمجرد موافقة المستھلك على البدء في نّ إذ أ، 890عن حقھ في العدولھالخدمة دلیل على تخلی

ھ یأتي نتیجة اتفاق صریح ومسبق من طرف المستھلك مع المورد نّ ذلك أ،یسقط حقھ في العدول

الھدف من وراء ھذا و،حق العدولعلى الشروع بتزوید المستھلك بالخدمة خلال مھلةالالكتروني

المستھلك عن خاصة في حالة عدول بمصالحھ، المورد الالكتروني وعدم الإضرارحمایة ھو الاستثناء

.891العقد بعد استفادتھ من الخدمة المقدمة لھ

یرید التعرف على ماھ یحرم المستھلك من حق العدول عندنّ أانتقد ھذا الاستثناء على أساس 

عند التعرف علیھا إلاّ لا یمكنھ خصائص ومزایا الخدمة التي تقدم لھ من المورد الالكتروني والتي 

من وقوع المستھلك تحت ضغط یمارسھ المورد الالكتروني من خلال ھ یخشى أنّ ، كما البدء في تنفیذھا

دة المھلة المحدّ تھاء انودفعھ إلى البدء في الحصول على منافع الخدمة محل العقد قبل إقناعھ بالتعاقد 

.892محتواهحق من ھذا الیؤدي إلى إفراغ بشكل لممارسة حق العدول 

ھذا النقد، اقترح بعض الفقھ وجوب أن یكون اتفاق المستھلك على بدایة تنفیذ العقد خلال لتجنب 

مدةّ العدول صریحا، وأن یتم إعلام المستھلك بأنھّ في ھذه الحالة سوف یسقط حقھ في العدول عن 

الذكر.، السالف2013) لسنة 6قانون المعاملات الالكترونیة الفلسطیني رقم (-889
.264ص سابق،المرجع العرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، -890
.232سابق، ص المرجع الالحمایة المدنیة للمستھلك في إطار المعاملات الالكترونیة،عبوب زھیرة، -891
.124ص المرجع السابق، عبد المجید خلف منصور العنزي، حق الرجوع عن التعاقد في القانون الكویتي، -892
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، وقد استجاب المشرع 893عبء إثبات رضاء المستھلك الصریح بھذا الأمروردالعقد، ویقع على الم

اتفاق مسبق مع "حیث غیر عبارة2018لفرنسي لھذا الاقتراح ما فعلھ المشرع الفرنسي تعدیل سنة ا

موافقة صریحة ومسبقة من المستھلك والتنازل الصریح عن حقھ في العدول".المستھلك" إلى عبارة "

عرض السلع أو الخدمات التّي یعتمد سعرھا على التقلبّات في السوق المالیة -2

ھذا الاستثناء بالعقود التي ترد على المنتوجات التي تشھد أسعارھا تقلبات باستمرار في یتعلق

ھ إذا استخدم المستھلك نّ یتمثل في أوالھدف من ھذا الاستثناء الأسواق المالیة أو أسعارھا غیر ثابتة،

عند إبرام ھفاق علیسیكون ملزما برد المبلغ الذي تم الاتورد الالكترونيحقھ في العدول عن العقد فالم

سعر السلعة أو یختلف العقد، وھو ما قد یكون مخالفا لسعر المنتوج وقت رد ھذا المبلغ للمستھلك، فقد 

.894بالارتفاع أو الانخفاضالخدمة عن سعرھا وقت إبرام العقد 

تورید السلع المصنوعة حسب مواصفات حدّدھا المستھلك أو مخصصة لھ بشكل واضح-3

ھذا الاستثناء بالمنتوجات التي یتم تصنیعھا خصیصا بناء على رغبة مستھلك معین وفقا یتعلق 

لشروط وخصائص یتفق علیھا المستھلك مع المورد الالكتروني، وقد لا تتوافق ھذه السلعة أو الخدمة 

حد بیوت الأزیاء عبر الانترنیت علىأمع،  ومثال ذلك إذا اتفق المستھلك895مع رغبة مستھلك آخر

فإنھّ لا یحق لھ في ھذه الحالة أن یعدل عن صنع ثوب خاص بھ وفق المقاسات التي قام بتحدیدھا لھم،

العقد بعد ذلك، والھدف من ھذا الاستثناء ھو عدم الإضرار بالمورد الالكتروني، وذلك لأنھّا تم صنعھا 

لمنتج للمورد الالكتروني ل وقام المستھلك بإرجاع اوبعینھ، فإذا خضع مثل ھذا العقد لحق العدشخصل

.896آخرفان ھذا الأخیر لا یستطیع بیعھ لمستھلك

یرى بعض الفقھ بخصوص ھذه المسألة أنّ فستان الفرح أو الزفاف مصمم حسب مواصفات 

الحفل والمحیط العام لحفل الزواج، مما یعتبر أنھّ شخصي، ومن ھذا المنطلق تم إقصاؤه من نطاق 

.897الحق في العدول

تورید البضائع التّي (طبیعتھا إلىللمورد الالكتروني بالنظر إرجاعھاتورید البضائع التّي لا یمكن -4

تورید السلع التّي تمّ نزع ختمھا من قبل )،من المحتمل أن تتدھور أو تنتھي صلاحیتھا بسرعة

:المستھلك بعد استلامھا والتّي لا یمكن إرسالھا لأسباب تتعلقّ بالنظّافة أو الحمایة الصحیة

إنّ استثناء ھذه العقود من ممارسة المستھلك لحق العدول یعود إلى طبیعة البضاعة محل العقد، 

مورد الالكتروني للیعتھا، كل شيء تؤدي إعادة إرسالھ ویقصد بالسلع التي لا یمكن إعادتھا بحسب طب

إلى حدوث تغییر في ھذا الشيء، ومثال ذلك الأشیاء القابلة للكسر حیث قد یؤدي إعادة إرسالھا إلى 

حق المستھلك عجالي،؛ بخالد324صسابق،المرجع التعاقد عبر الانترنیت، سامح عبد الواحد التھامي، ال-893
سابق، المرجع الالالكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظریة العامة للعقد في ظل نظریات القانون الاقتصادي، 

.340ص
.233سابق، ص المرجع الالمدنیة للمستھلك في إطار المعاملات الالكترونیة،الحمایةعبوب زھیرة، -894
علمیة، آفاقنصیرة غزالي، العربي بن مھیدي رزق الله، الحق في العدول كوسیلة قانونیة لحمایة المستھلك، مجلة -895

.303،304صصالجزائر، ،تمنراست، 2019سنة ، 03لعدد، ا11المجلد 
.325سابق، صالمرجع السامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنیت، -896

897 -BAILLOD (R) ; « L’obligation d’information du cyberconsommateur à travers la loi n°2000-83 du 9
Aout 2000 », R. J. L Décembre 2003, P 12.
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یجب إذ والأدویةالغذائیةالتلف كبعض المنتجات والھلاكإذا كانت السلعة سریعة كذلك ،898كسرھا

إعادة إرسالھا بعد في حالة یتعذر بیع السلعة مرة أخرى فإنھّ ،أو الغلافاستھلاكھا بمجرد نزع الختم 

.899لھوفي ذلك ضرر أكیدإلى المورد تسلمھا من قبل المستھلك

تورید السلع التي بعد استلامھا، یتم خلطھا بطریقة معینة، ونظرا لطبیعتھا لا یمكن أن تنفصل عن -6

:العناصر الأخرى

عناصر ھذه السلع التي اندمجت أو اختلطت عن بعضھا السبب حیث تعد استحالة فصل 

الأساسي في استبعادھا من نطاق ممارسة حق العدول، ذلك أنھّ یتعذر على المستھلك ممارسة حقھ في 

.900العدول على ھذه السلع دون تلك التي اندمجت معھا

ستھلك بطلب صریح منھ، في القیام بأعمال الصیانة أو الإصلاح على وجھ الاستعجال في منزل الم-7

لتلبیة الإلحاح: حدود قطع الغیار والعمل الضروري للغایة

إنّ سبب استثناء ھذه العقود من نطاق ممارسة حق العدول ھو طبیعتھا التي تعیق المستھلك 

قطع الغیار اللازمة لأعمال مثل ،تلك التي سبق أن طلبھا المستھلكعن ممارسة ھذا الحق، باستثناء 

مورد الالكتروني،الغیر أنّ ذلك لا ینطبق على السلع والخدمات الأخرى التي قدمھا ،میم والصیانةالتر

.901حق العدول یطبق بشكل منفصل بشان ھذه السلع والخدماتنّ إف

:ھااستلامتوفیر تسجیلات صوتیة أو فیدیو أو برامج كمبیوتر عندما ینزع المستھلك أغلفتھا بعد-8

بأیةأو نقلھا تسجیلھاأونسخ من محتویاتھا لأخذعندما یكون محل العقد من المنتجات القابلة 

الفیدیو والاسطوانات أشرطة، ومن ھذه المنتجات أغلفتھابعد نزع أختامھا وتمزیق أخرىطریقة 

أتاحتالالكترونیة، حیث والمنتجاتالالكترونیة، الأجھزةبرامج أو،)cd(المدمجةوالأقراص

الانترنیت من خلالھا خدماتھا المتنوعة للمستھلك شراء المنتجات من خلال تحمیلھا من المواقع 

الالكترونیة التي تعرض ھذه المنتجات على الشبكة وخصوصا المطبوعات الالكترونیة من الصحف 

.902والصور الرقمیةالأفلاموالمجلات والكتب والبحوث وكذلك 

یمكن للمستھلك سیئ ذلك أنھّ ،حمایة الحقوق الفكریةإلى أساسیةصفةیھدف ھذا الاستثناء ب

وذلك بحجة استعمال حق العدول الذي كفلھ إنتاجھاإعادةأوالمنتجات للمھني بعد نسخھا إرجاعالنیة 

.903القانون لھ مما یجعلھ یمس بحقوق الملكیة الفكریة  

.326سابق، صالمرجع السامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنیت، -898
.803سابق، ص المرجع الفاطمة الزھراء ربحي تبوب، حق المستھلك في العدول عن العقد الالكتروني، -899
.146ص سامیة بوزیري، الضمانات المستحدثة لحمایة المستھلك في مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني،-900
.125المرجع السابق، صحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول،أمصطفى -901
.294،295ص صسابق،المرجع الالحمایة المدنیة للمستھلك عبر الانترنیت، خلوي نصیرة، -902
بخالد عجالي، حق المستھلك الالكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظریة العامة للعقد في ظل نظریات -903

، خالد ممدوح ابراھیم، حمایة المستھلك في المعاملات الالكترونیة، 343سابق، ص المرجع الالقانون الاقتصادي، 
.277المرجع السابق، ص 
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ستثناء لا ینطبق إلاّ على برامج الحاسوب في ھذا اتجھ القضاء الفرنسي غلى أنّ ھذا الا

)logiciels( حیث أنّ المشرع استعمل عبارة ،)descellé( بمعنى "نزع" والمقصود ھنا برامج

.904الحاسوب ولیس عتاد ووسائل الإعلام الآلي

:التزوید بالصحف أو الدوریات أو المجلات، باستثناء عقود الاشتراك في ھذه المنشورات-9

المشرع بین عقد شراء النسخ من الصحف والمجلات والدوریات، وعقد الاشتراك لقد میز

فحق العدول یشمل فقط عقود الاشتراك في ھذه ،لفترة زمنیة محددة كالاشتراك السنوي مثلا

ویكون المستھلك لم یتسلم أحیاناالمطبوعات دون عقد الشراء، لعلى ذلك یرجع لطول مدة الاشتراك 

أو الدوریات أو المجلات بعد، ومن ثم فإنّ عدولھ یكون قبل استلامھا ولیس بعد النسخ من الصحف 

.905ذلك

استعمالھا یكون لھ نّ أالدوریات أو المجلات بالصحف أویبرر استثناء العقود الواردة على 

مستھلك فترة زمنیة محددة، بالتالي لا یكون للمجلة أي قیمة بعد ھذه الفترة الزمنیة، وبالتالي لا یجوز لل

.906للمھني بعد قراءتھا والانتفاع بھابإعادتھاممارسة حق العدول، حتى لا یقوم 

:العقود المبرمة في مزاد علني-10

العقد بطریق المزاد العلني وما یصاحب ذلك من تنافس ومزایدة یحقق إبرامأنّ لا شك 

حق العدول لانتفاء أحكاملإعماللا یترك مجالا ا الضمانات التي تحمي مصالح المستھلك، وھو م

.907حكمتھ

خدمات الإقامة، بخلاف الإقامة السكنیة، خدمات نقل البضائع، تأجیر السیارات، خدمة المطعم -11

:أو الأنشطة الترفیھیة التّي یجب تقدیمھا في تاریخ أو فترة محدّدة

عادیة، والتي تتم في مكان یتعلق ھذا الاستثناء بالعقود التي یكون محلھا تورید سلع استھلاكیة

سكن أو عمل المستھلك من خلال موزعین یقومون بجولات متكررة ومنتظمة، وكذلك العقود التي 

یكون محلھا أداء خدمات الإقامة، النقل المطاعم، الترفیھ والتي یجب أدائھا في تاریخ معین أو على 

، أي یلتقي وجھا لوجھ 908صفة مباشرةحیث یتعاقد المستھلك في ھذه الحالات بفترات دوریة محددة،

مع التاجر ویرى السلعة رؤیة مادیة وبالتالي فھو لیس بحاجة إلى الحق في العدول الذي أقرتھ 

التشریعات الحدیثة بھدف مواجھة حالات التعاقد عن بعد دون رؤیة محل العقد، كما أنّ الاعتیاد على 

المستھلك الخبرة الكافیة في نطاق تلك العقود، ویصبح إبرام ھذه العقود بصفة متكررة بانتظام یمنح 

.909لیس بحاجة لحق العدول

.328ذ عقد البیع الالكتروني، المرجع السابق، ص شایب بوزیان، ضمانات حسن تنفی-904
.126المرجع السابق، ص مصطفى احمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول،-905
.168صسابق،المرجع الالالتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك، بن سالم المختار، -906
.126المرجع السابق، ص مصطفى احمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول،-907
لزعر وسیلة، التراضي في العقود الالكترونیة، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم -908

.173، ص 2019-2018السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، ام البواقي، السنة الجامعیة 
،158صص سابق، المرجع الالقانونیة لحمایة المستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، الآلیاتالذھبي خدوجة، -909

159.
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إلى أنّ 2010نوفمبر 25في ھذا أشارت محكمة النقض الفرنسیة بموجب حكم صادر في 

إبرامھا عن بعد تم یلا یمكن ممارستھ في جمیع العقود، لا سیما تلك التي لحق العدول أھمیة كبیرة لكن

.910التي لھا تاریخ أو فترة محددّةي تتعلق بخدمات الإقامة والنقل والطعام والترفیھ، والتعن بعد

توفیر محتوى رقمي غیر متاح على وسیط مادي بدأ تنفیذه بعد موافقة صریحة مسبقة من -12

المستھلك وتنازل صریح عن حقھ في العدول: 

لامادیة أو الكترونیة والتي تم تسلیمھا الخدمات بعقود الھذا الاستثناء فھو متعلق لبالنسبة 

برام العقد،  عن طریق النقل الالكتروني للبیانات من شبكة المعلوماتیة للحاسب إللمستھلك فور 

حق العدول یجعل وھو ما،"téléchargement"الالكتروني للمستھلك أو ما یطلق علیھ باللغة الفرنسیة

رد تجارة الالكترونیات في حد ذاتھا حیث أن الخاصیة اللامادیة تحول دون لبالنسبةم الفاعلیة یعد

من السھولة نسخ ھذه الخدمة التي ذلك أنھّ ممارستھ لحق العدول، اثر الالكترونیةللخدمة المستھلك 

.911الفائدةعدیم للمورد استقبلھا حاسبھ الالكتروني مما یجعل أمر ردھا 

:خدمات الرھان أو الیانصیبالعقود الواردة على -13

إنّ سبب استثناء ھذا النوع من العقود ھو طبیعتھا التي تقوم على المجازفة والمقامرة، وھو ما 

العدول بھدف حمایة المستھلك الالكتروني.التشریعات لحقیتنافى مع تكریس 

من 03دة تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع لجزائري قد حضر ھذا النوع من العقود بموجب الما

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، حیث منع المعاملات الالكترونیة المتعلقة بالرھان 05-18القانون 

والقمار والیانصیب.

ضوابط ممارسة حق العدول وآثاره:المبحث الثاني

بالنسبة للمستھلك الذي یستطیع من خلالھ الحصول على ما الالكتروني سھلا یعد التعاقد 

الخادع والطرق الاحتیالیة لعرض الإعلانیقع ضحیة أنھ یمكن نّ أإلاّ یحتاجھ بدون عناء ومشقة 

لیدرك بعد ذلك عدم ت، مما یدفعھ للتعاقد دون تفكیر وتروي،الانترنیشبكة المنتوجات من خلال 

لمستھلك حق العدول كآلیة قانونیة و ما دفع بعض التشریعات لمنح احاجتھ للمنتوج محل التعاقد، وھ

ونظرا لخطورة  حق العدول ،من خلال مھلة للتدبر والتفكیر في العقد الذي أقدم علیھتھدف إلى حمایتھ

عن التعاقد نجد جمیع أحكامھ متعلقة بالنظام العام، ذلك أنھّ یجب أن لا تسبب ممارسة المستھلك 

ھذا الحق ضررا بمصالح المورد الالكتروني، إذ أنّ الھدف من تقریر ھذا الحق ھو إعادة الالكتروني ل

التوازن بین أطراف العقد، لذلك یجب أن یقید ھذا الحق بضوابط وشروط تحفظ للعقد الالكتروني 

910 - "La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 25 novembre 2010 que le droit de rétractation dont

bénéficie les consommateurs connaît des limites et des exceptions, particulièrement pour les ventes à

distance. Parmi elles, on trouve le contrat de prestations de services d’hébergement, de transport, de

restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une périodicité déterminée".

Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-70.833, - sur le site : www.lexbase.fr/revues-juridiques/3555080-

jurisprudence. : 45 : 08على الساعة 2021-10-11الاطلاع  : 

.164ص سابق، المرجع الأسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، -911
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بضوابط وأحكام، وھذا ما سوف نتطرق إلیھ في ( الاستھلاكي توازنھ، حیث قامت التشریعات بتنظیمھ 

بالنسبة لأطراف العقد وبالنسبة للعقد لمطلب الأول)، ویترتبّ على ممارسة حق العدول آثارا قانونیة ا

سنتطرق إلیھ في ( المطلب الثاني ). ما وھذا 

ضوابط ممارسة حق العدول  :المطلب الأول

لم یتركھ على إطلاقھ، بل نظمھ بضوابط وأحكام، العدول للمستھلك،حقعندما منح المشرع 

ولعلى أھم تلك الضوابط مھلة العدول، حیث ، قانونیةوفق ضوابط یمارس المستھلك حقھّ في العدولإذ 

مھلة معینة لممارستھ وبمرورھا یسقط حقھ في العدول وذلك حفاظا على استقرار المشرع د یحدّ 

إذ طویلة، غیر مستقر مدةّ لمركز القانوني للمورد الالكتروني المعاملات، فلیس من العدالة أن یبقى ا

ممارسة حق العدول مھلةوعلیھ سنتطرق إلى ،بطلب نقض العقدیقوم المستھلك یمكن خلالھا أن 

ممارسة حق العدول ( الفرع الثاني ).ثم إلى كیفیة ( الفرع الأول )، 

مھلة ممارسة حق العدول :الفرع الأول

لعلى من أھم شروط حق العدول ھو المھلة التي یمارس فیھا، وذلك لأنّ حق العدول یعد 

عملت ا المنفردة، ولھذبإرادتھالعقد إنھاءمساس بالقوة الملزمة للعقد، حیث یمنح المستھلك حق 

ة معینة لممارستھ، وكذلك تحدید بدء سریان ھذه التشریعات التي تضمنت حق العدول على تحدید مدّ 

حق العدول ةالعدول أھمیةّ كبیرة حیث یترتبّ على انتھائھا دون ممارسھلة نّ لتحدید مذلك أھلة،لما

وتختلف من حیث بدء لممارستھ استقرار العقد، وقد وضعت التشّریعات التي نظمت حق العدول مھلة 

ھلة العدول ، ثم إلى بدء سریان م(أولا)سنتطرق إلى مھلة العدول ، حیث سریانھا بحسب محل العقد

(ثانیا).

المھلة التي یتعین ممارسة العدول خلالھا:أولا

التشریعات مھلة العدول بھدف حمایة رضا المستھلك، وذلك من أجل تحقیق التوازن أقرتلقد 

ورد المعرفي والاقتصادي للعقد، وعلیھ تعتبر مھلة العدول من النظام العام فھي التزام على الم

حق المنظمة للنصوص لیمكن للمستھلك التنازل عنھ، ونظرا للطابع الآمر وھي حق لا الالكتروني

.912مساس بالنظام العامیعد العدول فإن المساس بمھلة العدول 

رضاه ینضجیرى بعض الفقھ أنّ مھلة العدول تجد تبریرھا في حاجة المستھلك إلى الوقت ل

قتنع بما یتأكد ویا أن ما تعاقد علیھ، إمّ والتروي فيفكیرفمھلة العدول تسمح بمنح فرصة للمستھلك للت

.913لتعاقدعدل عن اا أن ییكون رضاه تاما وإمّ وأقدم علیھ 

لقد وضعت التشّریعات التي نظمت حق العدول مھلة أصلیة للعدول ومھلة استثنائیة، حیث 

.)2(ة الاستثنائیة ، ثم إلى المھل)1(اختلفت في تحدید ھذه المھلة سنتطرق لمھلة العدول الأصلیة 

912- Jean-Pierre Pizzio ; La protection des consommateurs par le droit commun des obligations R.T.D com
1988, janv-mars.p78
913 -Jean Calais–Auloy, la loi sur le démarchage a domicile et la protection des consommateurs (la loi du 22
décembre 1972.) D.1973chorn, p266.
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مھلة العدول الأصلیة-1

مھلة العدول إلى اختلفت التشریعات في تحدید مھلة العدول عن التعاقد، سنحاول التطرق لقد

في التشریع الجزائري، ثم في التشریع الأوروبي والفرنسي وبعض التشریعات العربیة. 

في التشریع الجزائري -أ

لحق العدول في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش في التعدیل الأخیر بالرغم من إدراج المشرع

د مھلة العدول بموجب القانون وترك ذلك إلى التنظیم، حیث تنص المادة ھ لم یحدّ إلاّ أنّ 2018914لسنة 

."على أنھ: " ... یحددّ أجل العدول وقائمة المنتوجات المعنیة عن طریق التنظیم02فقرة 19

من 11المشرع الجزائري في قانون التجارة الالكترونیة نجده قد نص في المادةّ كما نجد أنّ 

على إلزام المورد الالكتروني أن یتضمن عرضھ التجاري الالكتروني مجموعة من المعلومات على 

.915الأقل ولیس على سبیل الحصر من بینھا شروط وآجال العدول عند الاقتضاء

المشرع لم ینظم بشكل صریح أحكام العدول، ویستشف من من خلال ھذا النص یتضح لنا أنّ 

النص أنھّ ترك ذلك بصفة مطلقة للإرادة المنفردة للمورد الالكتروني، حیث منحھ السلطة لتحدید 

شروط وآجال ممارسة حق العدول، ومن شأن ذلك أن یدفع إلى التعسف بالمورد الالكتروني عند 

شأنھا أن تحول دون ممارسة المستھلك لحق العدول. وضعھ بعض الشروط وفق مصالحھ، التي من

بالرغم من أن المستھلك یستطیع الدفع بالتعسف لإلغاء ھذه الشروط إلاّ أنّ الأمر قد یكلفھ جھدا 

ووقتا طویلا مما یجعلھ یعزف عن ممارسة ھذا الحق.           

الشروط والآجال، ولكن باستقرائنا للقانون لا نجد نص صریح ینظّم حق العدول ویوضح ھذه 

نجد أنّ المشرع الجزائري قد منح المستھلك الالكتروني حق العدول ضمنیا، وذلك في حالة ما إذا لم 

یحترم المورّد الالكتروني آجال التسّلیم یمكن للمستھلك الالكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالتھ في 

التّي تنص على: " في حالة عدم 05–18ن من قانو22) وذلك حسب المادةّ 4أجل أقصاه أربعة (

احترام المورد آجال التسلیم، یمكن للمستھلك الالكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالتھ في أجل 

"4أربعة (أقصاه ... (.

كما أنھّ یمكن للمستھلك الالكتروني أیضا في حالة عدم المطابقة أو عیب في المنتوج إعادة 

.916) أیام4ل أقصاه أربعة (إرسال السّلعة في أج

لقد حذا المشرع الجزائري في ذلك حذو المشرع المصري الذّي یربط حق المستھلك في 

العدول بقاعدة العیب الخفي، وعدم المطابقة المنصوص علیھما في القواعد العامّة للقانون المدني، 

على 08مادةّ الملغى في ال2006لسنة 67حیث نصّ بموجب قانون حمایة المستھلك رقم 

أنھّ:"...للمستھلك خلال أربعة عشر یوما من تسلمّ أیةّ سلعة الحق في استبدالھا أو إعادتھا مع استرداد 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر.09-18القانون رقم -914
المتعلق بالتجارة الالكترونیة السالف الذكر، على:" یجب أن یقدم المورد 05-18من القانون 11حیث نصت المادة -915

الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفھومة، ویجب أن یتضمن على الأقل، ولكن لیس 
...".عدول عند الاقتضاءشروط وآجال ال-على سبیل الحصر، المعلومات الآتیة:...

السالف الذكر.،05-18من القانون 23انظر المادة -916
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قیمتھا، وذلك إذا شاب السّلعة عیب أو كانت غیر مطابقة للمواصفات أو الغرض الذّي تمّ التعاقد علیھا 

.917من أجلھ..."

ئري: نلاحظ من خلال النصّ أنّ المشرع الجزا

على غرار التشّریعات المقارنة واستعمل حق العدول"لم یستعمل اللفظ القانوني الدقیق وھو عبارة "-

"، حیث یمكن أن تستعمل ھذه العبارة في بعض الأنظمة القانونیة إعادة إرسال المنتوجعبارة" 

المشابھة مثل الفسخ والذّي یعید الطّرفان إلى   الحالة التّي كانا علیھا قبل العقد، وذلك بإعادة إرسال 

.واسترداد الثمنالمنتوج 

ادةّ لا یمكن للمستھلك كما أنھّ من أھم خصائص حق العدول أنھّ لا یحتاج إلى تبریر وفقا لھذه الم-

الالكتروني ممارسة حق العدول إذا احترم المورد الالكتروني آجال التسلیم وھذا لا یتماشى مع الھدف 

من تشریع العدول وھو حمایة المستھلك. 

حددّ المشرع مدةّ العدول بأربعة أیام، وھذه مدةّ قصیرة جداّ مقارنة بالمدةّ المحددّة في التشّریعات –

نة. المقار

كما أنّ ھناك نصوص قانونیة أخرى تضمنت حق العدول وقد حدد المشرع مھلة ممارسة حق 

114-15من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 11ن بین ھذه النصوص نجد نص المادة مالعدول و

ة ثمانیة المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستھلاكي والتي منحت للمشتري مدّ 

ة على أنھّ: "... غیر أنھّ یتاح للمشتري أجل جوز لھ خلالھا العدول عن العقد، حیث تنص المادّ أیام ی

،  918) أیام عمل، تحسب من تاریخ إمضاء العقد، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما"8للعدول مدتھ (

بما نصت علیھ أي أنھّ لا تحتسب أیام العطلة، حیث أخذ بذلك"أیام عمل"وھنا استعمل المشرع لفض 

القواعد العامة في المواعید والتي لا یحتسب بموجبھا  الیوم الأخیر إذا صادف یوم عطلة. 

المتعلق 04-06بعد من ذلك في القانون رقم أإلىفي حین ذھب المشرع الجزائري 

باستثناء ھ: " مكرر على أنّ 90ثلاثین یوما حیث تنص المادة إلىد مھلة العدول حیث مدّ 919بالتأمینات

) كحد أدنى أن یتراجع عن 2عقود المساعد، یجوز لمكتتب عقد التأمین على الأشخاص لمدة شھرین (

.) یوما ابتداء من الدفع الأول للقسط.30العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال اجل ثلاثین (

) یوما 30الثلاثین (، بعد خصم تكلفة التأمین خلالتقاضاهالقسط الذي إعادةالأخیریجب على ھذا 

".الموالیة لاستلام الرسالة الموجھة من قبل المكتتب مؤمنھ، والتي موضوعھا التراجع عن العقد

د المشرع الجزائري أیضا مھلة حق العدول بالنسبة للبیع بالمنزل، حیث منح للمستھلك كما حدّ 

من المرسوم التنفیذي 01فقرة 14أجل سبعة أیام لممارسة حق العدول عن العقد، وذلك بموجب المادة 

ة العدول حیث تنص على أنھّ: " عندما یتم بیع المنتوج على مستوى المنزل فإنّ مدّ 114-15رقم 

) أیام عمل، مھما یكن تاریخ التسلیم أو تقدیم السلعة...". 7تكون سبعة (

السالف الذكر.، (الملغى)المتعلق بحمایة المستھلك المصري2006لسنة 67القانون رقم -917
الذكر.المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستھلاكي، السالف 114-15التنفیذي رقم المرسوم -918
07-95رقم الأمریعدل ویتمم 2006فبرایر 20الموافق 1427محرم 21مؤرخ في 04-06رقم قانونال-919

، مؤرخة في 15والمتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة عدد 1995ینایر سنة 25الموافق 1415شعبان 2المؤرخ في 
.2006مارس 12
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مھلة العدول في القوانین المقارنة-ب

مھلة العدول باھتمام التشریعات الأوروبیة، حیث اقترحت توحید مھلة العدول عن حظیتلقد 

، التي عرفت في البدایة نوعا من الاختلاف، تراوحت بین السبعة أیام والشھر في مختلف 920التعاقد

عتبر النصوص التي تضمنتھا التوجیھات الأوروبیة أكثرتالأمر، وتالقوانین، لكنھا سرعان ما تدارك

.921مصلحة المستھلكحرصا على 

تحدید مھلة ممارسة لأھمیةلقد تضمنت التوجیھات الأوروبیة حق العدول وشروطھ، ونظرا 

مھلة العدول، وھو ما سنتطرق لھ في مایلي: على ھذا الحق فقد نصت ھذه التوجیھات 

منھ مھلة العدول في 6/1السالف الذكر بموجب المادة 1997لسنة 7د التوجیھ الأوروبي رقم لقد حدّ -

أیام.التعاقد عن بعد بسبعة إطار

المتعلق بعقود الاستفادة بالسلع 8في المادة 2008لسنة 122رقم الأوروبيالتوجیھ أیضاد كما حدّ -

.922الذي حدد مھلة العدول بأربعة عشر یوماالإجازاتوالمنتجات والخدمات المرتبطة بقضاء 

الذي یتعلق بتسویق الخدمات المالیة عن بعد 2002لسنة 65رقم الأوروبيد التوجیھ في حین حدّ -

.عشر یوم عملبأربعةمھلة العدول 6/1بموجب المادة 

35المتعلق بالتأمین المباشر على الحیاة،  فقد وضحت المادة 2002لسنة 83ا التوجیھ رقم أمّ 

تتبناه التشریعات الوطنیة، وبھذا وضع یوما وفق ما 30و 14أن مھلة العدول تتراوح ما بین 1/

یوما  والحد الأقصى حیث 14المشرع الأوروبي الحد الأدنى لمھلة العدول التي لا یجوز أن تقل عن 

یوما، وللدول الأعضاء الحریة في التحرك بین ھذین الحدین عند وضع 30لا تتجاوز المھلة 

.923للتشریعات الوطنیة

المتعلق بحقوق المستھلكین وحدد مھلة العدول 2011-83رقم يالأوروبلقد اھتم التشریع 

) یوما. والواقع أنّ ھذا التوجیھ قد أنحاز لصالح المستھلك حیث 14منھ بأربعة عشر (9بموجب المادة 

أطال مھلة العدول من سبعة أیام بحسب التوجیھات السابقة إلى أربعة عشر یوما في كافة العقود. 

بضرورة توحید مھلة العدول 40في الحیثیة رقم 2011لسنة 83قم كما أوصى التوجیھ ر

یوما، لأنّ تفاوت المھلة من عقد لآخر یؤثر سلبا على الأمن القانوني وعلى استقرار 14وجعلھا 

المعاملات.  

) یوما وذلك 14لقد استجاب المشرع الفرنسي لذلك حیث حددّ مھلة العدول بأربعة عشر (

حیث منحت 2018في آخر تعدیل لھ سنة من قانون الاستھلاك الفرنسي18121L-بموجب المادةّ

للمستھلك الذي تعاقد عن بعد فترة أربعة عشر یوما كاملة لیمارس حقھ في العدول دون  الحاجة إلى 

.924تبریر وبدون تحمل أیةّ مصاریف إضافیة، باستثناء نفقات الإرجاع

920 - Natacha Sauphanor-Brouillaud, Les contrats de consommation : Règles communes ,L.G.D.J, Décembre
2013 p. 475.

.174ص لزعر وسیلة، التراضي في العقود الالكترونیة، المرجع السابق، -921
922 -Directive 2008/122/CE du parlement européen et du conseil du 23 Avril2008, concernant
les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du conseil,
Journal officiel de l’Union européenne L 133/66 , 22/05/2008.

.81ص المرجع السابق، مصطفى احمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول،-923
924 - Code de la consommation française - Dernière modification le 13 janvier 2018 - Document généré le 12
janvier 2018 :
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المشرّع التونسي قد حددّ المھلة التّي یمكن أما بالنسبة لبعض التشریعات العربیة، نجد 

(للمستھلك ممارسة حق العدول بموجب قانون المبادلات والتجّارة الالكترونیة حیث نصّ في الفصل 

الشراء ) من ھذا القانون یمكن للمستھلك العدول عن25مع مراعاة الفصل ( ") منھ على أنھّ: 30

.925..."في أجل عشرة أیام

من خلال ھذا النصّ، یتضح لنا أنّ المدةّ المحددّة للعدول عن العقد ھي عشرة أیام، وقد میزّ 

العقد سلع المشرّع بین السّلع والمنتجات والخدمات من حیث بدء سریان ھذه المھلة فإذا كان محلّ 

محلّ العقد خدمات فإنّ حساب المھلة م، أمّا إذا كان مھلة یبدأ من تاریخ التسّلیومنتجات فإنّ حساب ال

من وقت إبرام العقد. یبدأ

من قانون المعاملات 33د المشرع الفلسطیني مھلة العدول بموجب المادة في حین حدّ 

حیث تنص على أنھّ: " ... یمكن للمستھلك العدول عن الشراء خلال عشرة أیام...". 926الالكترونیة

31.08927المغربي فقد نصّ على حق المستھلك في العدول بموجب القانون رقم أمّا المشرع 

القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك حیث نصّ في الباب الثاني المعنون بالتعاقد عن بعد في المادة 

للمستھلك أجل سبعة أیام كاملة لممارسة حقھ في التراجع...وثلاثین یوما لممارسة حقھ على أنھّ:"36

ي الترّاجع في حالة ما لم یف المورد بالتزامھ بالتأّكید الكتابي للمعلومات المنصوص علیھا في ف

".32و 29المادتین 

حیث 2018في حین حدد المشرع المصري مھلة العدول بموجب قانون حمایة المستھلك لسنة 

بعد الرجوع في العقد خلال منھ على أنھّ: "... یحق للمستھلك الذي یتعاقد عن 02فقرة 40تنص المادة 

أربعة عشر یوما ..."

التي 928من قانون حمایة المستھلك55المشرع اللبناني فقد حدد مھلة العدول بموجب المادة أمّا

"...یجوز للمستھلك، الذي یتعاقد وفقا لأحكام ھذا الفصل، العدول عن قراره بشراء تنص على أنھّ:

Article L. 121-18 « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de
rétractation d'un contrat
conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa
décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article
L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour
les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer
son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande

d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période
définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à
compter de la réception du premier bien». Sur le Site : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

من قانون المبادلات والتجّارة الالكترونیة التونسي، السالف الذكر.30الفصل -925
، السالف الذكر.2013لسنة )6قانون المعاملات الالكترونیة الفلسطیني رقم (-926
جمادى الأولى 3بتاریخ 5932الجریدة الرسمیة عدد القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك،31.08القانون رقم -927

:.متوفر على الموقع1072)، ص 2011أبریل 7(1432
https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/hmy_lmsthlk.pdf

السالف الذكر.،2005لسنة 659القانون اللبناني لحمایة المستھلك رقم -928
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الخدمة وذلك خلال مھلة عشرة أیام...تسري اعتبارا إما من تاریخ سلعة أو استئجارھا أو الاستفادة من 

.التعاقد، فیما یتعلق بالخدمات أم من تاریخ التسلیم فیما یتعلق بالسلعة"

المھلة الاستثنائیة-2

من خصائص حق العدول أنھّ حق مؤقت، والأصل أنّ للمستھلك مھلة قانونیة لممارسة حقھ في 

لحق بانتھاء ھذه المدة، إلاّ أنّ بعض التشریعات وضعت استثناء على ھذا العدول، حیث ینتھي ھذا ا

، سنتطرق لھذه المھلة الاستثنائیة في التشریع المبدأ أیضا ومددت مھلة العدول في بعض الحالات

الجزائري (أ)، ثم في التشریع المقارن (ب).

في التشریع الجزائري-أ

بالرجوع إلى المشرع الجزائري في قانون التجارة الالكترونیة نجده لم یتحدث على تمدید مھلة 

العدول كجزاء على الإخلال بالتزام المورد الالكتروني بإعلام المستھلك بحقھ في العدول وتأكید 

الدقیق، كما العدول بمفھومھ المشرع لحقذلك راجع الى عدم تنظیم ذلك، ولعلىالبیانات المطلوبة في 

لم یتضمن أیضا قانون حمایة المستھلك إطالة مھلة العدول كجزاء على الإخلال بالتزام المتدخل بإعلام 

.الذي لم یصدر لھذه الساعةالمستھلك بحقھ في العدول وأحال تنظیم مھلة العدول إلى التنظیم

في التشریع المقارن-ب

على تمدید 929منھ 10فقد نص بموجب المادة 2011لسنة 83بالنسبة للتوجیھ الأوروبي رقم 

التاجر بالتزامھ إخلال) یوما إلى اثنا عشر شھر كاملة في حالة 14مھلة العدول من أربعة عشر (

المستھلك في ممارسة حقھ في العدول، ویعد ھذا التمدید لمھلة العدول الجزاء الذي وقعھ بإعلام

اخل بالتزامھ بالإعلام، كما منح المشرع للمورد الالكتروني إذاالمشرع على المورد الالكتروني 

العقد إبرامعشر شھر من تاریخ استلام السلعة أو ثناخلال الإبالإعلامتدارك تنفیذ التزامھ إمكانیة

) یوما یبدأ سریانھا من 14وھي أربعة عشر  (الأصلیةنفذ التزامھ تعود المھلة فإذابالنسبة للخدمات، 

المستھلك. بإعلامالتزامھالالكترونيیوم تنفیذ المورد 

یتضح لنا أن من خلال ھذا التوجیھ أنھّ شدد من مسألة حمایة المستھلك بالتوسیع من مھلة 

المستھلك بحقھ في بإعلامالعدول إلى اثنا عشر شھر كاملة في حالة إخلال المورد الالكتروني بالتزامھ 

عدول.ال

د مھلة العدول من سبعة أیام إلى ثلاثة المشرع الفرنسي والعقد النموذجي الفرنسي، قد مدّ أما 

وما جاء في نص )الملغى(1997لسنة 7أشھر وسار في ذلك على نفس خطى التوجیھ الأوروبي رقم 

741رقم بالأمرالمضافة 930من تقنین الاستھلاك الفرنسي20-121منھ، حیث نجد المادة 6المادة 

تنص على أنھّ في حالة أخل المورد أو المھني بالتزامھ بتقدیم المعلومات المنصوص علیھا 2001لسنة 

929 - Article 10 Directive 2011/83/UE:" 1-Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit
de rétractation comme l’exige l’article 6/1/h , le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze
mois……. 2- Si le professionnel à communiqué au consommateur les informations prévues au ………dans
un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9/2, le délai de rétractation expire au terme d’une
période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. "
930 -Article .L121 -20 inséré par ordonnance n° 2001-741du 23 aout 2001 , journal officiel du 25
aout 2001. : « lorsque les informations prévues à l’article L121-19 " n’ont pas été fournies le délaid’exercice
du droit de rétractation est porté à trois mois.Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient
dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre ,elle fait courir le délai
de sept jours mentionné au premier alinéa. "
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، فإنّ ممارسة حق العدول تصل إلى ثلاثة أشھر من تاریخ استلام السلع أو قبول 19-121في المادة 

العرض بالنسبة للخدمات.  

یسلم المھني إلى المستھلك تأكیدا للمعلومات كما تمتد مھلة العدول إلى ثلاثة أشھر إذا لم

المتعلقة بحق العدول كتابة، على أنھّ إذا وفى المھني بالتزاماتھ بتأكید المعلومات خلال الثلاثة أشھر 

فإننا نعود للمھلة الأصلیة وھي سبعة أیام یبدأ سریانھا من وقت تنفیذ المھني لالتزامھ بتأكید البیانات.   

قد رتب المشرع جزاء یوقع على المورد ف2018لسنة الفرنسيالاستھلاك أمّا في قانون 

إعلام المستھلك بحقھ في العدول وطرق ممارستھ لھذا الحق، بھخلال بالتزامالإالالكتروني في حالة 

ویتمثل ھذا الجزاء في مد آجال ممارسة حق العدول من أربعة عشر یوما إلى اثنا عشر شھر إذا لم 

لالكتروني بإعلام المستھلك بوجود حقھ في العدول وشروطھ ووقت وطریقة ممارستھ یقوم المورد ا

بالإضافة إلى نموذج للعدول. 

على أنھّ: " عندما لا یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بالحق في العدول إلى 20-221تنص المادة 

م تمدید مھلة العدول إلى ، یت5-221من المادة 2المستھلك وفقاً للشروط المنصوص علیھا في الفقرة 

.18-221اثني عشر شھرًا من انتھاء الفترة العدول الأولیة المحددة وفقا للمادة 

مع ذلك، عندما یتم توفیر ھذه المعلومات خلال ھذا التمدید، تنتھي مھلة العدول مع نھایة فترة 

أربعة عشر یومًا تبدأ من الیوم الذي یتلقى فیھ المستھلك ھذه المعلومات".

في حین حدد المشرع المصري مھلة استثنائیة لممارسة حق العدول بموجب قانون حمایة 

منھ حیث تنص على أنھّ:"... إذا تأخر المورد في 3فقرة 40بموجب المادة 2018المستھلك لسنة 

ریخ تسلیم المنتج عن التاریخ المتفق علیھ، أو لم یسلمھ خلال ثلاثین یوما إذا لم یكن قد اتفق على تا

التسلیم، یكون للمستھلك الرجوع في التعاقد، دون أي نفقات، خلال أربعة عشر یوما من تاریخ التأخر 

أو من تاریخ الاستلام أیھما أطول على أن یخطر المورد بذلك... ". 

التسلیم، لممارسة حق العدول بالتأخر في ةالاستثنائییلاحظ على المشرع المصري ربط المھلة 

المستھلك بحقھ في بإعلامالمورد بالتزامھ بإخلالالذي ربطھا والأوروبيالفرنسي خلافا للمشرع

بالتسلیم:العدول، حیث حدد حالتین للمھلة الاستثنائیة تتعلق 

الأولى في حالة تحدید تاریخ للتسلیم، تبدأ مھلة العدول من تاریخ التأخر أو من تاریخ الاستلام -

یختار المستھلك المھلة الأطول، ویشترط المشرع إخطار المورد بذلك. 

الثانیة حالة عدم تحدید تاریخ التسلیم، فیكون تاریخ التسلیم خلال ثلاثین یوما من التعاقد، وتبدأ -

یوم الاستلام حیث یوما)، أي التأخر أو من(الثلاثینعدول في السریان بانتھاء مھلة التسلیم مھلة ال

یختار المستھلك المھلة الأطول.   

قد سایر المشرع الفرنسي في موقفھ من تمدید مھلة العدول، حیث قرر فالمشرع المغربي أما 

لتزامھ بالتأكید الكتابي للمعلومات العدول في حالة عدم وفاء المورد باتمدید مھلة ممارسة حق

المھلة إلى ثلاثین یوما، وتبدأ سریانھا بالنسبة للسلعة من تمتد32و29المنصوص علیھا في المادتین 

تاریخ التسلیم، أما بالنسبة لتقدیم الخدمات من تاریخ قبول العرض.  
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ثانیا: بدأ سریان مھلة العدول

حق العدول المدةّ التي یجب على المستھلك التقید بھا عند لقد ضبطت التشریعات التي نظمت

منتوجات، أو إذا كان تأدیة ممارستھ لھذا الحق، حیث تختلف بحسب ما إذا كان محل العقد سلع و

.خدمات

في التشریع الجزائري-1

یحدد بدأ سریان مھلة 05–18بالنسبة للتشریع الجزائري نجد قانون التجارة الالكترونیة 

التّي تنص على: "...یمكن للمستھلك الالكتروني إعادة إرسال المنتوج على 22خلال المادة مندول الع

.) أیاّم ابتداء من تاریخ تسلیم المنتوج... "4أربعة (حالتھ في أجل أقصاه

كما أنھّ یمكن للمستھلك الالكتروني أیضا في حالة عدم المطابقة أو عیب في المنتوج إعادة 

.931) أیام یبدأ سریان المھلة ابتداء من التسّلیم الفعلي للمنتوج4السّلعة في أجل أقصاه أربعة (إرسال 

من خلال ذلك یتضح أنّ المشرع الجزائري لم  یمیز بین السلع والخدمات واستعمل مصطلح 

الذي یشمل السلع والخدمات. 932منتوج""

في القانون المقارن-2

العدول في التوجیھات الأوروبیة(أ) ثم القانون الفرنسي (ب) وفي سنتطرق إلى مھلة إلى مھلة 

بعض التشریعات العربیة (ج).

في التوجیھات الأوروبیة-أ

میزت التوجیھات الأوروبیة بین السلع والخدمات من حیث بدء سریان مھلة العدول التي كانت 

كالتالي: 

في مجال بیع السلع والمنتوجات-1

میز منھ فقد6/1السالف الذكر بموجب المادة 1997لسنة 7بالنسبة للتوجیھ الأوروبي رقم 

سلعة، بالنسبة للمنتجات أوكان محل التعاقد خدمة إذابین بدء سریان مھلة ممارسة حق العدول في ما 

.تاریخ الاستلامالتي یتعین على المستھلك ممارسة حق العدول خلالھا من أیامالسبع تبدأ مھلةوالسلع 

من ھذا التوجیھ بأربعة عشر 9قد حددت المادة 2011لسنة 83رقم الأوروبيأما في التوجیھ 

) یوما یبدأ سریانھا من تاریخ حیازة المستھلك أو من یمثلھ قانونا للشيء محل التعاقد، وللمستھلك 14(

ات طلبھا المستھلك في أمر شراء ورد العقد على سلع أو منتجإذامباشرة العدول قبل ھذا التاریخ 

واحد، ولكنھ تسلمھا على دفعات، وفي ھذه الحالة یبدأ سریان مھلة العدول من تاریخ استلام آخر دفعة 

من السلع أو المنتجات محل التعاقد، والواقع أنّ ھذا التوجیھ وفضلا عن ذلك فإنّ ھذه المھلة لا تبدأ إلا 

كما بینا حالا، وھو ما یعني إطالة مھلة العدول من خلال تأخیر من تاریخ استلام آخر دفعات التعاقد 

وقت  بدأ سریانھا.      

السالف الذكر.، 05-18ن من القانو23انظر المادة -931
من 10فقرة 3ھ: " كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا"، المادة یعرف المنتوج بأنّ -932

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر.03-09القانون رقم 
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في مجال تقدیم الخدمات-2

إبرامخدمة من تاریخ أداءیبدأ سریان مھلة ممارسة حق العدول عن التعاقد إذا كان محل العقد 

الذي یتعلق بتسویق الخدمات المالیة عن 2002لسنة 65رقم الأوروبيفي حین حدد التوجیھ ،العقد

إبرامیوما في حالة 30عشر یوم عمل، وتكون ھذه المھلة بأربعةمھلة العدول 6/1بعد بموجب المادة 

ویبدأ سریان ھذه المھلة على ، 1991لسنة 916عقد التأمین على الحیاة وذلك على وفق التوجیھ رقم 

التالي:النحو 

العقد في التعاقد عن بعد، باستثناء عقد التأمین على الحیاة، حیث یبدأ سریان مھلة إبرامیوم من -

من یوم استلام أیضاالمستھلك بنشوء العقد، ویبدأ سریان ھذه المدة إعلامالعدول بشأنھ من وقت 

بحق العدول ومھلتھ إعلامھرأسھا، وعلى بالإعلامالمستھلك لشروط التعاقد وللبیانات محل الالتزام 

كان ھذا التاریخ لاحقاإذا) وذلك 2-1في فقرتھا (05وقد وردت ھذه البیانات بالمادة ،وكیفیة ممارستھ

.933العقدإبرامالمستھلك بتمام إعلامھ تم استلام الشروط التعاقدیة بعد نّ أالعقد، بمعنى إبرامعلى 

المتعلق بعقود 6/1في المادة 2008934لسنة 122رقم الأوروبيالتوجیھ أیضاكما حدد 

الذي حدد مھلة العدول بأربعة عشر الإجازاتالاستفادة بالسلع والمنتجات والخدمات المرتبطة بقضاء 

یوما، وقد حدد ھذا التوجیھ بدء  سریان ھذه المھلة على النحو التالي :  

العقد الممھد لھ.أو الأساسيالعقد إبراممن یوم -

كان ذلك سابقا على التاریخ المذكور إذاالتمھیدي أوالأساسيم المستھلك لنسخة العقد من یوم استلا-

في الفقرة السابقة.

وتنقضي مھلة العدول على النحو التالي: 

السالفة الذكر، 6من المادة 2یوما اعتبارا من التاریخ الوارد بالفقرة 14من تاریخ انتھاء مدة سنة و-

التوجیھ لم تقدم للمستھلك على نفس من 5من المادة 4/1ات الواردة بالفقرة كانت البیانإذاوذلك 

دعامة ثابتة سواء كانت ورقیة أوتقدم ھذه البیانات كتابة أنالنموذج المخصص لھذا الغرض. ویجب 

الكترونیة.أو

كان ذلك قد تم إذاسریان ھذه المھلة من یوم استلام المستھلك لنموذج العدول عن العقد یبدأ

من نفس التوجیھ. 286خلال سنة من التاریخ المذكور بالمادة 

التشریع الفرنسي-ب

عرفت مھلة العدول في البدایة نوع من الاختلاف لدى التشریعات الأوروبیة، فنجد المشرع 

التي المھلة 1993935لسنة 949من قانون الاستھلاك رقم 01الفقرة 20-121د في المادة الفرنسي حدّ 

یتعین على المستھلك ممارسة حقھ في العدول خلالھا بسبعة أیام ابتداء من تسلم السلعة.       

.78ص المرجع السابق، عراج كنزة، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، -933
934 -Directive 2008/122/CE du parlement européen et du conseil du 23 Avril2008, concernant les contrats de
crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du conseil, Journal officiel de l’Union
européenne L 133/66 , 22/05/2008.
935 - Le Code de la consommation français n° 949-1993 édicte en son article 121-20 que « Le consommateur
dispose d’un délai de sept jours francs pour exerce son droit de rétraction….. ».
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المشرع الفرنسي على تمدید مدةّ العدول والتّي كانت سبعة أیام بموجب قانون حرص

) یوما، حیث رأى أنّ ھذه المدةّ غیر 14إلى أربعة عشر (1993لسنة 949الاستھلاك الفرنسي رقم 

كافیة لیتفحص المستھلك المنتوج ویتخذ قرار العدول، في حین یرى بعض الفقھ أنّ إطالة المدةّ المحددّة 

لممارسة حق العدول تجعل العقد معلقّا لفترة طویلة وبقاء مصیره مجھول طول ھذه المدةّ، لذلك لابدّ 

.936للمستھلك أن یحسم أمره خلال ھذه المدةّ ویتخذ قراره

فس مھلة العدول وھي أربعة عشر یوما بموجب قانون الاستھلاك الفرنسي كما نص على ن

من 2،  وقد فرّق المشرع الفرنسي بین طریقة احتساب وقت سریان ھذه المھلة في الفقرة 2018لسنة 

على أنھّ إذا ورد العقد على سلع أو منتجات، أي أنّ طرق احتساب آجال حق العدول تتم 4-221المادةّ 

.937محل العقد وطریقة تنفیذهبالنظر إلى

تبدأ مھلة العدول بالنسبة للسلع من وقت تسلم المستھلك للسلعة محلّ العقد، أمّا إذا ورد العقد على 

حیث تسري مھلة العدول منذ لحظة قبول المستھلك للعقد. 4-938221خدمات، فقد أحالنا للمادة

جمعیات المستھلكین، الذین رأوا أنّ البدء في لقد تعرض ھذا التحدید لنقد شدید من قبل بعض 

.939احتساب مھلة العدول یجب أن یكون محددا بیوم تقدیم الخدمة ولیس من یوم إبرام العقد

من نفس القانون بدأ سریان مھلة العدول بالنسبة 18-221د المشرع الفرنسي في المادة كما حدّ 

مھلة أربعة عشر یومًا لممارسة حقھ في العدول للمستھلكلبعض العقود، حیث تنص المادة على أنھّ: " 

:...تبدأ الفترة المذكورة في الفقرة الأولى من یومبعد،عن العقد المبرم عن 

.4-221إبرام العقد بالنسبة لعقود تقدیم الخدمات والعقود المذكورة في المادة -1

الناقل المعین من قبلھ لعقود بیع السلع. یمكن استلام السلع من قبل المستھلك أو طرف ثالث غیر -2

بالنسبة للعقود المبرمة خارج أماكن العمل للمستھلك ممارسة حقھ في العدول من یوم إبرام العقد

خارج المحلات التجاري).(

من سلعة مكونة من دفعات أو في حالة طلب عدة سلع یتم تسلیمھا بشكل منفصل أو في حالة الطلب-3

تبدأ المھلة من یوم استلام آخر سلعة أو دفعة ، یتم توزیع تسلیمھا على فترة زمنیة محددة،قطع متعددة

أو الجزء الأخیر.

استلام یوم بالنسبة للعقود التي تنص على التسلیم المنتظم للبضائع خلال فترة محددة، تبدأ المھلة من-4

السلعة الأولى".

من نفس القانون، أنھّ لا یتم احتساب یوم 19-221كما أقر المشرع الفرنسي بموجب المادة 

إبرام العقد إذا كان محلھ خدمة، أو یوم استلام السلعة إذا كان  تعلق العقد بالسلع، حیث تبدأ المھلة في 

السریان من الساعة الأولى من الیوم الأول وتنتھي في نھایة الساعة الأخیرة من الموعد 

.93ص،2015،المرجع السابقأیسر صبري إبراھیم، إبرام العقد عن الطریق الالكتروني وإثباتھ، -936
937 -Y. Picod, et H. Davo, Droit de la consommation, D. 2005 , p. 60.
938- Article L. 121- 4: «…D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou
qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est
pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue…».

التعلق بحقوق 2011-83أحمد رباحي، المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجیھ الأوروبي رقم -939
.144صسابق، المرجع الالمستھلكین وقانون الاستھلاك الفرنسي، 
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ة الأربعة عشر یوما بیوم سبت أو أحد أو یوم عطلة فإنّ ھذه الفترة تمتدّ وإذا انتھت مدّ ي، ـــــــــــالنھائ

.940لأوّل یوم عمل تالي

في التشریعات العربیة -ج

2018د المشرع المصري بدأ سریان مھلة العدول بموجب قانون حمایة المستھلك لسنة حدّ 

منھ على أنّ المھلة التي یحق للمستھلك العدول خلالھا والمحددة بأربعة عشر 1فقرة 40بموجب المادة 

لخدمات في السریان من تاریخ استلامھ للسلعة، ویلاحظ أنھّ لم یحدد مھلة العدول بالنسبة لیوما تبدأ

وبدأ سریانھا. 

الثانیة حالة عدم تحدید تاریخ التسلیم، فیكون تاریخ التسلیم خلال ثلاثین یوما من التعاقد، وتبدأ -

یوما)، أي التأخر أو من یوم الاستلام حیث (الثلاثینمھلة العدول في السریان بانتھاء مھلة التسلیم 

یختار المستھلك المھلة الأطول.   

د بدأ سریان المھلة ممارسة حق العدول عن العقد بموجب قانون حدّ فقد التونسي المشرّع أمّا

) منھ حیث یبدأ سریان مھلة حق العدول المحددة 30في الفصل ( 941المبادلات والتجّارة الالكترونیة

بعشرة أیام كالتالي:

المستھلك.بالنسبة إلى البضائع بدایة من تاریخ تسلمّھا من قبل -

.إلى الخدمات من تاریخ إبرام العقدبالنسبة -

یتضح لنا أنّ المدةّ المحددّة للعدول عن العقد ھي عشرة أیام، وقد میزّ المشرّع النصّ،من خلال ھذا 

بین السّلع والمنتجات والخدمات من حیث بدء سریان ھذه المھلة فإذا كان محلّ العقد سلع ومنتوجات 

لتسّلیم، أمّا إذا كان محلّ العقد خدمات فإنّ حساب المدةّ من وقت فإنّ حساب الممھلة یبدأ من تاریخ ا

إبرام العقد. 

من قانون 33في حین حدد المشرع الفلسطیني بدأ سریان مھلة العدول بموجب المادة 

حیث تحتسب مھلة العشرة أیام  بالنسبة للبضاعة من تاریخ تسلم المستھلك 942المعاملات الالكترونیة

بالنسبة لتقدیم الخدمة فیبدأ سریان مھلة العدول من تاریخ إبرام العقد.لھا، أما 

من 03فقرة 36أمّا المشرع المغربي قد حدد بدأ سریان مھلة العدول عن العقد بموجب المادة 

وقد میز في ذلك بین السلع والخدمات، 943القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك31.08القانون رقم 

ممارسة حق العدول في السریان بالنسبة للسلع ابتداء من تاریخ التسلیم، أما إذا تعلق حیث تبدأ مھلة

العقد بتقدیم الخدمات فإنّ سریان مھلة العدول یبدأ من تاریخ قبول العرض.  

940- Article L121-19 «Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné
à l'article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la
dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant. ».

قانون المبادلات والتجّارة الالكترونیة التونسي، السالف الذكر.من 30الفصل -941
، السالف الذكر.2013) لسنة 6قانون المعاملات الالكترونیة الفلسطیني رقم (-942
سالف الذكر.الالقاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك،31.08القانون رقم -943
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من قانون حمایة 55كما حدد المشرع اللبناني بدأ سریان مھلة العدول بموجب المادة 

حیث یبدأ سریان مھلة ممارسة حق العدول التي حددت بعشرة أیام  بحسب محل العقد، 944المستھلك

ا إذا تعلق العقد بالخدمات یبدأ السریان من فإذا كان محل العقد سلعة یبدأ السریان من تاریخ التسلیم، أمّ 

.تاریخ التعاقد

كیفیة ممارسة حق العدول:الفرع الثاني

945مع مصالحھ الاقتصادیةیتلاءمعقد إبرامستھلك القدرة على الحق في العدول یمنح  للمإنّ 

مھلة العدول تجعلھ یقدم على العقد وھو على بینة من فإنّ لھ مقررةلحمایة اللضافة ذلك أنھّ بالإ

اتفاقا ونّ الھدف من وراء منح المستھلك مھلة للعدول عن التعاقد ھو التأكد من رضائھ، ذلك أ،946أمره

والأصلمن أي قیود، العقد العدول عن تحریر إرادة المستھلك عند ممارستھ لحق یجب الھدف امع ھذ

، في حین قد تلزم بعض التشریعات المستھلك 947خاصةإجراءاتلأیةممارسة ھذا الحق لا تخضع أن

الالكتروني بممارسة حق العدول وفق إجراء معین حتى یتمكن من إثبات ذلك في حالة النزاع، وعلیھ

( أولا)، ثم إلى عبئ الإثبات ( ثانیا). لإجراءات ممارسة حق العدولسنتطرق

إجراءات ممارسة حق العدول :أولا

یعد حق المستھلك في العدول حقا تقدیریا یخضع لتقدیر المستھلك، ولذلك لیس علیھ أي التزام 

یعدل عن العقد لأي سبب ، فالمستھلك لھ أن 948بتبریر قراره بالعدول أو تقدیم الأسباب التي دفعتھ لذلك

المستھلك في حال ممارستھ لحق لى، فكل ما یجب ععدولھیراه ودون إلزامھ بالإفصاح عن سبب

،949العدول عن التعاقد ھو أن یعلن للمتعاقد معھ أو من یمثلھ قانونا برغبتھ في ممارسة حق العدول

، ثم لإجراءات ممارسة حق )1(سنتطرق لإجراءات ممارسة حق العدول في التشریع الجزائري وعلیھ 

).3وجزاء تخلف إجراءات ممارسة حق العدول (،)2(العدول في التشریع المقارن 

في التشریع الجزائري-1

لم تبُینّ التشریعات المنظمة لحق العدول الوسائل المستخدمة عند استعمال حق العدول من قبل

د كیفیة أو إجراءات جارة الالكترونیة فلم یحدّ المشرع الجزائري في قانون التالمستھلك، وبالرجوع إلى

إلىوأحالنا 09950-18ممارسة حق العدول، كما أنھّ لم یوضحھا أیضا في قانون حمایة المستھلك رقم 

السالف الذكر.،2005لسنة 659القانون اللبناني لحمایة المستھلك رقم -944
،السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 09-18وھو ما أقره المشرع الجزائري بموجب القانون -945

على أنّھ: " یجب أن لا یمس المنتوج المقدم للمستھلك بمصلحتھ المادیة، وأن لا یسبب 01الفقرة 19حیث نصت المادة 

لھ ضررا معنویا...".

946 - Jean calais –Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, Rot. D. civ
1994, p. 266.

عمار، الحق في ؛ زعبي289ص سابق، المرجع التھلك عبر الانترنیت، الحمایة المدنیة للمسخلوي نصیرة، -947
.126سابق، ص المرجع الالعدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستھلك، 

.66سابق، صالمرجع المحمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، -948
،130ص صعبد المجید خلف منصور العنزي، حق الرجوع عن التعاقد في القانون الكویتي، المرجع السابق،-949

131.
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر.09-18القانون رقم -950
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التنظیم الذي لم یصدر حتى ھذه اللحظة، لكن یمكن استنباط ھذه الأحكام من بعض النصوص الخاصة 

التي تضمنت حق العدول بالإضافة إلى القواعد العامة. 

أن یطلب رد المبیع واسترداد الثمن فإمّاالطریقتین: بإحدىیستطیع المستھلك أن یمارس حقھ 

خذ بھ المشرع الجزائري بموجب قانون أل مھلة العدول، وھو ما خلابآخرن یطلب استبدال المبیع أوأ

منھ، في ما یتعلق بعدم المطابقة، حیث منح المشرع للمستھلك حق 23التجارة الالكترونیة في المادة 

وقد أشرنا سابقا أنّ ،951كان معیباإذاإصلاحھالطلبیة، أو استبدال المنتوج أو بإلغاءالعدول وذلك 

عن حق العدول.   یختلف عیب المطابق أوفي حالة عدم اللسلعة للكالمستھإرجاع

نجد أنّ أنناالوجھ الثاني لممارسة حق العدول، غیر بأخرىاستبدال السلعة أنّ البعض تبریع

المنتج ولیس أولعقد وھذا یعني أنھّ یقتصر على رد السلعة ایترتب عنھا إلغاءالعدول ممارسة حق

المستھلك قد یتعاقد على نّ أو،للرابطة العقدیةإنھاءلا تمثل الأخیرةالحالة أنكون بأخرىاستبدالھا 

أكثرباقتناء ضغط الإغراء یكون بحاجة لھا، نتیجة للظروف المحیطة بھ أو تحتأنسلعة معینة دون 

.952من سلعة لغرض الحصول على جائزة  بسیطة

لحمایة المنشودة في حمایة احقق لا ین ردھا استبدال السلعة فقط دوحق منح المستھلك أنكما 

إضافة إلى أنالعقد، أطرافلا یحقق التوازن بین أنمن شأن استبدال السلعة إذالطرف الضعیف 

وعلیھ التي وضعت لھ،والإعلاناتالعقد بعد تلك الدعایة إبرامبمجرد ورد الالكترونيستكون للمقوةال

.953رد السلعة دون استبدالھاحق العدول عن العقد یقتصر علىنّ إف

أن نستنبط من بعض النصوص الخاصة، أنّ المشرع الجزائري قد اشترط أیضایمكن كما 

شرطین أساسیین للممارسة حق العدول وھما: 

مكرر 90أن یكون التعبیر عن الرغبة في ممارسة حق العدول صریحا وذلك یتضح من نص المادة -

، التي تلزم المكتتب بالتعبیر عن رغبتھ في ممارسة حق 954ق بالتأمیناتالمتعل04-06من القانون رقم 

العدول، من خلال رسالة موصى بھا حیث تنص على أنھ: "..على أن  یتراجع عن العقد برسالة 

یوما ابتداء من الدفع الأول للقسط.."،  وھو بذلك حذا حذو 30مضمونة مع وصل استلام خلال 

على المستھلك أثناء ممارسة العدول توجیھ رسالة مضمونة بالنسبة المشرع الفرنسي الذي اشترط 

للتأمین على الحیاة، وبالنسبة للقرض الاستھلاكي أو البیع في محل الإقامة یتعین على المستھلك إرسال 

الجزء القابل للانفصال بخطاب مسجل دون تبریر ذلك ولا یحتاج إلى موافقة المھني أو المورد 

.955الالكتروني

) أیام عمل 8أن یمارس حق العدول داخل الآجال القانونیة، حیث حدد المشرع مھلة العدول بثمانیة(-

المتعلق بالقرض الاستھلاكي، كما حدد مھلة العدول 114-15بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

) بموجب قانون التأمین السالف ذكره. 2بشھرین(

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، سالف الذكر.05-18من القانون 23نص المادة -951
مرجع الولید خالد عطیة، عباس عبد الصمد عباس، مفھوم الخیار القانوني للمستھلك في العدول عن العقد، -952

.904سابق، ص ال
.904، ص السابقولید خالد عطیة، عباس عبد الصمد عباس، المرجع-953
بالتأمینات، السالف الذكر.، المتعلق04–رقم 06قانون -954
.201سابق، ص المرجع السلامة المستھلك على ضوء قانون الاستھلاك، بن حمیدة نبھات، ضمان-955
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ھذا الحق من جھة، ومن ء، وذلك نظرا لاستثناتعد الشكلیة في حق العدول ذات أھمیة بالغة

یرى بعض الفقھ في ما یخص ھذه المسألة أنّ التعبیر حیث ،956العدولجھة ثانیة لتأثیرھا على جوھر

الطابع الاستثنائي لحق العدول، فھو یعد أمرا ضروریا لضمان استقرار المعاملات مع یتلاءمالصریح 

ما كان ھذا التعبیر بصفة إذا، وھو ما لا یتحقق لالكترونيالمورد اوسلامتھا وعدم تھدید مصلحة 

،957تأویلاتعدة إلىیؤدي ذلك أنھّ قد ضمنیة، 

في التشریع المقارن-2

إنّ حق العدول عن التعاقد لا یخضع لإجراءات خاصة، حیث یكفي فمن حیث الأصل 

ن استخلاص ذلك منإذ یمكأو ضمني،-وھو الأصل-صریح بشكل لمستھلك التعبیر عن إرادتھ ل

دل ذلك ضمنا المالك تصرفعن التعاقد فإذا تصرف المستھلك الذي لھ حق العدول بعض التصرفات، 

.958العقد وتنفیذهلاستمرار على اختیار المستھلك 

صریح ولا أن یكون العدول عن التعاقد بشكل ھ من الضروريیرى بعض الفقھ أنّ في حین 

یمكن أن یقع العدول بطریقة ضمنیة وھذا ما یقتضي استقرار وأمن العقد، وذلك بالنظر إلى الطابع 

ممارسة حق على المستھلك التعبیر عن رغبتھ في یجبإذ الاستثنائي الذي یتمیز بھ حق العدول، 

.959العدول بشكل صریح وواضح

عنھ بطریقة عبر عن العدول ویختلف التعبیرا بالنسبة للسكوت فھو لا یفصح عن شيء ولا یأمّ 

الذي تقرر لھ حق العدول عدیم القیمة القانونیة ولا یبین حقیقة المستھلك ضمنیة كما یعتبر سكوت 

ذلك أنّ حق العدول مرتبط بمھلة معینة وبانتھاء ھذه المھلة دون ممارستھ من قبل المستھلك ھ،موقف

.960زمایسقط ھذا الحق و یستقر العقد ویصبح لا

تحدید نماذج معینة یستعملھا المستھلك عند مباشرتھ لحقھ في إلىقد یلجأ بعض الموردین 

العدول وھذا عن طریق استمارة یتم ملئھا و توقیعھا من قبل المستھلك ویرسلھا على عنوان المورد 

لك ممارسة حقھ بحیث یستطیع المستھالإلزامیةلصفة اھذه الاستمارة لیس لھا أنّ إلاّ ، 961الالكتروني

.962طریقة یراھا مناسبةبأيفي العدول 

الأصل أنھّ یجوز للمستھلك مباشرة حقھ في العدول من خلال أي وسیلة من شأنھا أن تنقل 

قراره بالعدول إلى المورد (المھني) المتعاقد معھ، وقد تتمثل ھذه الوسیلة في خطاب مسجّل موصى 

أو رسالة الكترونیة، ولا سیما ونحن بصدد عقد تمّ إبرامھ علیھ بعلم الوصول أو بواسطة إرسال فاكس

956 - Nadra Zawali , « La vente à tempérament » ; mémoire en vue de l’obtention de diplôme d’étude
approfondie en droit des contrats et des investissements. Faculté de Tunis, 2001-2002, p 64.
957 -(S) Mirabail, op . cit, p 238.

.226سابق، ص المرجع الالدسوقي أبو اللیل، العقد غیر اللازم، إبراھیم-958
959 -Solange Mirabail, la rétractation en droit prive français, thèse, L.G.D.J 1997, p.239.

.70سابق، صالمرجع الرشا علي جاسم العامري، -960
.373سابق، ص المرجع الحق المستھلك في العدول عن التعاقد، سالم یوسف العمدة، -961
العامة في القانون المدني، ةحمایة المستھلك، دراسة في قوانین حمایة المستھلك والقاعدشرف محمد رزق فاید، أ-962

.985ص، 2016،الأولىمركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة 
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الكترونیا، أو أي وسیلة أخرى تثبت مباشرة العدول خلال المدةّ المحددّة قانونا، في مواجھة المورد 

.963(المھني) عند وقوع نزاع 

أنّ ذلك لم یحول دون تدخل بعض التشریعات لتنظیم كیفیة إعمال حق العدول عن التعاقد، غیر

2011لسنة 83رقم الأوروبيحیث ألزم التوجیھ ، الأوروبيومن بین تلك التشریعات المشرع 

بإعلامالموردین 1-06المتعلق بحمایة المستھلكین بموجب المادة 2011أكتوبر 25الصادر في 

.964حق العدول للمستھلك وطریقة ممارستھإقراربینالمستھلك

الذي بین من خلالھا طریقة 11المادة في 2011لسنة83رقم الأوروبيالتوجیھ أضاف كما

عن إمّاممارسة المستھلك لحقھ في العدول قبل انتھاء الفترة المحددة قانونا لممارسة ھذا الحق، وذلك 

الجزء ب" للتوجیھ الحالي، أو عن طریق 1-ر في "الملحق طریق استخدام الشكل النموذجي الصاد

.965تصریح واضح للتعبیر عن استعمالھ لحق العدول

تیسیر الموقع الالكتروني الخاص ) على ضرورة3دت المادة في فقرتھا الثالثة (كما أكّ 

بواسطة وسیلة بإرسالھبالمھني، للمستھلك من أجل الوصول لنموذج العدول حتى یستكمل بیاناتھ ویقوم 

.966تقلیدیة أو الكترونیة موصى علیھا بعلم الوصول

ھ على المستھلك الذي یرید نّ أ،2008لسنة 122الأوروبي رقم من التوجیھ 8كما أقرت المادة 

ممارسة حق العدول أن یكون ذلك باستخدام دعامة ورقیة أو من خلال وسیلة أخرى ثابتة ویجب أن 

.967المھني  قبل انقضاء مھلة العدولإلىیصل ھذا النموذج 

L-5ا المشرع الفرنسي فقد نص بموجب المادةأمّ  من قانون الاستھلاك 02الفقرة 221968

على إلزام المورد (المھني) بإعلام المستھلك قبل ابرم العقد بحقھ في العدول وآجالھ 2018لسنة 

.173سابق، ص المرجع الجلول دواجي بلحول، الحمایة القانونیة للمستھلك في میدان التجارة الالكترونیة، -963
964 -Article 6/1 (a-e-f-g) Directive 2011/83/UE : "a- Les principales caractéristique du bien ou
du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou
service concerné ;
e- Le prix total des biens ou services toute taxe comprises…
f- le cout de l’utilisation de la technique de communication…
g- Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, … "
965 -Article 11 Directive 2011/83/UE : « Le consommateur informe le professionnel , avant l’expiration du
délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit :
a)- Utiliser le modèle formulaire de rétractation figurant à l’annexe I , partie B, ou
b)- Faire une autre déclaration dénuée d’ambigüité exposant sa décision de se rétracter du contrat.
- Les Etat membres s’abstiennent d’imposer toute exigence de forme relative au modèle de formulaire de

rétractation autre que celles visées à l’annexe I , partie B ».
966 -« Le professionnel peut donner au consommateur, an plus des possibilités visées au paragraphe 1,
la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de
formulaire de rétractation figurant à … . Dans ces cas, le professionnel communique sans délai au
consommateur un causé de réception de la réception de la rétractation sur un support durable ».

المتعلق بعقود الاستفادة بالسلع والمنتجات والخدمات المرتبطة بقضاء 2008لسنة 122الأوروبي رقم التوجیھ -967
الإجازات، السالف الذكر.

968 -Article L221-5 : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le
professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations
suivantes :......
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi
que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.....".
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وشروط تقدیمھ للعدولموحدوشروطھ والطریقة التي یمارس بھا ھذا الحق بالإضافة إلى نموذج 

والمعلومات التّي یتضمنھا. 

من نفس القانون بأن یمارس المستھلك حقھ في 01الفقرة 96921-221كما أضاف في المادة 

ل القانونیة عن طریق نموذج العدول عن طریق إبلاغ المورد (المھني) قراره بالعدول قبل انتھاء الآجا

، أو أيّ إعلان آخر حیث یعلن عن طریقھ رغبتھ في 02الفقرة 221-5العدول المذكور في المادة

للمستھلك أیضًاقد یسمحالالكترونيأنّ المورد02العدول بكل صراحة ووضوح، كما جاء في الفقرة 

علیھ في الفقرة الأولى عبر الإنترنت،بإكمال وإرسال النموذج عبر الإنترنت أو الإعلان المنصوص 

.العدولدون تأخیر بإبلاغ المستھلك باستلام الالكتروني المورد في ھذه الحالة یقوم 

جل ممارسة حق أصیغة معینة من إتباعھناك حالات معینة قد یلزم فیھا المشرع في حین 

1972العدول في بعض العقود، ومن أمثلة ذلك ما أقره المشرع الفرنسي في القانون الصادر عام 

الجزء القابل للانفصال من بإرسالالمتعلق بالبیع بالمنزل، قد سمح للمستھلك إذا أراد العدول أن یقوم 

لرغبة الظاھرة في العدول لا تتوقف العقد الذي یحمل رغبة المستھلك في الاستمرار في التعاقد، وھذه ا

الجزء الملحق بالعقد، فھذا دلیل إرسالتبریرات، فمجرد إلىعلى موافقة المھني من عدمھا، ولا تحتاج 

.970في العدول عن التعاقدوإرادتھكاف عن نیة المستھلك 

دول في حالة الفرنسي حق المستھلك في العوالإسكانمن قانون البناء 1-171كما أقرت المادة 

ویتم ذلك بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الإنشاء،التعاقد بشأن شراء الوحدات السكنیة قید 

.971الوصول أو بأي وسیلة أخرى تكفل التحدید القاطع لوقت تلقي أو استلام المستھلك لھذا الخطاب

جارة من قانون المبادلات والتّ 04فقرة 30نص في الفصل فقد المشرع التونسيأمّا 

،الالكترونیة، على أنھّ یتم الإعلام بالعدول بواسطة جمیع الوسائل المنصوص علیھا مسبقا في العقد

المورد الالكتروني بعدولھ إعلامومن البدیھي أن یستعمل ھذا الحق بأي طریقة تناسب المستھلك، فلھ 

أوالالكترونیة أو عن طریق الھاتف عن التعاقد كتابیا سواء كانت الكتابة التقلیدیة على الورق أو الكتابة

.972ما دام أن ھناك حریة الاختیار بین وسائل الاتصالالأخرىوسیلة من وسائل الاتصال بأي

القاضي بتحدید بتدابیر 2-12-503المشرع المغربي بموجب المرسوم التنفیذي نص في حین 

عقود البیع خارج المحلات منھ على أنّ ممارسة حق العدل في29في المادة 973حمایة المستھلك

969 - Article L221-21 : "Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa
décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de
rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant
sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son

site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel
communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable".

.127سابق، صالمرجع الزعبي عمار، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستھلك، -970
.83سابق، ص المرجع العدول المستھلك عن التعاقد، فرحان عبد الحكیم،-971
یمینھ حوحو، عقد البیع الالكتروني في القانون الجزائري، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، الطبعة الأولى، -972

.154، ص 2016
م ) بتطبیق بعض أحكام القانون رق2013سبتمبر 11(1434ذي القعدة 4صادر في 2-12-503مرسوم رقم -973
القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك.  08-31
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یكون عن طریق استمارة قابلة 974من قانون حمایة المستھلك47التجاریة التي نص علیھا في المادة 

للاقتطاع، ویھدف المشرع المغربي بذلك إلى تسھیل ممارسة المستھلك لحقھ في العدول.  

لتراجع داخل أجل أقصاه "...یجوز للمستھلك اعلى أنھّ:من نفس القانون 49كما نص في المادة 

سبعة أیام ابتداء من تاریخ الطلبیة أو الالتزام بالشراء، عن طریق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من 

.العقد بواسطة أیة وسیلة تثبت التوصل..."

الشكل المطلوب للممارسة حق العدولتخلف جزاء -3

حالة تخلف الشكل المطلوب لممارسة حق لقد أقرت بعض التشریعات توقیع جزاء في 

"یعاقب بالسجن في حالة :بأنھ6ّ-242المادة حیث نجد المشرع الفرنسي نص على عقوبة فيالعدول،

أو تقدیم استمارة لا 9-121عدم وجود استمارة السحب القابلة للفصل المنصوص علیھا في المادة

."ألف یورو150قدرھا سنتان وغرامة 5-121من المادة2تمتثل لأحكام 

.L" یعاقب أي خرق لأحكام المواد من:13-242كما نص أیضا بموجب المادة  221 - 18

L.221إلى - التي تنظم شروط ممارسة حق السحب الممنوح للمستھلك وآثاره بغرامة إداریة لا 28

."تباريیورو للشخص الاعألف75وألف یورو للشخص الطبیعي 15یجوز أن یتجاوز مقدارھا 

نص المشرع الجزائري في قانون التجارة الالكترونیة على عقوبة مادیة وإداریة توقع في حین 

على المورد الالكتروني كجزاء في حالة إخلالھ بالتزامھ بإعلام المستھلك الالكتروني بالمعلومات 

بھا المشرع المورد ألزممنھ، ومن بینھا آجال حق العدول وشروطھ التي 11المدرجة في المادة 

إلى 50.000التي تنص على أنھّ: " یعاقب بغرامة من  دج39الالكتروني، وذلك من خلال المادة 

،  كما 12و 11دج كل مورد الكتروني یخالف أحد الالتزامات المنصوص علیھا في المادة 500.000

ه إلى جمیع منصات الدفع یجوز للجھة القضائیة التي رفعت أمامھا الدعوى أن تأمر بتعلیق نفاذ

) ستة أشھر".6الالكتروني، لمدة لا تتجاوز (

ممارسة حق العدولإثباتعبء ثانیا: 

ممارسة حق العدول خلال المھلة القانونیة على عاتق المستھلك الذي إثباتیقع عبء 

كان إذاإلاّ ، الإثباتممارستھ لحقھ في العدول بكافة طرق بإثباتیرغب في العدول، حیث یلتزم 

المورد الالكتروني ممارسة المستھلك للعدول أو أنھّ أنكرفإذا، للإثباتد وسیلة معینة المشرع قد حدّ 

مارسھ بعد انتھاء المھلة القانونیة، یكون المستھلك في ھذه الحالة ملزم بإثبات عكس ما یدعیھ المورد 

منھ على أنھّ یقع عبء 44یثیة في الح2008لسنة 8الالكتروني، وقد نص التوجیھ الأوروبي رقم 

.975إثبات ممارسة حق العدول على عاتق المستھلك

عن محكمة العدل للاتحاد 2014دیسمبر 18صادر في في حكملقد أكد القضاء الأوروبي

أنّ المستھلك قد أدرك الأداء الكامل والصحیحالأوروبي على أن یأخذ القاضي في عین الاعتبار 

القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك، السالف الذكر.31.08القانون رقم -974
.140،141ص مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص-975
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تلك إثباتعكس عبء وبالتالي فإنّ للالتزامات السابقة للتعاقد التي تقع على عاتق المقرض، 

.976من المحتمل أن یضر بفاعلیة الحقوق المعترف بھا للمستھلكالالتزامات

ممارسة حقھ في العدول إثبات طرقللمستھلك الالكترونيالمشرع أن ییسرعلى لذا یجب

45خلال المھلة القانونیة، كما تؤكد الحیثیة ممارستھ لھذا الحق ن یثبت أبالالكترونيالمستھلك ویلتزم 

من نفس التوجیھ على ضرورة أن ییسر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على المستھلك الوصول 

عن للنموذج المعد لممارسة حق العدول وعلى المورد مباشرة إخطار المستھلك باستلامھ قرار العدول

.977طریق رسالة الكترونیة على موقع المستھلك أو أي وسیلة أخرى

لحقھ في العدول خلال الالكترونينّ مشكلة إثبات ممارسة المستھلكإ،في الواقع العملي

، ولقد أشار التوجیھ ھعلى عاتقالإثباتعبء ذلك أنھّا تحمل ،سوف ترھق المستھلكیة قانونالالمھلة 

عبء بإلقاءإلى ضرورة تنظیم التشریعات الوطنیة بما یسمح ( الملغى) 1997الأوروبي الصادر سنة

.978مورد الالكتروني أو المھنيعلى عاتق الالإثبات

منھ على أنّ 11بموجب المادة 2011979لسنة83رقم الأوروبيفي حین نص التوجیھ 

یات التوجیھ المذكور على أنّ من حیث44كما تؤكد الحیثیة رقم ،یقع على عاتق المستھلكالإثباتعبء 

بل ھذا سالمشرع ھییسر لأنممارسة حق العدول یقع على عاتق المستھلك، لذلك یجب إثباتعبء 

ھ مارس حقھ في العدول بالفعل، والثاني: نّ أ: ھو أمرین الأولیثبت أنویتعین على المستھلك الإثبات،

العدول قد تم خلال المھلة القانونیة.      أنّ ھو 

من قانون الاستھلاك الفرنسي على أنّ 22-221د المشرع الفرنسي بموجب المادة كما أكّ 

یقع على عاتق 21-221عبء إثبات ممارسة حق العدول في ظل الشروط المنصوص علیھا في المادة 

.2011لسنة83رقم ، وھو ما یتماشى مع التوجیھ الأوروبي المستھلك

على أنھّ: "على البائع إثبات حصول الإعلام 36المشرع التونسي في الفصل في حین نص 

المسبق وإقرار المعلومات واحترام الآجال وقبول المستھلك وكل اتفاق مخالف یعد باطلا "، ومن 

أو المورد الالكترونيعلى عاتق البائعالإثباتخلال ھذا النص نجد أنّ المشرع التونسي حمل عبء 

.980تشمل قبول المستھلك بالتعاقد أو العدول عنھ"قبول المستھلك"ن عبارة ویتضح ذلك م

ھ أنّ إلاّ إبرامھیلاحظ أنّ المشرع بالرغم من استحداثھ لحق المستھلك في العدول عن العقد بعد 

من قانون حمایة 19التنظیمي لممارسة ھذا الحق واكتفى بالنص علیھ في المادة الإطارلم یحدد 

976 - Cour de cassation – Première c. civile – Arrêt n° 620 du 21 octobre 2020. sur le site : www.christian-
finalteri-avocat.fr.

.381سابق، ص المرجع السالم یوسف العمدة، حق المستھلك في العدول عن التعاقد، -977
.373ص ، السابقمحمد احمد عبد الحمید احمد، الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني، المرجع-978

979 - Directive 2011-83 du parlement européen du conseil du 25 Octobre 2011relative aux droit des
consommateurs, modifiant la directive 93/3/CEE du conseil et la directive 1999/44/CE du parlement
européen et du conseil et a -directive 97/7/CE du parlement européen et du conseil. journal officiel de l’union
européenne L304/64., 22/11/2011.

من قانون المبادلات والتجّارة الالكترونیة التونسي، السالف الذكر.36الفصل -980
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أجالتحدد شروط وكیفیات ممارسة الحق في العدول وكذا ."..ھ:نّ أعلى 981مع الغشوقالمستھلك

كان على المشرع أن یحذو حذو التشریعات حیث وقائمة المنتوجات المعنیة عن طریق التنظیم"، 

التشریع الفرنسي الذي فصل كیفیة ممارسة ھذا الحق ونطاقھ، والتشریع التونسي وكذلك لمثةالمقارن

المشرع المصري في القانون الجدید المتعلق بحمایة المستھلك.    

ممارسة حق العدولآثار:المطلب الثاني

نقض إذا توافرت شروط العدول، واتجھت إرادة المستھلك نحو ممارستھ، یترتب على ذلك 

جملة من الآثار القانونیة بالنسبة لأطرافھ، حیث عقد وفسخھ واعتباره كأن لم یكن، وھو ما ینتج عنھ  ال

برد الالكتروني محلّ العقد المراد العدول عنھ، في مقابل یلتزم المورد المنتوج یلتزم المستھلك برد 

ول عنھ بعقود أخرى تبعیة مثل قد یرتبط العقد المراد العد، والذّي دفعھ المستھلك مقابل المنتوجالثمن

عقد القرض التبّعي الذّي یمنحھ الغیر للمستھلك بغرض تسدید ثمن السلعة الذّي تعاقد علیھا مع المورّد،  

فإذا مارس المستھلك حق العدول فیكون مصیر ھذا العقد الزوال تبعا لزوال العقد الذّي اتجّھت إرادة 

تطبیقا للقواعد العامّة التّي تقضي بزوال العقد التبّعي بزوال ما ھو إلاّ المستھلك للعدول عنھ، وھذا 

سنتطرق إلى آثار ممارسة حق العدول عن العقد بالنسبة للمورد ، وعلیھ 982العقد الأصلي

(الفرع الالكتروني(الفرع الأول)، ثمّ إلى آثار حق العدول عن العقد بالنسبة للمستھلكالالكتروني

الثاني).  

الفرع الأول: آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمورد

إذا مارس المستھلك الالكتروني حقھ في العدول عن العقد، یترتب على ذلك آثار قانونیة تقع 

فرضت التشریعات المنظمة لحق العدول على المورد الالكتروني التزاما برد ، حیثعلى عاتق المورد

لك الالكتروني وألزمتھ بالقیام بذلك خلال مدةّ محددّة، حیث تعُدّ ھذه لى المستھإالثمن أو مقابل الخدمة 

إضافة إلى ذلك فسخ العقد المبرم تمویلا للعقد المدةّ بمثابة الحد الأقصى زمنیا لتنفیذ الالتزام برد الثمن،

فسخ ثم إلى رد الثمن للمستھلك الالكتروني ( أولا )، وعلیھ سنتطرق إلى الذي عدل عنھ المستھلك،

).عقد القرض المبرم لتمویل العقد محل العدول ( ثانیا 

أولا : رد الثمن للمستھلك الالكتروني 

یلتزم المورد الالكتروني في حالة ممارسة المستھلك الالكتروني لحقھ في العدول برد الثمن 

ع الجزائري حیث سنتطرق لمسألة رد الثمن للمستھلك الالكتروني في التشریخلال الآجال القانونیة، 

).2)، ثم في التشریعات المقارنة (1(

في التشریع الجزائري-1

المتعلق بالتجّارة الالكترونیة نجد أنھّ 05-18بالرجوع للمشرع الجزائري بموجب قانون رقم 

فرّق بین حالتین للعدول عن العقد حیث یختلف التزام المورد الالكتروني في رد الثمن كالتالي:

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، السالف الذكر.09-18القانون رقم-981
المتعلق بحقوق 2011-83رباحي، المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجیھ الأوروبي رقم أحمد -982

.147المستھلكین وقانون الاستھلاك الفرنسي، المرجع السابق، ص 
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عند عدم احترام المورد الالكتروني لآجال التسلیم، وفي حالة اختیار المستھلك لأولى:الحالة ا-

الالكتروني لإرجاع المنتوج ألزمھ المشرع الالكتروني بأن یرُجع إلى المستھلك الالكتروني المبلغ 

مھ یوما ابتداء من تاریخ استلا15المدفوع والنفقات المتعلقّة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل 

.983المنتوج

في حالة عدم المطابقة أو عیب في المنتوج، وعند ممارسة المستھلك الالكتروني لحقھ الحالة الثانیة:-

في العدول، یلتزم المورد الالكتروني بإرجاع المبالغ المدفوعة مقابل المنتوج في أجل خمسة عشر  

.984) یوما من تاریخ استلام المنتوج15(

نلاحظ من خلال النصّین أنّ المشرع الجزائري حددّ نفس المھلة، وما یؤخذ علیھ أنھّ لم یحددّ المدةّ 

أنھّ لم یرتب أي عقوبات على المورد كما،المدفوعةالقصوى لرد المورد الالكتروني للمبالغ 

تشریعات المقارنة الالكتروني في حالة الإخلال بالتزامھ برد الثمن في الآجال القانونیة على غرار ال

كما سنبینّ لاحقا.

یعتبر إلزام المورد الالكتروني برد الثمن، ھو تأكید وتقویة لحق العدول، إذ أنھّ بدون إلزام 

المورد برد الثمن، یفقد حق العدول دوره الحمائي، ومن أجل ذلك تدخل المشرع بنصوص آمرة، وألزم 

تجاوزھا، وذلك حتى لا یتماطل في رد الثمن، فیجبر المستھلك المورد برد الثمن، خلال مھلة لا یمكنھ 

على اقتناء منتوج آخر، ویكون الثمن المحتجز ھو ثمن المنتوج الجدید، ومن ثم تفقد النصوص المتعلقة 

.985بحق العدول أھمیتھا

في التشریع المقارن-2

التي تترتب على ممارسة ھذا الآثارتضمنت التشریعات المقارنة التي نظمت حق العدول 

الخاص بحمایة 7/97من التوجیھ الأوروبي رقم 6/2المادة حیث نصت ،ثر رد الثمنأالحق من بینھا 

المستھلك عند ممارسة حقھ في العدول یكون المھني أنّ المستھلكین في التعاقد عن بعد ( الملغى) على 

ة أقصاھا ثلاثین یوما من ملتزما برد المبالغ التي دفعھا المستھلك مقابل حصولھ على المبیع خلال مدّ 

تاریخ ممارسة المستھلك لھذا الحق، وفي حالة تجاوز المیعاد المذكور دون رد الثمن للمستھلك فإنّ ذلك 

.986الذي دفعھ المستھلك منتجا للفوائدیؤدي إلى جعل المبلغ 

المتعلق 2011لسنة 83نص المشرع الأوروبي بموجب التوجیھ الأوروبي رقم في حین 

یجب على المھني رد الثمن للمستھلك في أجل لا على أنھّ ، ھمن13المادة في بحقوق المستھلكین 

.987یوما الموالیة لإخباره بقرار المستھلك بالعدول14یتجاوز 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة السالف الذكر. 05-18من القانون 22المادة -983
المتعلق بالتجارة الالكترونیة السالف الذكر.05-18من القانون 23المادة -984
.47سابق، صالمرجع السعدي محمد  أمین، حق العدول عن العقد كآلیة حمائیة للمستھلك، -985

.88صالمرجع السابق، حق التراجع كوسیلة لحمایة رضا الطرف الضعیف، كنزة، عراج -986
987 -Article 13/1 DIRECTIVE 2011/83/UE : « Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part
du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de la livraison, sans retard excessif et en tout état de
cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter
du contrat conformément à l’article 11 ».
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13متماشیا مع المادة 2018قانون الاستھلاك الفرنسي لسنة 24988-221المادة جاء نص ما ك

حیث نصت على أنھّ عند ممارسة حق العدول، یقوم ، 2011لسنة 83من التوجیھ الأوروبي رقم 

المورد برد جمیع المبالغ المدفوعة إلى المستھلك بما في ذلك مصاریف التسلیم، وذلك دون تأخیر غیر 

برر خلال أربعة عشر یوما من تاریخ إبلاغھ بقرار عدول المستھلك.   م

أضاف المشرع في الفقرة الثاني، أنھّ بالنسبة للعود المتعلقة بالسلع، إذ لم یعرض المورد تحصیل 

البضائع بنفسھ، یجوز لھ تأجیل رد الثمن إلى حین استرداد السلع، أو تقدیم المستھلك ما یثبت أنھّ قام 

.المھلة المحددة للرد الثمن في السریان من تاریخ الشحنحیث تبدأبشحن السلعة، 

من نفس 3أما بالنسبة لإجراءات رد الثمن للمستھلك فقد أضاف المشرع الفرنسي في الفقرة 

للمعاملة بإجراء ھذا الرد باستخدام نفس وسائل الدفع التي یستخدمھا المستھلك المادة أن یقوم المھني

وبقدر ما لا بموافقة صریحة من المستھلك إلاّ استخدام وسیلة دفع أخرىكما أنھّ لا یجوز لھ الأولیة،

یحمل المستھلك أي تكلفة إضافیة.

غیر الالكتروني وردمن طریقة التسلیم فالمةإذا اختار المستھلك صراحة طریقة رد أغلى تكلف

رد المبالغ الالكتروني عن موردالامتناع تبر المشرع الفرنسي اعكما ،989ملزم بدفع التكالیف الإضافیة

نتیجة ممارستھ لحق العدول مخالفةلھ أعادھامقابل السلعة التي الالكترونيالتي دفعھا المستھلك

وقمع والاستھلاكوالتحقق منھا من قبل الجھات المكلفة بالتحقیق في مجال المنافسةةمعاینتستوجب ال

.990الغش

من قانون 30التونسي في الفصل أمّا بالنسبة لبعض التشّریعات العربیة فقد نصّ المشرّع

على أنھّ في حالة ممارسة المستھلك لحقھ في العدول، یقوم برد 991المبادلات والتجارة الالكترونیة

قد، حیث جاء السلعة أو الخدمة، في المقابل یلتزم المورد برد المبلغ المدفوع في مقابل المنتوج محل الع

نص المادة كالتالي:"...یتعین على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستھلك في أجل عشرة أیام وذلك 

ابتداء من تاریخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة".

من قانون 37في حین ذھب المشرع المغربي إلى تحدید مھلة رد الثمن من خلال نص المادة 

(المھني) الالكترونيمغربي على أنھّ :" عند ممارسة حق التراجع یجب على الموردحمایة المستھلك ال

أن یرد إلى المستھلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدیر داخل الخمسة عشر یوما 

988- Article L221-24: "Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le
consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au
plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du
consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le
professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le
consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces
faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le
consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre
moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément
choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel."

.242المرجع السابق، ص الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة،د عبد، موفق حما-989
.67المرجع السابق، ص محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد،-990
التونسي، السالف الذكر.المبادلات والتجارة الالكترونیةالمتعلق ب2000لسنة 83رقمقانون -991
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الموالیة للتاریخ الذي تمت فیھ ممارسة الحق المذكور، وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب بقوة 

.992القانون على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول بھ"

یتّضح من خلال النص أنّ المشرع المغربي ألزم المورد برد الثمن للمستھلك خلال خمسة 

عشر یوما من تاریخ إعلامھ بقرار العدول، ومن الملاحظ أیضا أنّ المدةّ المحددّة كحد أقصى من قبل 

ھ الأوروبي تحقق حمایة أكثر للمستھلك، حیث أنھّ بدون وضع حد أقصى، المشرع المغربي والتوجی

یمكن للمورد المماطلة في رد الثمن، ممّا یجعل المستھلك یعزف عن ممارسة حق العدول، لأنّ ھذا 

فائدتھ المتمثلة في استرداد الثمن خلال الأجل المحددّ قانونا.الحق یفقد

أن یردّ الالكتروني لتّي أقرّت حقّ العدول ألزمت المورّد تجدر الإشارة إلى أنّ التشّریعات ا

الثمّن بنفس الوسیلة التّي تمّ بھا دفع الثمن، إلاّ أنھّ یجوز الاتفاق على وسیلة أخرى للرّد شریطة أن لا 

تحُمّل المستھلك أعباء مصاریف إضافیة. 

ردّ الثمّن إلى حین تنفیذ إذا كان محلّ العقد سلعة أن یمتنع عنالالكتروني كما یجوز للمورد 

.993الالكترونيالمستھلك التزامھ برد السلعة، أو تقدیم ما یثبت إرسالھا للمورد

مقابل الخدمة تعرض لجزاءات التزامھ برد الثمن أوإذا لم ینفذ المورد الالكتروني

ة المستحقة علیھ حیث أقر المشرع الفرنسي جزاء مدني متمثل في رد الثمن مع الفائدة القانونیقانونیة،

242L-4والتي یبدأ سریانھا من الیوم التالي لانقضاء المھلة المحددة للرد، وذلك طبقا لنص المادة
من قانون الاستھلاك.994

قد نص 995من قانون المعاملات الالكترونیة33في حین نجد المشرع الفلسطیني بموجب المادة 

على أنھّ: " یتم إخطار مقدم الخدمة بالعدول بواسطة جمیع الوسائل المنصوص علیھا مسبقا في العقد 

وفي ھذه الحالة یجب على مقدم الخدمة إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستھلك في مدة أقصاھا عشرة أیام 

یف الناجمة عن إرجاع من تاریخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة، ویتحمل المستھلك المصار

البضاعة".   

2018996في حین حددّ المشرع المصري مھلة العدول بموجب قانون حمایة المستھلك لسنة 

منھ على أنھّ: "...وفي ھذه الحالة یلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من 03فقرة 40حیث تنص المادة 

.163مصطفى أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، المرجع السابق، ص-992
وھذا ما نص علیھ المشرع الفرنسي بموجب قانون الاستھلاك:-993

Article L221-24 Créé par Ordonnance n° 2016-301- “…Le professionnel effectue ce remboursement en
utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf
accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le
remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur… »
994 - Article L242-4- Code de la consommation française - Dernière modification le 13 janvier 2018
"Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont
de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après
l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est
compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le
retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq
points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux
d'intérêt légal".

، السالف الذكر.2013) لسنة 6نون المعاملات الالكترونیة الفلسطیني رقم (قا-995
، السالف الذكر.2018لسنة 181قانون حمایة المستھلك المصري رقم -996
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للرد، وذلك خلال مدةّ لا تتجاوز سبعة أیام المستھلك بذات طریقة دفعھ، ما لم یتفق على طریقة أخرى 

من تاریخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع أو من تاریخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ویتحمل المستھلك نفقات 

الشحن وإعادة المنتج، ما لم ینص العقد على غیر ذلك". 

ثانیا: فسخ عقد القرض المبرم لتمویل العقد محل العدول:

قد مرتبط بھ ارتباط لزوم، حیث في حالة ما عكل إلىمستھلك عن التعاقد یمتد عدول الأثرإنّ 

ترتب على ذلك زوال كل عقد تابع لھ، وتزول كل الالتزامات الأصليقرر المستھلك العدول عن العقد 

العقد -، كذلك عن العقد، ویعد عقد القرض المبرم لتمویل العقد محل العدول الأصليالناشئة عن العقد 

عقد فرعي تابع للعقد الأصلي. -الالكتروني الاستھلاكي

یعرف العقد الفرعي بأنھّ: " كل عقد بموجبھ یكتسب المستھلك أو یحصل على سلع أو خدمات 

أساسالغیر على أویمھا من قبل المحترف السلع یتم تقدأو، وتلك الخدمات الأصليمرتبطة بالعقد 

.997والمحترف"اتفاق مبرم بین الغیر

في عقد القرض بین المستھلك لتمویل عملیة الشراء وتوفیر أساساكما یتمثل العقد الفرعي 

انھ یظل مرتبطا إلاّ الأصليالتعاقد، وھو یستقل عن العقد أركانتوافر جمیع لإبرامھالمال، ویتطلب 

ینقضي بالتبعیة معھ العقد الفرعي، ویترتب على اثر الأصليانقضى العقد إذاث مآلھ، وعلیھ بھ من حی

.998ذلك فسخ عقد القرض المبرم تمویلا للعقد الذي عدل عنھ المستھلك

بآثار العدول على عقد القرض المبرم تمویلا للعقد الذي عدل عنھ المستھلك، الأمرإذا تعلق 

ى إنھاء عقد القرض، لأنّ ممارسة المستھلك لحقھ في العدول یؤدي إلى فسخ عقد فإنّ ذلك یؤدي إل

الائتمان بقوة القانون دون تعویض أو مصروفات، باستثناء المصروفات المحتملة لفتح ملف 

.999الائتمان

منھ على أنھّ: " إذا كان 6بموجب المادة (الملغى) 97/07رقم الأوروبيلقد نص التوجیھ 

من شخص من الغیر أوتمان من قبل المورد ائبجزئیاأوبثمن المنتج أو الخدمة قد تم تمویلھ كلیا الوفاء 

والمورد فان ممارسة المستھلك لحق العدول یؤدي الى فسخ عقد الأخیراتفاق مبرم بین أساسعلى 

ف الائتمان بقوة القانون دون تعویض أو مصروفات، باستثناء المصروفات المحتملة لفتح مل

.1000"الائتمان

منھ التي 11المتعلق بحقوق المستھلكین قي المادة 2011-83أكّد التوجیھ الأوروبي رقم 

تفرض على الدول الأعضاء أن تنص تشریعاتھم على أن ممارسة المستھلك لحقھ في العدول عن عقد 

كاھل من عقود المسافة، تكون نتیجة الفسخ التلقائي لأي عقد فرعي أو تابع، دون أیة أعباء مالیة تثقل 

.997سابق، ص المرجع ال،أشرف محمد رزق فاید، حمایة المستھلك-997
.69، 68المرجع السابق، ص ص محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد،-998
.300خلوي نصیرة، الحمایة المدنیة للمستھلك عبر الانترنیت، المرجع السابق، ص -999

1000 -L’art 6.2 de la directive de 20 Mai1997 dispose que « Lorsque le droit de rétractation et exercé par le
consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes
versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent êtres imputés au consommateur au raison
de l’exercice son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises... ».
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الفقرة L221-27، وھو ما تبناّه المشرع الفرنسي من خلال قانون الاستھلاك في المادة 1001المستھلك
100202.

بذلك یكون المشرع الفرنسي قد اعتبر العقدین أي العقد الذي أبرمھ المستھلك عن بعد والعقد 

یتُبع بزوال العقد الذّي أبُرم من المبرم تمویلا لھ كلاّ لا یتجزأ، لذلك قرّر أنّ زوال العقد الأصلي منھما 

ھدف المستھلك أنّ ذلك في ھذا المجال، ضمانة للطرف الضعیف أجل تمویلھ، ولا شك أنّ ذلك یمثل 

تمویل العقد الذي أبرمھ عن بعد، وعلیھ فإنّ زوال العقد الأصلي بممارسة ھو إبرامھ لعقد الائتمان من 

.1003ستمرارهلامبررنھّ لم یعد ھناك لعدول یتعین إنھاء العقد المرتبط بھ، لأاحق 

من قانون المبادلات 33كما حذا المشرع التونسي حذو المشرع الأوروبي ونصّ في الفصل 

إذا كانت عملیة الشراء ناتجة كلیا أو جزئیا عن قرض ممنوح إلى والتجارة الالكترونیة على أنھّ:" 

أساس عقد مبرم بین البائع والغیر، فإنّ عدول المستھلك عن المستھلك من قبل البائع أو الغیر على 

.الشراء یفسخ عقد القرض بدون تعویض"

ھكذا یلاحظ أنّ المشرع التونسي تبنى مبدأ الارتباط العقدي بین العقد الرئیسي وعقد الائتمان، 

فرتب على رجوع المستھلك عن عقد الشراء أن یتبعھ فسخ عقد القرض أیضا، وبذلك یكون المشرع قد 

فقرر أن زوال العقد نظر إلى العقدین، العقد البرم عن بعد والعقد المبرم تمویلا لھ بأنھما كلا لا یتجزأ،

لم یبرم عقد القرض إلا لتمویل شراء المنتوج أو الاستفادة ستھلكمنھا یستتبع زوال التابع، فالمالأصلي

.1004تمسك بحقھ في العدول فلا یبقى مجالا للقرضفإذامن الخدمة 

"المعاملات الالكترونیة على أنھّمن قانون 35كما نص المشرع الفلسطیني بموجب المادة  :

إذا كانت عملیة الشراء ناتجة كلیا أو جزئیا عن قرض ممنوح للمستھلك من قبل مقدم الخدمة أو الغیر 

على أساس عقد مبرم بین مقدم الخدمة والغیر، فإنّ عدول المستھلك عن الشراء یفسخ عقد القرض 

بدون تعویض". 

الأصليلتمویل العقد في حین نجد المشرع المغربي لم یتحدث عن مصیر عقد القرض المبرم

من قانون حمایة المستھلك قد نص على أنھّ: " 2فقرة 95عند ممارسة حق العدول، الا انھ في المادة 

یفسخ عقد القرض أو یبطل بقوة القانون عندما یكون العقد الذي ابرم من اجلھ قد تم فسخھ أو إبطالھ 

بحكم اكتسب حجیة الشيء المقضي بھ".

حق العدول عن العقد بالنسبة للمستھلك آثار:الثانيالفرع 

رأینا سابقا أنّ المستھلك الالكتروني یبرم العقد عبر وسیط الكتروني، حیث لا یتمكّن من 

المعاینة المادیةّ للمنتوج مما یؤدي إلى صعوبة تقدیره للسلعة أو الخدمة محل العقد، وفي ھذه الحالة 

.153، صالسابق، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، المرجعمصطفى أبو عمرو-1001
1002 - Article L221-27 " ..L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors
établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que
ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25".

.69المرجع السابق، ص محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد،-1003
-Trochu Michel, Protection des consommateurs en matière à distance, directive 97/7/CE, Dalloz, 1997, P181.

، 474العدول عن العقد كآلیة مستحدثة لحمایة المستھلك الالكتروني، المرجع السابق، ص ص جامع ملیكة، حق-1004
475.
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المشرع حق العدول خلال المدةّ المحددّة قانونا، حیث یترتب بعدما یبرم العقد ویستلم المنتوج منحھ

،)(ثانیا، مع تحمل مصاریف الإرجاع)(أولاعلى ذلك إرجاع المنتوج

إلى المورد  الالتزام برد السلعة أولا:

یترتب على ممارسة المستھلك لحق العدول إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھ قبل التعاقد، 

ویلتزم المستھلك برد السلعة أو الخدمة محل العقد بالحالة التي المنتوج،حیث یلتزم المورد برد مقابل 

).2لمقارن ()، ثم في القانون ا1تسلمھا علیھا، وسنتطرق لذلك في التشریع الجزائري (

في التشریع الجزائري -1

یجب على المستھلك الذي مارس حقھ في العدول إعادة المنتوج على حالتھ التي كان علیھا 

وقت التعاقد، أو وقت التسلیم وفي الھیئة التي تسلمھا بھا عند تنفیذ العقد الذي عدل عنھ، وذلك في 

لجزائري لیس بصدد ممارسة حق العدول وإنمّا عبوتھا أو غلافھا الأصلي، وھو ما أخذ بھ المشرع ا

میزّ المشرع في حالة عدم مطابقة المنتوج للطلبیة المؤكدة من قبل المستھلك الالكتروني، حیث 

حالتین:الجزائري في حالة إرجاع المنتوج بین 

بموجب المادة الحالة الأولى: عدم احترام المورد الالكتروني لآجال التسلیم ألزم المستھلك الالكتروني-

من قانون التجارة الالكترونیة السالف الذكر بإرسال المنتوج على حالتھ للمورد الالكتروني.22

من 23الحالة الثانیة: إذا كان المنتوج غیر مطابق أو معیبا ألزم المستھلك الالكتروني بموجب المادة -

نفس القانون إعادة إرسال السلعة في غلافھا الأصلي.

ظ على المشرع الجزائري أنھّ ربط حق إعادة إرجاع المنتوج إلى المورد الالكتروني بعدم ما یلاح

المطابقة، وھذا لا یتفق مع الھدف من حق العدول الذي یمنح للمستھلك دون تبریر بھدف حمایتھ، وقد 

یكون المنتوج مطابق لكن المستھلك لیس بحاجة إلیھ لكنھّ تعاقد علیھ متسرعا دون تفكیر. 

جدر الإشارة إلى أنّ البعض یرى، أنّ إلزام المستھلك برد المنتوج في ظروف ملائمة بما لا یؤثر ت

على سلامتھا، لا یعني إطلاقا منعھ من استخدام المنتوج لمعرفة مدى مطابقتھ، وصلاحیتھ للاستعمال 

رستھ حق طبقا لم خصص لھ،وتجربة السلعة، ویترتب على ذلك أن مسؤولیة المستھلك في حالة مما

العدول لا تنشأ إلا في الحالة التي تنقص فیھا قیمة السلعة نتیجة الاستعمال غیر الضروري للتأكد من 

.1005طبیعتھا أو مواصفاتھا وحسن عملھا

في التشریع المقارن -2

-18عبد الحق لخذاري، حق المستھلك في العدول عن عقد الاستھلاك في ظل القانون رقم نویري، الأمینمحمد -1005
، سنة 02، العدد 57ة والاقتصادیة، المجلد بین الضرورة والتقیید، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسی09

.242ص ، الجزائر، 2020
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دون ألزم المشرع الفرنسي المستھلك الالكتروني بإرجاع السلعة إلى المورد الالكتروني

أربعة عشر یوما على الأقل من تاریخ الإبلاغ عن قرار العدول، ما لم یقترح المھني تأخیر، أو خلال 

.1006استرداد السلعة بنفسھ

ألزم المستھلك برد المنتوج على حالتھ، وذلك في قد أخذ المشرع التونسي نفس الموقف حیث ل

ن لھذا الأخیر بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستھلك، یمك"حیث نص على أنھّ:31الفصل 

إرجاع المنتوج على حالتھ إذا كان غیر مطابق للطلبیة أو إذا لم یحترم البائع آجال تسلیمھ وذلك في 

.."..أجل عشرة أیام عمل تحتسب بدایة من تاریخ التسلیم

المشرع الفرنسي إلى أنّ إلزام المستھلك برد السلعة في ظروف ملائمة بما لا یؤثر ضافأكما 

على سلامتھا لا یعني إطلاقا منعھ من استخدام المنتوج لمعرفة مدى مطابقتھ وصلاحیتھ للاستعمال 

طبقا للغرض المقصود منھ، لأنّ مضمون حق العدول یقتضي الحق في الغلط وتجربة السلعة ونبني 

ذا الأساس مسؤولیة المستھلك في حالة العدول التّي تنشأ باستثناء الحالة التي تنقص فیھ من قیمة على ھ

.1007السلعة نتیجة الاستعمال غیر الضروري لتأكد من طبیعتھا أو مواصفاتھا

لعقود المبرمة عن بعد على أنّ رد السلعة في افيحق العدولللقد أكدتّ التشریعات المنظمة 

یثیر العدید من الإشكالات والصعوبات، خاصة ، وذلكي كانت علیھا أو في غلافھا الأصليالحالة الت

تسلم السلعة دون أن یكون المستھلك قد ، وذلك بالنظر إلى أنّ 1008إلى آثار ھلاك السلعة أو تلفھابالنسبة 

یكون مجرد حائز في العقد أو العدول عنھ ستمرارلاقراره باقبل إعلان ستھلكمالكا لھا، لذلك فإنّ الم

.1009للسلعة ویظل رغم استلامھ لھا مملوكا المورد الالكتروني

في ظل غیاب نصوص قانونیة خاصة بشأن ھذه المسألة في نطاق المعاملات الالكترونیة، فإنّ 

مورد الالكتروني إذا وقع الھلاك خلال مھلة العدول، لقواعد العامة یتحملھا الوفقا لج والمنتھلاك تبعة 

ومن كان مالكا خلال ھذه المھلة،ورد الالكترونيمزة المستھلك للمنتوج فإنّ ملكیتھ ما زالت للرغم حیا

ونظرا لخطورة ھذا الحكم فإنھّ یتعین على المستھلك الذي یلتزم بالرد، ،1010للشيء یتحمل تبعة ھلاكھ

الرد الظروف أن یراعي في ذلك مبدأ حسن النیة وأن یسلك سلوك الأب الطیب كما علیھ أن یراعي في

.1011السلعةورد الالكترونيالمشابھة التي أرسل فیھا الم

1006 -Article L221-23":Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne
désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication
de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de
récupérer lui-même ces biens...".
1007 -Article 221-23. Code de la consommation française - Dernière modification le 13 janvier 2018 -
Document généré le 12 janvier 2018 " ...La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas
de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les
caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le
consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5".

.198صالمرجع السابق، خیار المستھلك في البیوع المنزلیة وبیوع المسافة، أیمن مساعدة، علاء خصاونة، -1008
مظلوم، العدول عن التعاقد في عقد الاستھلاك الالكتروني، المرجع السابق، وإسراء خضیرمنصور حاتم محسن -1009
27ص

.548ص المرجع السابق، لموشیة سامیة، الضمانات القانونیة للمشتري في عقد البیع الالكتروني، -1010
المتعلق بحقوق 2011-83التوجیھ الأوروبي رقم أحمد، المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق رباحي-1011

.148المستھلكین، وقانون الاستھلاك الفرنسي، المرجع السابق، ص
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ثانیا: تحمل المصاریف رد السلعة 

لقد اشرنا سابقا أنّ المستھلك الالكتروني لا یتحمل أي مصاریف إضافیة مقابل ممارستھ لحقھ 

في العدول عن التعاقد ماعدا المصاریف المتعلقة بإرجاع المنتوج إلى المورد.   

لقد أقرت معظم التشریعات المنظمة لحق العدول أن یتحمل المستھلك تكالیف رد السلعة في 

ق العدول، إلاّ أنّ المشرع الجزائري قد ألزام المورد الالكتروني بتحمل مصاریف رد لحھحالة ممارست

المنتوج في حالتین: الحالة الأولى إذا كانت السلعة معیبة أو غیر مطابقة للمواصفات، الحلة الثانیة عدم 

الیف الإرسال السالفة الذكر حیث نصّت على أنھّ:"..وتكون تك23احترام آجال التسلیم، بموجب المادة 

.."، وبھذا خالف المشرع الجزائري التشریعات المقارنة التي ألزمت .على عاتق المورد الالكتروني

المستھلك بتحمل مصاریف رد السلعة أو الخدمة.

في حین أكد المشرع الفرنسي على أن یتحمّل المستھلك التكالیف المباشرة لرد السلعة 

ي نفس الموقف حیث ألزم المستھلك الالكتروني  بأن یتحمل تكالیف وقد أخذ المشرع التونس،1012فقط

رد السلعة للمورد الالكتروني، أمّا في حالة عدم المطابقة أو عدم احترام آجال التسلیم فقد أخذ المشرع 

التونسي نفس موقف المشرع الجزائري، حیث ألزم المستھلك برد المنتوج على حالتھ وألزم المورد 

تكالیف الرد،  كما احتفظ للمستھلك بإمكانیة المطالبة بالتعویض في حالة الضرر، وذلك الالكتروني ب

حیث نص على أنھّ:"  بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستھلك، یمكن لھذا الأخیر 31في الفصل 

لك في إرجاع المنتوج على حالتھ إذا كان غیر مطابق للطلبیة أو إذا لم یحترم البائع آجال تسلیمھ وذ

.."..أجل عشرة أیام عمل تحتسب بدایة من تاریخ التسلیم

قد حمل المستھلك مصاریف 2018في حین نجد المشرع المصري في قانون الاستھلاك لسنة 

على أنھّ: "... ویتحمل المستھلك نفقات الشحن وإعادة 03فقرة 40رد المنتوج، حیث تنص المادة 

ذلك".المنتج، ما لم ینص العقد على غیر 

یمكن للأطراف ذلك، حیثیلاحظ من خلال النص أنھّ یمكن للأطراف الاتفاق على خلاف 

المصري فيالاتفاق على أن یتحمل المورد مصاریف الرد، وھو یتماشى مع ما أشار إلیھ المشرع 

التي تؤكد على أنّ: " مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونیة أو اتفاقیة 40بدایة نص المادة 

أفضل للمستھلك...".   

أنھّ في حالة تأخر المورد في تسلیم 40كما أضاف المشرع المصري في نفس الفقرة من المادة 

، وھو ما یعد استثناء على تحمیل المنتج فإنھ یتحمل جمیع نفقات إعادة الشحن ومصاریف التسلیم

المستھلك نفقات الرد في حالة ممارستھ حق العدول عن التعاقد.   

كما حمل أیضا المشرع الفلسطیني المستھلك مصارف رد المنتوج ویتضح ذلك من خلال 

" ... ویتحمل المستھلك المصاریفأنھّ:من قانون المعاملات الالكترونیة التي تنص على 33المادة 

الناجمة عن إرجاع البضاعة". 

1012 -Article L221-23-" .. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le
professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont
à sa charge...".
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من قانون 36نجد أیضا المشرع المغربي حمل المستھلك مصاریف رد السلعة، أشارت المادة 

الاستھلاك المغربي إلى أنّ المستھلك لا یدفع أي غرامة باستثناء مصاریف الإرجاع إن اقتضى الأمر 

ذلك.

ي حالة عدم تنفیذه للعقد بسبب عدم غیر أنّ المشرع قد حمل المورد مصاریف إرجاع المنتوج ف

إلاّ أنھّ وفر منتوج أو خدمة لھا نفس الجودة ونفس الثمن، في ،1013توفر المنتوج أو الخدمة المطلوبة

ھذه الحالة یتحمل المورد مصاریف الإرجاع المترتبة على ممارسة حق العدول، ویجب أن یخبر 

.1014المستھلك بذلك

اریف التي تترتب على رد السلعة في حالة ممارستھ لحق العدول  إنّ تحمیل المستھلك المص

إذ ،ذلكتبعات عن التعاقد وعلیھ أن یتحمل عدولالقرر المستھلك ھو من ف، ھلیس فیھا إجحاف في حق

.1015خطأ أو إخلال بالتزامھأي مورد الالكترونيلللا ینسب 

إلى عدم المطابقة للمواصفات أو عدم أمّا إذا كان قرار المستھلك بإعادة المنتوج یرجع مثلا 

قیام المورد الالكتروني بتسلیمھا في الموعد المحددّ ففي ھذه الحالة یتحمّل المورد الالكتروني النفقات 

التّي تكبدّھا المستھلك الالكتروني لإعادة المنتوج فضلا عن مقابل المنتوج الذّي دفعھ المستھلك، مع 

، وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري 1016عویض إذا أصابھ ضررحفظ حق المستھلك للمطالبة بالت

من قانون التجارة الالكترونیة السالفة الذكر حیث نصت على أنھّ:"..دون الإخلال 23وتضمنتھ المادة 

بإمكانیة مطالبة المستھلك الالكتروني بالتعّویض في حالة وقوع ضرر..".  

دع المستھلك عن التعسف من جھتھ، ذلك أنّھ یعتبر بعض الفقھ مصاریف رد السلعة كافیة لر

.1017إتمامھلن یرجع عن العقد إلاّ إذا كان لا یرغب في 

أحیانا ما یسمى بالعدول عن العدول، فإذا عدل المستھلك عن عقد ما ثم عدل عن ھذا لقد یحص

، الأولعدول اثر بالنسبة للعقد الذي زال من تاریخ صدور الأيالأخیرالعدول فلا یكون لھذا العدول 

ن فصلت في ھذه المسألة القرار الصادر عن الغرفة المدنیة أولقد سبق لمحكمة العدول الفرنسیة و

من قانون البناء والتعمیر أنّ ممارسة المستھلك 1-271المادة إلى، استنادا 2012مارس 13بتاریخ 

زالالعقد نّ فائدة لأأيالعقد، فالعدول على العدول لیست لھإلغاءإلىلحقھ في العدول یؤدي 

.1018نتھىاو

لمستھلك عند انّ لذلك یعد حق العدول حقا ثابتا للمستھلك في العقد الالكتروني الاستھلاكي، لأ

ھ نّ إما ھلك المبیع كلیا قبل التسلیم بفعل المورد فوإذابنفقات التسلیم، إلاّ ممارستھ لحق العدول لا یلزم 

القیمة،الثمن بقدر نقصإنقاصخل بالتزامھ بالتسلیم، من ثم یحق للمستھلك فسخ العقد أو أیكون قد 

، السالف الذكر.تدابیر لحمایة المستھلك المغربيالقاضي بتحدید31.08من القانون رقم 40المادة -1013
.القانوننفس من 41المادة -1014
آلاء یعقوب یوسف، الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، مجلة كلیة الحقوق، جامعة النھرین، -1015

.122، العراق، ص2005، سنة 14، العدد08المجلد 
، ص 2008طبعة، ، بدونمحمد المرسي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة، دار النھضة العربیة، مصر-1016
94.

1017 -Raymonde Baillod, le droit de repentir, R.T.D civ, 1984 , p 250.
1018- Hugo Barbier , Peut‐on rétracter sa rétractation ? Ou la question de l’effet sur le contrat d’une éclipse de

volonté, Revue Lamy Droit civil, Nº 96, 2012, p 1.
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العقد ینفسخ ویسترد نّ إ، فأجنبيھلك المبیع قبل التسلیم لسبب إذالحقھ في التعویض، أما إضافة

.1019من ثمندفعھ المستھلك بذلك ما

بوزكري انتصار، الحمایة المدنیة للمستھلك في عقد البیع الالكتروني، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -1019
.77ص، 2013-2012سطیف، السنة الجامعیة 2الباز
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الخاتمة:

العقد الالكتروني الاستھلاكي وعجز الأنظمة التقلیدیة عن تقدیم الحمایة الكافیة في ظل ظھور 

للمستھلك الالكتروني في مرحلة تنفیذ العقد، قامت بعض التشریعات العربیة والأجنبیة بتبني نظام 

قانوني لحمایة المستھلك الالكتروني یتلاءم مع متطلبات التطور التكنولوجي والذي یتمثل في حق 

عدول عن العقد الذي كان محل ھذه الدراسة.ال

نّ توفیر الحمایة للمستھلك الالكتروني من أھم التحدیات في مجال التعاقد أھان لنا من خلالتبیّ 

افتقار المستھلك الالكتروني للمعرفة التقنیة بالمنتوج مما یجعلھ الالكتروني الاستھلاكي، خاصة في ظل 

أوالعقد دون تروي إبرامي إلى التسرع فالالكترونیة المغریة اتالإعلانفي مركز ضعف، وقد تدفعھ 

، من اجل ذلك كان لا بد من مشقةأو، خاصة مع سھولة التعاقد الالكتروني الذي یتم دون عناء تفكیر

والطمأنینة الأمانالمستھلك الالكتروني بالضمانات القانونیة التي تعزز من ثقتھ وتبعث في نفسھ إحاطة 

.أخرىعلى التعاقد الالكتروني من جھة، وتضمن استقرار المعاملات من جھة لإقبالھ

ھو آلیة قانونیة لحمایة المستھلك عامّة الاستھلاكي نّ الحق في العدول عن العقد الالكتروني إ

جي والمستھلك الالكتروني خاصّة في المرحلة اللاحقة للتعاقد، وذلك تماشیا مع التطور التكنولو

بین المستھلك والموردفي العلاقة التعاقدیة عن عدم التكافؤ ور العقد الالكتروني، فضلاوظھ

، مما جعل التشریع الجزائري وأغلب التشریعات والقوة الاقتصادیةالمعرفة من حیث الالكتروني

وأھمھا ،العدولالمستھلك الالكتروني في حق تعزز المقارنة تسعى لحمایتھ، وتكرس ضمانات قانونیة 

حق الإعلام اللاحق على التعاقد للتأكید المعلومات والبیانات وتنبیھ  المستھلك الالكتروني إلى حقھ في 

تعاقد الذيالإعلامالعدول، إضافة إلى ضمان مطابقة المنتوج لما تم الاتفاق علیھ في العقد وما تضمنھ 

الذي یتضمن الإعلام الالكتروني أو الإیجاب الالكترونيالمستھلك الالكتروني بناء على العرض

یلتزم بھ المورد الالكتروني ،السابق على التعاقد، ویتم تأكید ذلك من خلال الإعلام اللاحق على التعاقد

.في مرحلة تنفیذ العقدبتنفیذ ھذه الالتزامات القانونیة 

إلى النتائج التالیة :من خلال ھذه الدراسةتوصلنا

الذّي یتعاقد عن بعد، الالكتروني إنّ حق العدول مكنة قانونیة منحتھا التشریعات الحدیثة للمستھلك -

ھذا ھدف حیث یعتبر العقد الالكتروني الاستھلاكي ھو البیئة الملائمة لممارسة حق العدول، حیث ی

فردة عن العقد الذّي تمكن ھذا الأخیر من التراجع بإرادتھ المنإذ إلى حمایة إرادة المستھلك، الحق 

إلى حمایة رضا المستھلك من خلال منحھ مھلة للتفكیر ك أنّ حق العدول یھدف بشكل أساسيأبرمھ، ذل

والتروي وتدارك تسرعھ في إبرام العقد. 

العقد الالكتروني الاستھلاكي لا یختلف عن العقد التقلیدي من حیث الشروط والأركان، إلاّ أنھّ یتم -

یة، حیث یعرض المورد الالكتروني إیجابھ عبر الویب أو البرید الالكتروني أو عن بوسائط الكترون

طریق المشاھدة المباشرة عبر الوسیط الالكتروني، ویكون قبول المستھلك الكتروني أیضا بنفس طرق 

الإیجاب.

العدول حیث یعتبر الإعلام الالكتروني سواء السابق أو اللاحق على التعاقد آلیة قانونیة لتكریس حق-

أنھ لا یمكن للمستھلك معاینة السلعة بشكل مباشر ویعتمد كلیا على المعلومات والبیانات المقدمة من 
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المورد الالكتروني، كما ألزمت التشریعات المورد الالكتروني بإعلام المستھلك الالكتروني بحقھ في 

اللاحق على التعاقد.العدول في الإعلام السابق على التعاقد، وتأكید ذلك في الإعلام

من أھم الضمانات المستحدثة كما یعد ضمان المطابقة أیضا من آلیات تكریس حق العدول، حیث یعد -

في التشریعات الحدیثة لحمایة المستھلك الالكتروني في مرحلة تنفیذ العقد، وذلك نظرا لخصوصیة 

رونیة مما یجعل تعرف المستھلك حیث یتم عن بعد من خلال وسائط الكتالعقد الالكتروني من جھة، 

ومن جھة أخرى تطور المنتوجات حیث الالكتروني على حقیقة المنتوج بصورة دقیقة أمرا صعبا، 

وھو أصبحت ذات دقة عالیة وتكنولوجیا متطورة مما یصعب على المستھلك تمییزھا أو التعرف علیھا

إلى الحدیثة وقوانین التجارة الالكترونیة قوانین الاستھلاكما قد یجعلھ ضحیة للغش والخداع، ما دفع ب

ا.مطابقالكتروني بوجوب تسلیم منتوجإلزام المورد الا

إنّ الھدف من حق العدول ھو منح المستھلك مھلة زمنیة كافیة للتفكیر والتروي في العقد الذي أبرمھ -

العقد أو العدول عنھ، حیث متسرعا، حیث یتخذ قراره خلال ھذه المھلة في الاختیار بین الاستمرار في 

یعتبر حق العدول بالنسبة للمستھلك ضمانة قانونیة لكسب ثقتھ في التعاقد عن بعد یكرسھا ضمان 

المطابقة.   

یعتبر حق العدول استثناء على القوة الملزمة للعقد، حیث خرج المشرع عن ھذا المبدأ لاعتبارات رآھا -

لمستھلك الالكتروني، إذ أصبح العقد الالكتروني الاستھلاكي ضرورة حتمیة أھمھا توفیر حمایة فعلیة ل

غیر ملزم للمستھلك الالكتروني طالما لم یكن ھذا العقد ملائما لمصالحھ المشروعة من حیث الشروط 

والنتائج حیث یظل العقد غیر مستقر خلال مھلة العدول حتى یتأكد المستھلك من اختیاره. 

نفرد بھا المستھلك في تقریره لممارسة حق العدول قد تفتح المجال أمام إنّ الصفة التقدیریة التّي ی-

المستھلك للتعسف في استعمال ھذا الحق، وھذا ما دفع بالتشریعات الحدیثة التي نظمت حق العدول إلى 

تحدید ضوابط لممارستھ، كتحدید الإطار الزمني من خلال تحدید مھلة لممارستھ، وتحدید نطاقھ 

خصي وإلزامھ بمصاریف رد السلعة، وذلك بھدف تحقیق استقرار المعاملات وحمایة الموضوعي والش

المورد الالكتروني (المھني) من تعسف المستھلك.

إنّ حق العدول لا یعد حقا عینیا أو حقا شخصیا، بل یعتبر مكنة قانونیة منحھا المشرع للمستھلك -

یمارسھا بإرادتھ المنفردة.  

یتشابھ الحق العدول مع بعض الأنظمة القانونیة التي تمنح لأحد أطراف العقد حق إنھاء العقد بإرادتھ -

المنفردة، إلا أنھّ یظل نظام حق العدول مستقلا بخصائصھ منفردا بأحكامھ، فھو حق تقدیري محض، 

متعلق بالنظام العام حیث یمارسھ المستھلك بإرادتھ المنفردة بدون إبداء أي مبررات أو أسباب، كما أنھّ 

نظم بقواعد أمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، بالإضافة إلى أن حق العدول مجاني لا یكلف 

المستھلك أیة مصاریف إضافیة.   

تباینت الآراء الفقھیة حول الأساس القانوني لحق العدول، فمنھم من أسسھ على التكوین التدرجي -

اسھ عدم لزوم العقد، ومنھم من یرى أنّ أساسھ الشرط الواقف أو للرضا، ومنھم من یرى أنّ أس

من یرى أساسھ العقد الموقوف، ومنھم من یجد أساسھ في العقد الغیر النافذ، ومنھم من الفاسخ، ومنھم

یجد أساسھ في السبب، إلاّ أنّ حق العدول یجد أساسھ في القانون الذي تضمنھ.   



218

حق العدول عن العقد مثل المشرع الفرنسي والمشرع التونسي نظمت بعض التشریعات المقارنة -

والفلسطیني والمصري وذلك من خلال تحدید نطاقھ الشخصي من خلال تحدید صاحب الحق في 

العدول ونطاقھ الموضوعي من خلال تحدید العقود الخاضعة لحق العدول والعقود التي استثنیت من 

لممارسة حق العدول وبدء سریانھا والاستثناءات التي ترد حق العدول، كما حددّت المھلة القانونیة

علیھا حتى لا یظل العقد معلقا مدة طویلة على نحو یھدد استقرار المعاملات.  

یترتب على ممارسة حق العدول أثارا قانونیة تتمثل في التزامات تقع على كل من المستھلك -

تھلك برد المنتوج وتحمل مصاریف الرد إلى المورد الالكتروني والمورد الالكتروني، حیث یلتزم المس

الالكتروني، ولا یمس ذلك بمجانیة حق العدول بل ھو تحقیق للتوازن العقدي والعدالة بین طرفي العقد، 

كما یلتزم المورد الالكتروني بإرجاع ثمن المنتوج محل التعاقد خلال المھلة المحددة قانونا وفي حالة 

مدنیا وجزائیا. تقاعسھ یتعرض إلى جزاء

كما یترتب على ممارسة حق العدول زال العقد الأصلي وھو العقد الالكتروني الاستھلاكي، وزوال -

كل عقد تابع أو مرتبط بھ ارتبط لزوم.     

ولم یكن على مستوى طموحات المستھلك لم ینظم المشرع الجزائري حق العدول بمفھومھ الدقیق،-

انون التجارة الالكترونیة لیس سوى تطبیق للقواعد العامة في مجال الضمان الالكتروني، فما ورد في ق

والمطابقة، وھو ما یتطلب بالضرورة إعادة النظر في التنظیم القانوني لحق العدول تنظیما یحقق 

الھدف المرجو منھ.

من أھم من قانون التجارة الالكترونیة ض11أشار المشرع الجزائري إلى حق العدول ضمن المادة -

البیانات التي یضمنھا العرض التجاري الالكتروني وكأنھّ یترك تنظیم حق العدول للمورد الالكتروني 

وھذا لا یتماشى مع الھدف المرجو من العدول وھو حمایة المستھلك الالكتروني بصفتھ الطرف 

الضعیف في العلاقة.

الذي 09-18القانون رقمد بموجب نص المشرع الجزائري على حق المستھلك في العدول عن التعاق-

إلاّ أنھّ لم یذكر شروطھ كیفیة ممارستھ ونطاقھ على غرار یعدل ویتمم حمایة المستھلك وقمع الغش

التشریعات المقارنة وأحال ذلك إلى التنظیم الذي لم یصدر إلى ھذه اللحظة.

ت:قتراحاالا

صریحة وواضحة تحدد شروط وضوابط حق العدول تضمین قانون التجارة الالكترونیة نصوص-

عن العقد الالكتروني، والآثار القانونیة المترتبة عنھ، بھدف إحاطة المستھلك الالكتروني بحمایة 

قانونیة بصفتھ الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة التي تتم عن بعد وبوسائط الكترونیة، ویمكن 

رات في الفقھ الإسلامي والتشریع الفرنسي الذّي نظّم حق للمشرع أن یستھدي في ذلك بنظریة الخیا

العدول بشيء من التفصیل. 

تحدید الوسیلة المقررة قانونا لممارسة حق العدول مما یتیح للمستھلك الالكتروني إثبات ممارستھ -

یة لحق العدول في مواجھة المورد الالكتروني في حالة النزاع، وأن تكون ھذه الوسیلة بسیطة وعمل

بالنسبة للمستھلك الالكتروني.
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تقریر جزاءات قانونیة رادعة للمورد الالكتروني الذّي یتحایل أو یتھرب من تطبیق أحكام حق -

العدول بأي شكل من الأشكال.

تم بحمد الله وفضلھ
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القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني المقارن، الإطاربلحاج العربي، .2

.2011، الأولىدراسة مقارنة، دار حافظ للنشر والتوزیع، بدون بلد النشر، الطبعة 

، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، دیوان بلحاج العربي.3

ر، بدون طبعة، بدون سنة النشر.المطبوعات الجامعیة، الجزائ

ثروت عبد الحمید، ضمان صلاحیة الشيء المبیع لوجھ الاستعمال، دار أم القرى للطباعة .4

.1995والنشر، مصر، بدون طبعة، 

خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دیوان المطبوعات .5

.2010الرابعة، الجامعیة، الجزائر، الطبعة 

سمیر فایز اسماعیل، العربون في العقود، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، بدون طبعة، .6

2011.

الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة العقد، الجزء الأول، عبد الرزاق أحمد السنھوري، .7

.1993منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بدون طبعة، 

ي شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، ، الوسیط فعبد الرزاق أحمد السنھوري.8

.1998طبعة، البیع، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بدون 

علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، .9
.2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة، 

.2008فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفر للنشر، الجزائر، بدون طبعة، علي .10

دراسة مقارنة البیع والمقایضةمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، عقد .11
.2012الجزائر، بدون طبعة، سنة -في القوانین العربیة، دار الھدى، عین ملیلة
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اضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، الو،محمد صبري السعدي.12
مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار الھدى 

للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بدون ذكر الطبعة والسنة.

دراسة تحلیلیة مقارنة، محمد حسین عبد العال، مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة،.13
.2011دار النھضة العربیة، مصر، بدون طبعة، 

محمد نبیل سعد الشاذلي، نظریة العقد في الفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، مصر، بدون .14
.2003طبعة، 

:المراجع المتخصصة-ب

كترونیة، بدون دار أبو العلا علي أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة في التجارة الال.1

http://www.kotobarabia.comنشر، بدون سنة نشر، متوفر على الموقع:       

أحمد إسماعیل إبراھیم الراوي، الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد في العقود .2

.2008دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، بدون طبعة، الالكترونیة، 

الأردن، حمد خالد العجولي، التعاقد عن طریق الانترنت، دراسة مقارنة، المكتبة القانونیة،أ.3

.2002بدون طبعة، 

أحمد عبد التواب محمد بھجت، إبرام العقد الالكتروني، دراسة مقارنة بین القانون المصري .4

.2009والفرنسي، دار النھضة العربیة، مصر، بدون طبعة، 

القانونیة، مصر، الطبعة الأولى، الكتبالانترنیت، دارعبرالتعاقدمجاھد،الحسنأبوأسامة.5

2005.

انب القانونیة للتجارة الالكترونیة، خصوصیة التعاقد عبر ، الجومجاھدالحسنأبوأسامة.6

.2003الانترنیت، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، الطبعة الأولى، 

أسامة أبو الحسن مجاھد، الوسیط في قانون المعاملات الالكترونیة، وفقا لأحدث التشریعات .7

ار النھضة العربیة، في فرنسا مصر الأردن دبي البحرین، الكتاب الأول، بدون طبعة، د

.2007القاھرة، مصر، 

أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار .8

.2008الكتب القانونیة، ودار النشر والبرمجیات، المحلة الكبرى، مصر، 

مقارنة، دار الجامعة ، ضمانات المشتري في عقد البیع الالكتروني، دراسة أسامة أحمد بدر.9

.2011مصر، بدون طبعة، الجدیدة،

أسامة عبد العلیم الشیخ، مجلس العقد وأثره في عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، دار .10

.2008، بدون طبعة، مصرالجامعة الجدیدة للنشر، 
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واعد العامة أشرف محمد رزق فاید، حمایة المستھلك، دراسة في قوانین حمایة المستھلك والق.11

.2016في القانون المدني، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الأولى، 

لبنان، مقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة،إلیاس ناصیف، العقد الالكتروني في القانون ال.12

.2009الطبعة الأولى، 

المطبوعات للنشر والتوزیع، آمانج عبد الرحیم أحمد، حمایة المستھلك في نطاق العقد، شركة.13

.2010لبنان، الطبعة الأولى، 

أیسر صبــــري إبراھیم، إبرام العقـــد عـــــن الطریق الالكتروني وإثباتــــــھ، دراسة .14

.2015، مصر، الطبعة الأولىمقارنــــة، دار الفكر الجامعي، 

واعد إبرامھا، دار الفكر بسمان نواف فتحي حسین الراشدي، عقود التجارة الالكترونیة وق.15

.2015الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، 

بشار طلال المؤمني، مشكلات التعاقد عبر شبكة الانترنیت، دراسة مقارنة، عالم الكتب .16

.2004، الأولىالحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة 

الثقافة للنشر دارالانترنیت،بشار محمود دودین، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة .17

.2006والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 

ثروت عبد الحمید، ضمان صلاحیة الشيء المبیع لوجھ الاستعمال، دار أم القرى للطباعة .18

.1995والنشر، مصر، بدون طبعة، 

حمودي محمد ناصر، العقد الدولي المبرم عبر الانترنیت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، .19

.2012الطبعة الأولى، الأردن، 

، بدون طبعة، العربیة، مصرخالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النھضة .20

2008.

خالد صبري الجنابي، التراضي في عقود التجارة الالكترونیة، دار قندیل للنشر والتوزیع، .21

.2013الأردن، الطبعة الأولى، 

، مصر،الفكر الجامعيدراسة مقارنة، دارالالكتروني،خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد .22

.2011الطبعة الثانیة، 

أمن المستندات الالكترونیة، الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة، إبراھیم،خالد ممدوح -.23

2008.

.2008أمن المستھلك الالكتروني، الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة، ،إبراھیمخالد ممدوح .24
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مقارنة، الدار الالكترونیة، دراسة، حمایة المستھلك في المعاملات خالد ممدوح إبراھیم-.25

.2007الجامعیة للنشر، مصر، بدون طبعة، 

رشا علي جاسم العامري، الرجوع في التعاقد، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .26

.2017الطبعة الأولى، 

المستھلك في العدول عن التعاقد، دراسة مقارنة بین المصري العمدة، حقسالم یوسف .27

والفرنسي والمغربي واللبناني والتونسي والتوجیھات الأوروبیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

.2018بدون طبعة، 

سامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، .28

.2008لى، الطبعة الأو

سلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق، دراسة .29

.2010قانونیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، 

سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، دراسة مقارنة، دار .30

.2006لعربیة، مصر، بدون طبعة، النھضة ا

، بدون طبعة، مصرسمیر عبد السمیع الاودن، العقد الالكتروني، الناشر منشأة المعارف، .31

2005.

السید محمد السید عمران، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقارنة، الدار الجامعیة، .32

.2003مصر، بدون طبعة، 

النظام القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار عقود التجارة شادي رمضان إبراھیم طنطاوي، .33

.2016للنشر التوزیع، بدون بلد النشر، الالكترونیة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة

شحاتة غریب شلقامي، التعاقد الالكتروني في التشریعات العربیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة .34

.2008مصر، بدون طبعة، الجدیدة،

صابر عبد العزیز سلامة، العقد الالكتروني، دار النھضة العربیة، مصر، الطبعة الثانیة،.35

2007.

المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة، بدون طبعة، دار صالح .36

.2006الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

الصغیر محمد المھدي، قانون حمایة المستھلك، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، .37

.2015طبعة، سنةمصر، بدون 

طاھر شوقي مؤمن، عقد البیع الالكتروني، بحث في التجارة الالكترونیة، دار النھضة العربیة،.38

.2007مصر، بدون طبعة، 
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القانونیة للمستھلك، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة .39

.2002وللتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 

عباس العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجتھا في الإثبات المدني، .40

.1997دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،

الدار العلمیة الدولیة المدني،الإثبات، الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في وديعباس العب.41

.2002للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 

العقد عبر الانترنیت، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بدون إبرامعبد الباسط جاسم محمد، .42

.2010طبعة، 

عبد العزیز فرج محمد مرسي، التعاقد بالوسائل المعاصرة، دراسة فقھیة مقارنة، بدون دار .43

.2011النشر وبلد النشر، الطبعة الأولى، 

بیومي حجازي، التوقیع الالكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر عبد الفتاح.44

.2005الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، 

بدون، النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة، الكتاب الأول، عبد الفتاح بیومي حجازي.45

.2002مصر، ،الجامعيدار الفكر ،طبعة

، مصر، حمایة المستھلك عبر الانترنیت، دار الفكر الجامعي، عبد الفتاح بیومي حجازي-.46

.2006بدون طبعة، 

، حمایة لمستھلك عبر شبكة الانترنیت، دار الفكر الجامعي،عبد الفتاح بیومي حجازي-.47

.2002مصر، لطبعة الأولى، 

ر عبد الفتاح محمود كیلاني، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عب.48

.2011، بدون طبعة، مصرالانترنیت، دار الجامعة الجدیدة، 

القانونیة،عبد الله نوار شعت، العقد الالكتروني في إطار التشریعات العربیة، مكتبة الوفاء .49

.2017مصر، الطبعة الأولى، 

دار الجامعة عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة،.50

.2009،للنشر، مصر، بدون طبعةالجدیدة

عمر محمد الجاف، الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك في عقود التجارة الالكترونیة، ءعلا.51

.2017الطبعة الأولى، الحلبي الحقوقیة، لبنان، دراسة مقارنة، منشورات 

الإرادة، دراسة مقارنة، دار علاء محمد الفواعیر، العقود الالكترونیة، التراضي. التعبیر عن .52

.2014الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 

عمر خالد زریقات، عقود التجارة الالكترونیة، عقد البیع عبر الانترنیت، دراسة تحلیلیة، دار .53

.2007الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن،
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للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة .54

.2008، المعارف، مصرالطبعة الثانیة، منشاة 

فادي محمد عماد الدین توكل، عقد التجارة الالكترونیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي .55

.2010الحقوقیة، لبنان، 

جدیدة، مصر، بدون دار الجامعة الكوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستھلك الالكتروني، .56

.2012طبعة، 

لزھر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، بدون طبعة، دار ھومة للطباعة .57

.، بدون سنة النشروالتوزیع، الجزائروالنشر 

دار الجامعة حمد، الحمایة المدنیة للمستھلك التقلیدي والالكتروني،أحمد عبد الحمید أمحمد .58

.2015الجدیدة، 

محمد المرسى زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة (العقد الالكتروني، الإثبات .59

.2008الأولى، مصر، الطبعةالالكتروني، المستھلك الالكتروني)، دار النھضة العربیة، 

محمد أمین الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنیت، دار المطبوعات الجامعیة، القاھرة، .60

.2004بدون طبعة، مصر،

محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار .61

.2016الكتاب الحدیث، بدون بلد النشر، بدون طبعة، 

محمد حسن رفاعي العطار، البیع عبر شبكة الانترنیت، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الطبعة .62

.2007الأولى، 

مد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون مح.63

.2005الأوروبي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، بدون طبعة، 

وحمایة المستھلك، دون والالكترونیة والدولیةمحمد حسین منصور، أحكام البیع التقلیدیة .64

النشر. بلد وتاریخالجامعي، دونطبعة، دار الفكر 

، المسؤولیة الالكترونیة، المعاملات الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، محمد حسین منصور.65

.2009مصر، 

، المسؤولیة الالكترونیة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محمد حسین منصور-.66

.2003مصر، 

محمد سعد خلیفة، مشكلات البیع عبر الانترنیت، دار النھضة العربیة، مصر، بدون طبعة، .67

2004.



229

محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة، دراسة .68

.2009ة، منشورات الحلبي الحقوقیة للنشر، لبنان، الطبعة الأولى، مقارن

محمد علي أحمد المحاسنة، تنازع القوانین في العقود الالكترونیة نحو إیجاد منظومة القواعد .69

.2013،الأردنللنشر والتوزیع،الموضوعیة الموحدة، دراسة مقارنة، دار الحامد

عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للتوزیع محمد فواز المطالقة، الوجیز في .70

.2006،بدون طبعةوالنشر، بدون بلد النشر،

حسن الحسني، حمایة المستھلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص، بدون محمد محمد.71

.2016طبعة، دار النھضة العربیة، مصر، 

اقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاتھ محمد نزیھ صادق المھدي، الالتزام قبل التع.72

.1990، الطبعة الثانیةعلى أنواع العقود، دراسة فقھیة قضائیة، دار النھضة العربیة، مصر، 

محمد عبد الناصر حسین، المسؤولیة القانونیة في مجال شبكة الانترنیت، دار النھضة العربیة، .73

.2002بدون طبعة، مصر، 

دار النھضة محمد علي مبروك ممدوح، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، .74
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مذكرة دراسة مقارنة، حمایة المستھلك في التعاقد الالكتروني،عبد الله ذیب عبد الله محمود، .16

.2009-2008السنة الجامعیة ، فلسطینالوطنیة، ماجستیر، جامعة النجاح 
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«Le droit de rétractation dans le contrat électronique de consommation en droit 
comparé » 

        Résumé : 
La théorie du contrat a connu une transformation importante dans le contrat de la consommation 
online, justifiée par le besoin de protéger le consommateur online, en tant que partie faible de la 
relation contractuelle, qui manque d'expérience et de connaissances par rapport à la ressource 
online, surtout après la déficience de la théorie générale du contrat dans la protection du 
consommateur online. Il était nécessaire à la législation de mettre en place des mécanismes 
juridiques pour protéger et rétablir l'équilibre dans la relation contractuelle du consommateur d'une 
manière à éliminer le risque et le préjudice pour le consommateur. La rétractation est considérée 
comme l'un des mécanismes juridiques les plus importants développés qui visent à protéger le 
consommateur online, car il accorde au consommateur un délai de grâce pour s'assurer de sa 
satisfaction à l'égard du contrat et choisit entre la poursuite du contrat ou sa rétractation. Compte 
tenu de la gravité de cette procédure et de sa violation du principe de force obligatoire du contrat, 
la législation qui le contenait le réglait par des règles juridiques impératives quant aux conditions 
juridiques de sa pratique et de son champ d'application. 

Mots clés : droit de rétractation, contrat online, consommateur online, ressource online, équilibre 
contractuel, média online, E-commerce. 

« The right the of withdrawal the consumer électronique contract in comparative 
law »  

 Abstract :  
Contract theory has undergone an important transformation in the online consumer contract, 
justified by the need to protect the online consumer, as a weak part of the contractual relationship, 
who lacks experience and knowledge in relation to the resource. online, especially after the 
deficiency of the general theory of the contract in the protection of the online consumer. It was 
necessary for the legislation to put in place legal mechanisms to protect and restore the balance in 
the consumer's contractual relationship in such a way as to eliminate risk and harm to the consumer. 
Withdrawal is considered one of the most important legal mechanisms developed that aim to protect 
the online consumer, as it grants the consumer a grace period to ensure his satisfaction with the 
contract and chooses between prosecution of the contract or its withdrawal. Given the seriousness 
of this procedure and its violation of the principle of binding force of the contract, the legislation 
which contained it regulated it by mandatory legal rules as to the legal conditions of its practice and 
its scope. 
Key words: right of withdrawal, online contract, online consumer, online resource, contractual 
balance, online media, E-commerce. 

 " حق العدول في العقد الالكتروني الاستهلاكي في القانون المقارن  "
 الملخص: 

شهدت نظرية العقد تحولا مهما ضمن العقد الاستهلاكي الالكتروني بررتها حاجة المستهلك 
ته الطرف الضعيف العلاقة التعاقدية الذي يفتقر للخبرة والمعرفة مقارنة الالكتروني للحماية بصف

بالمورد الالكتروني خاصة بعد قصور النظرية العامة للعقد في حماية المستهلك الالكتروني، فكان من 
الضروري أن تضع التشريعات آليات قانونية لحمايته وإعادة التوازن إلى العلاقة العقدية الاستهلاكية 

ا يرفع الخطر والضرر على المستهلك، ويعد العدول أحد أهم الآليات القانونية المستحدثة التي تهدف بم
إلى حماية المستهلك الالكتروني حيث يمنح للمستهلك مهلة للتأكد من رضائه بالعقد ويختار بين 

الملزمة للعقد  الاستمرار في العقد أو العدول عنه، ونظرا لخطورة هذا الإجراء ومساسه بمبدأ القوة
قامت التشريعات التي تضمنته بتنظيمه بقواعد قانونية آمرة من حيث الشروط القانونية لممارسته 

 ونطاقه.

حق العدول، العقد الالكتروني، المستهلك الالكتروني، المورد الالكتروني،  كلمات مفتاحية:

   التوازن العقدي، الإعلام الالكتروني، التجارة الالكترونية.
 


